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هدإء   إ 

 وإلآجال إلأرزإق ودبر عدم، من إلخلق وخلق وإلقلم، إللوح خلق إلعالمين رب لله إلحمد

 .إلظُلمَ  في بالنجوم إلليل وجمل وحكم بالمقادير،

لى من ساندني وكان ملجئي وملاذي   إ 

ن فشلت  لى من علمني أأن إلحياة نجاح ومثابرة حتى وإ   إ 

ليك أأبي.  إ 

لى ملهمتي وحاميتي إلتي مسحت دموعي  إ 

لى من حملتني وهنا على وهن وأأنارت دنياي بحنانها   إ 

 تعجز إلكلمات عن شكرك

 أأمي.  

لى من تحملني وساندني ووقف بجانبي   إ 

ليك زوجي حسام ب  وإلبيت إ 

لى من أأشعلت بقلبي حب إلعلم وإلمعرفة   إ 

 وبثت في إلأمل وعلمتني إلحلم وإلتوإضع

ليك أأختي وصاحبتي صباح    إ 

ليك أأخي إلعزيز عبد إلمؤمن، أأدعو الله أأن أأرإك عما قريب.  إ 

ليك ليندة أأتمنى لك كل إلنجاح وإلسعادة.   إ 

ليك بدرة ودلال وأأولادكن.  إ 

ليك باديس ومحمد.  إ 

لى   أأوفى صديقاتي نجاح.إ 
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 شكر وعرفان

 

لى أأس تاذي ومؤطري إلأس تاذ إلدكتور  ات فرحأأتوجه بخالص إلشكر وإلتقدير إ 

، إلذي قبل إلا شرإف على هذإ إلبحث إلمتوإضع ولم يبخل علي بنصائحه معمري

آرإئه إلسديدة بصبر لا ينفذ رغم بعد إلمسافات. شكرإ لك أأس تاذنا  وتوجيهاته إلقيمة وأ

ياه طوإل هذه مدة، حول علم إلترجمة وأأهم نظرياتها. إلفاضل على  ما علمتني إ 

 إلعمل هذإ يمتقي و قرإءة لقبولهم إلمناقشة إلموقرين لجنة أأعضاء إلسادة شكرأأ كما أأود أأن 

 .إلمتوإضع

لا يفوتني كذلك أأن أأشكر جميع أأساتذة ودكاترة قسم إلترجمة خاصة إلأس تاذ إلفاضل بن 

آخر. أأود أأن  شعبان إلذي بث في حب إللغة إلعربية وعلمني أأن أأنظر للعالم بمنظار أ

أأشكر كذلك إلأس تاذ بن طالب على نصائحه ودعمه ورده على تساؤلاتي بكل حلم 

 وتوإضع. 
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 مقدمة
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مذ فجر التاريخ وسيلة لربط الأواصل ومد جسور التواصل مع  الإنسان لم يعدلا مراء في أن 

بني جنسه. وتعد بلبلة الألسن واختلافها، التي يرجعها البعض إلى أسطورة بابل، إحدى أهم 

المحركات التي دفعت به إلى إعادة بث حركة التواصل الإنساني،  إذ سعى الإنسان بشتى 

الذي حصل ببابل، فقرر إيجاد وسيط لساني أطلق عليه لاحقا الطرق  ليداوي سقم الألسن 

"المترجم" الذي ما لبث يقدم خدمة قيمة للبشرية. فإن كانت أسطورة بابل أصلا للإنشطار 

 .غوي اللاللغوي، فلا شك في أن الترجمة كتبت تاريخا جديدا وميلادا لعهد جديد للإندماج 

ت كتابة الفصول ذاتها ولو بتفاصيل مغايرة، عادولما كان التاريخ حلقة تستوجب إعادة 

الإنسانية لتشهد إنشطارات ذات طبيعة مختلفة، تعلقت أهمها بنزاعات سياسية ودينية وقومية 

قتصادية زادت الهوة بين شعوب العالم، فغاب بذلك معنى التبادل والتفاهم تاركا المجال  وا 

س دان. وتبعا لهذا، أضحى من الضروري تأسيللخلافات والنزاعات والمشاحنات بين الدول والبل

هيئة دولية تصبو لتطوير التعاون والأمن بين دول العالم أطلق عليها "منظمة الأمم المتحدة"، 

التي سعت لإيجاد "لغة حوار" تضمن وصول رسائل السلم لكل شعوب العالم. وبذلك، فقد 

قها التي قراراتها ومنشوراتها ومواثيأولت جل اهتمامها لتطوير وتفعيل الجانب الترجمي لإصدار 

الانجليزية والفرنسية والإسبانية والعربية والروسية  تصدر حاليا بست لغات أساسية وهي:

 والصينية.

ولما اتسم كل علم وميدان بلغته الخاصة به التي تميزه عن غيره من العلوم، طورت           

هيئة الأمم المتحدة لغتها المتخصصة المستمدة من أعراف ومبادئ ومصطلحات القانون 

الدولي، فتفردت بمصطلحية خاصة مستوحاة من لغة القانون، وبدقة تراكيبها وصيغها، 

عمال الإيحاءات والمجازات للتعبير عن مبتغاها في بعض الأحيان. وبغموض أسلوبها واست
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وعليه، ترتب على المترجم المتخصص في هذا الميدان الإلمام بجميع قضايا هيئة وموادها 

 المنصوصة في الميثاق من جهة، وبإتقان المصطلحات القانونية من جهة أخرى.

 سبب اختيار الموضوع :

ا التلاعب والفتن، في ظل ما يسمى بالربيع العربي وبعد ما شهده في فترة كثر فيه           

العالم من غموض وعدم استقرار في موقف هيئة الأمم المتحدة بشأن الوضع في الشرق 

الأوسط، ارتأينا أن نسلط الضوء على مترجم الأمم المتحدة والدور الذي يلعبه في خضم هذا 

مكن الهيئة وترجمة مبادئها بالشكل الصحيح حيث يالتوتر السياسي، وكيف له أن ينقل مواقف 

 لى ذلك، فإن تمتع كل من القانون الدولي والترجمة بحقإضف للقارئ العربي استيعابها بدقة. 

الشمولية والعالمية على حد سواء، يجعلهما متكاملين، إذ أن القانون الدولي يخاطب العالم، أما 

رتأينا من خلال هذه الدراسة توطيد هذه العلاقة الترجمة فتساعده على بلوغ مسعاه، لذا ا

 والتقريب بين الميدانين. 

 الإعتبارات الذاتية: 

ينبع اختيار الموضوع عن إرادة شخصية، بعد استشارة و معاينة الأستاذ المؤطر، 

وذلك رغبة عميقة في الإلمام بكثير من العناصر التي كانت بالنسبة لي خفية أو غامضة،  

 –التمكن من جميع  الجوانب ذات الصــلة به من أجل أن يكون هذا الموضوع  وكذا محاولة

خطوة أولى في مجال التخصص في دراسة شؤون الترجمة القانونية   –بحث الماجستير 

 مستقبلا.

 :الإشكاليــــة

بين الحرفية ترجمة القانون الدولي " بحاول من خلال هذا البحث الموسوم سن          

رق إلى بعض " أن نتط، دراسة تحليلية نقدية مقارنة لميثاق هيئة الأمم المتحدة ةترجمالوتقنيات 
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القضايا الترجمية المهمة، خاصة تلك التي تطرح إشكالا للمترجم المتخصص، الذي يجد نفسه 

محاصرا بين شمولية وعولمة القضايا التي تطرحها الهيئة من جهة، وبين خصوصية وعبقرية 

فإلى أي مدى يكون للمترجم حرية التصرف دون الإخلال  إليها من جهة ثانية.اللغة المترجم 

بع ذات طا’بالنص الأصلي، خاصة وأن نصوص الأمم المتحدة كهيئة سياسية هي نصوص

حساس؟ أو بعبارة أخرى، كيف له أن يتعامل مع اللغة والمصطلحات القانونية التي قد تستدعي 

و السبيل ه لتزام بالحيادية التامة والتشبث بالحرفيةالإأم أن تكييفا وفق مستلزمات ثقافة لغته 

  الأمثل لعدم المساس بمقاصد وغايات الهيئة مضمرة كانت أم واضحة.

 خلاصة للقول :                                                                   

اللغة قافة ب ثفه حسوتكيي ،نتج نصا لا تطبعه اللمسة العجميةكيف للمترجم أن ي

ة؟ وكيف له الالتزام بالحياديالتقيد بأفكار ومبادئ الهيئة و  المترجم إليها وفي آن واحد كيف له

 رجعيات؟                        الماختلاف الإيديولوجيات و  أن يتعامل مع المصطلحات المستجدة في ظل

 : ينتالفرضيـــــ

قنيات  تالأممية بالاعتماد على أساليب و  القضايانية و نو المترجم لنقل المصطلحات القا أيلج -1

وأن  ،مثالنيو مارك على سبيل الوبيتر  وداربلني،ا منظرو الترجمة  كفيني الترجمة التي نصه

 .                                    هو النقل السليم والأمين للنصوص ما يهم المترجم في الأخير

 قل أعرافمقيدة وملزمة بإتباع ونربما تكييف النصوص يخل بمصداقية الترجمة التي تكون  -2

لاستخدام النسخ التركيبي والنحوي  وأفكار هيئة الأمم المتحدة. لذا يلجأ المترجم  مبادئو 

غناء اللغة الهدف وخلق التصادم لإ برمانحسب مفهوم وذلك  –المصطلحات  ولتغريب 

   -لثقافة النص الأصلي الهدف القارئ ي بجلب التلاحم الثقافو 
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  أهداف البحث وأهميته:

 نتطلع من خلال هذه الدراسة إلى تحقيق جملة من الأهداف أهمها:

  العقبات التي تواجهه.يات و أهم التحددور مترجم هيئة الأمم المتحدة و  إبراز 

  تسهم و   البلدانكونها ممارسة تلم شمل الترجمة جانب من جوانب تسليط الضوء على

ن للترجمة يمككما  .اتضمن التواصل فيما بينهمتحقيق السلم و الأمن الدوليين و  في

أن تكون سلاحا ذو حدين لما قد تسببه من مشاكل وخلافات ناجمة عن تأويل غير 

صحيح أو تقدير سيء للمعنى. كما حدث في الحرب العالمية الثانية أين تسبب خطا 

ا المادية آثار دماره تدولة اليابان وتفجير قنبلة ذرية، مازالانهيار في ترجمي بسيط 

 المعنوية إلى حد الساعة.  و 

  موادها في صياغةإحصاء مختلف مصطلحات القانون الدولي، التي تستعملها الهيئة  . 

  تحديد مختلف التقنيات التي استخدمها المترجم لنقل نصوص الميثاق والأهم من ذلك

                                                       م  الأخطاء اللغوية والنحوية التي وقع فيها. إلقاء الضوء  على أه

ولبلوغ هذه المساعي، اتخذنا ميثاق الأمم  المتحدة مدونة نرصد من خلالها مختلف 

المصطلحات القانونية النابعة من صميم إختصاص وأعراف القانون الدولي، لتشكل بذلك محور 

ذه الدراسة وعماد بحثنا. إن سبب اختيار المدونة يعود أساسا لكون الميثاق قد أصدر في ه

بادئ الأمر باللغات الخمس المعتمدة في هيئة الأمم المتحدة دون اللغة العربية. فوفقا للمادة 

من الميثاق،  نصوص ميثاق  الهيئة المكتوبة بالانجليزية والفرنسية والإسبانية والروسية  111

والصينية  كلها نصوص  أصلية ما عدا الميثاق  المصوغ باللغة العربية الذي ترجم من اللغة 

ئة الأمم ة رئيسية في هيالانجليزية  بعد دخول اللغة العربية الساحة السياسية واعتبارها لغ

 .1974المتحدة عام 
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 :المنهـــــج 

ثبات صحة الفرضيمطروحة سابقا و من أجل الإجابة على الإشكالية ال          عتمد ، سنتانا 

في هذا البحث على المنهج  النقدي والتحليلي المقارن، وذلك لتناسبه وطبيعة الموضوع الذي 

المستعملة  ةالنص الأصلي وتقنيات الترجم يتطلب تحليلا للمصطلحات القانونية المستعملة في

 لي.أم لا مع المصطلح الأص لنقله إلى اللغة الهدف وفيما إن كانت الترجمة المقترحة متوافقة

ويعد تحليل المضمون، من أكثر المناهج ملاءمة للإلمام بمختلف العناصر المتبعة في الدراسة، 

وذلك  من خلال جمع المعطيات الأولى في بداية الأمر ثم العمل على تحليلها ودراستها على 

  .رنة بين النصينوالمقا التحليللية، معتمدين في ذلك على الشرح و ضوء الوقائع الحا

 خطــــة البحـــث :

نفة الذكر، قسمنا البحث إلى آمختلف التساؤلات وبلوغ الأهداف  جابة علىمحاولة منا للإ

 فصلين: فصل نظري وفصل تطبيقي.

فأما الفصل النظري، فيتضمن في مبحثه الأول أهم مميزات لغة القانون، 

ريف ما المبحث الثاني، فسنخصصه للتعأ. الهائلةوخصائصها،مع تبيان ثروتها المصطلحية 

بالقانون الدولي مع التعريج على أهم مبادئه والأشخاص الذين تطبق عليهم أحكامه ونصوصه 

تحت اسم "أشخاص القانون الدولي". كما سنعرض أهم الإختلافات الفقهية والقانونية التي 

 ختلافات القائمة حول مبدأتعتري هذا المجال على ضوء ميثاق الأمم المتحدة، أولها تلك الإ

عدم التدخل وكذا تلك المتعلقة باختصاصات المنظمة في حال وقوع نزاع دولي مع الوقوف 

على أهم الدوافع التي تجعل الأمم المتحدة تقرر التدخل من عدمه. أما ثانيها فتخص 

ئة الأمم يالإحتدامات الواقعة بين فقهاء القانون والمتعلقة بما إن كانت توصيات وقرارات ه

المتحدة ملزمة وذات  طبيعة آمرة أم لا. إذ سنحاول من خلال هذا المبحث أن نعالج كل هذه 
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القضايا، النابعة من صميم ولب القاعدة الهيكلية للقانون الدولي، والتي يشوبها نوع من 

الغموض، وذلك حتى يتسنى للمترجم أن يؤدي مهمته وهو على دراية تامة بتفاصيل الصيغة 

اء التي تعنى التعريفات والآر  وفي مبحث ثالث وأخيرا، سنحاول تقديم  قانونية للقانون الدولي.ال

ص في المترجم المتخصواجهها يهم العراقيل والمشكلات التي سرد أ و الترجمة القانونية  بمجال

 الترجمة انميدلنسلط بعد ذلك الضوء على أهم المستجدات والتطورات التي شهدها هذا الميدان 

ية تعامل يفكوسنتطرق في ختام هذا الفصل إلى  .بصفة عامة والترجمة القانونية بصفة خاصة

قل ن مع هذا النوع من النصوص مع تبيان الوسائل والتقنيات التي تعينه على  المترجم 

 د المترجموكيف للحرفية أن تساع ومعطيات اللغة المترجم إليها، وتكييفهاالقانونية النصوص 

ثقافة النص رئ إلى فكر و ذلك بأخذ القاوالتقيد بمواقف وأعراف الهيئة و  زام بالحياديةلتعلى الإ

 .صليالأ

أما الفصل الثاني التطبيقي سنقسمه إلى مبحثين. ففي المبحث الأول سنقف على 

تعريف هيئة الأمم المتحدة،  فنشأتها وأسباب ظهورها وأهم مبادئها، ومن ثم الوقوف على إسهام 

بث ونشر وعولمة أهدافها. أما المبحث الثاني سنخوض من خلاله في تصنيف  الترجمة في

وتحليل ومقارنة جملة من المصطلحات القانونية وترجمتها، مع الوقوف عند أهم المقاطع التي 

 .وتداعيات ذلك على النص المترجم يشوبها الغموض في بعض المواقف الأممية

 نتائج البحث والإجابة على أهم التساؤلات التيلنخلص في الأخير بعرض خاتمة تلخص لنا 

 طرحت في المقدمة مع تأكيد أو نفي الفرضيات للتوصل إلى خلاصة جامعة وشاملة.
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 إلفصل إلنظري
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 بحث إلأول: إلم 

 .ختصاصإلقانون في ظل لغة الا
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ن الإحاطة تمكننا مسيتمحور موضوع فصلنا هذا حول الجانب النظري والمفاهيم الدلالية التي 

ون الدولي تحديد مفهوم القانو  مميزات نصهو  لعلم القانون  تعريف المنظرين موضوع وتقديم بال

 في هذا الميدان. المختص جل العراقيل التي تواجه المترجم و 

تضاب اقو  انونية من أصعب فصائل الترجمات وذلك راجع لدقتهاعد الترجمة القإذ ت  

 حسب النص  تكييففعلى المترجم مصطلحية لتعدد اختصاصاتها. أسلوبها و تشعب لغتها ال

في  المعتمدة المصطلحات إلى اللجوءو  القانونية اللغة خصائص عليه تمليها التي المعطيات

، مما يتوجب عليه اكتساب ثقافة قانونية واسعة ليتمكن من معرفة جميع خبايا هذا المجال

والإدارية  القانونية المصطلحات معاجم إلى يرجع أن وعليه الميدان و الإلمام بجميع مشاكله.

القانوني الذي يعمل  النص مع يتماشى الذي الدقيقاللفظ و  الكلمة إيجاد له المتخصصة ليتسنى

 عليه.

 :تعريف لغة الاختصاص 1-1

مصطلحات ومفاهيم دقيقة متعارف ومتواضع عليها. على  أساسا كزتتر و هي لغة تعتمد 

هده ش الإعلامي الكبير الذيخاصة بعد الإنفجار المعرفي و  كبيرةأصبح لها أهمية تطورت و 

نفصال اأن انبثاق العديد من التخصصات و  العشرين. إذالعالم في القرن العشرين والواحد و 

على  ا بذاته، حث العلماءعلما قائم منها واحدةال، لتشكل العديد من العلوم عن بعضها البعض

ين، لتسهيل العملية على  الدارس تتشعب المفاهيم و لاتأطير لغة كل اختصاص كي تحديد و 

 حتى لا يضيعوا في متاهات القواميس الشاملة.

ها عن الأخرى، بالقانونية لغة تتميز وجية و التكنولو  الفيزيائيةو  فلكل من العلوم الطبية 

لعامة الفا:: منها ما انتقل من المعنى العام والواضح الذي يفهمه  سائر الأأساسها مزيج بين 
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فهومة مفية دقيقة خالية من كل تأويل و معر للتعبير عن ظواهر علمية و إلى معنا أدق وخاص، 

كون ت غالبا ما ،ومنها ما يعبر عن  مصطلحات جديدة فقط.الاختصاص غالبا  لدى أصحاب 

دخل تظواهر جديدة  تخص مجالا معينا و  ختصاص للتعبير عنمعربة،  يستعملها أصحاب الإ

 ة اختصاص علم ما.بهذا حيز لغ

  :على النحو التاليختصاص ف كل من كوست وغاليسون لغة الإيعر 

« Expression générique pour désigner les langues utilisées dans des 

situations de communication (orales ou écrites) qui impliquent la 

transmission d’une information relevant d’un champ d’expérience 

particulier »1 

تصال )منطوقة كانت أم مكتوبة( للغات المستخدمة أثناء عمليات الإتعبير عام يشير إلى ا

  -ترجمتنا - .التي تستلزم   نقل معلومة تندرج في إطار مجال معين من الخبرةو 

أوسع  ن لغة الاختصاص ما هي إلا نظام فرعي ضمن نظامأيؤكد ب  دوبوا من جهته

 .يشمل هذا النظام الخصائص اللغوية لمجال معينألا وهو اللغة  العامة. و 

«  On appelle langue de spécialité un sous-système linguistique 

tel qu’il rassemble les spécificités linguistiques d’un domaine 

particulier. »2  

ة إخباري مصطلحية وهي جافة، لها و  لغة دقيقة: هي لاختصاصمميزات لغة اومن 

حصائيةو  مباشرةو   مختصرة.   و بسيطة و  موضوعيةو مرجعية و  ا 

                                  
1 de didactique des langues. Hachette, 1982,  ictionnaire R. Galisson et Coste,  D

p.511  
2 Dubois et Al, le dictionnaire linguistique et sciences du langage, 1994, p.440  
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ن مفاهيم دقيقة تعبر عالاختصاص ما هي إلا لغة واضحة و  خلاصة للقول: لغةو 

مفرداتها من اللغة المتداولة بين العامة شرط تستمد قواعدها و ما و ميدان متخصص في علم 

ابلة للتأويل مفاهيم متخصصة غير قتها الأساسية: وهي تبليغ معارف و أن تفي بمقتضيات وظيف

معتمدة بذلك على مصطلحات قد تكون في بعض الأحيان رموزا أو منحنيات ضبطها أولوا 

 العلم.

 تعريف علم المصطلح 1-1-2

                                    المصطلح مفهوم 1-1-2-1
 مفهومه لغة: 
عل المزيد هو مصدر ميمي من الفاللغوية  "صَل حَ" و  ق من المادةالمصطلح مشت

معنى: لوح بالصّ "افتعل" وكلّه مشتق من الصلاح و صيغة بلح" ت"اصطلح" الذي أصله "اص

 ساد...ضد الفالصلاح: ورد في لسان العرب أن"  المواضعة كماتفاق والتعارف و المصالحة والإ

ناس اصطلح الوقد اصطلحوا وصالحوا و  السلم" )هو " والصلح: والإصلاح: نقيض الإفساد...

لْح  بَيْ  مْ مِنْ خِلافٍ وَوَقَعَ الصُّ مْ(أي زالَ ما بَيْنَه   الخلاف.الخصام و و  وكل ما هو نقيض للفساد ،نَه 

تكمن أهمية تأصيل المصطلح في محاصرة الدلالات  "بالنسبة للسعيد بوطاجين: 

ف حات الأخرى المستعملة في مختلالممكنة التي تمنحه شخصية مستقلة تميزه عن المصطل

 1."الحقول المعرفية

                                  
  م شعععجيا  التر مععع  ل المحعععراس  فياإععع  ةعععج ة عععص لب  لر مععع  المحعععراس ال  عععو  ال و عععوالسععع بو اجيععع  ب     1

 115  ص:2009  1الاختلاف  ي
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يكتسب  و  حوليتحور ويت الذي ننا تشبيه المصطلح بالزئبق من خلال ما سبق يمك

تركيبية تفرضها اللغة التي نحوية و صوتية و وخاصيات   -تخدم الحقل المتخصص-دلالات 

  .انتقل إليها

مفهومه  لا يتأتى التفاهم والتطوير إلا بتحديدالمصطلح روح النص العلمي و "" :بالنسبة للديداوي 

 1"ودلالته عن طريق التخطيط له وتنسيق نشاطه وتوحيده وتنميطه وتعريفه

 علم الاصطلاح: 1-1-2-2

 : أنهيعرف الجرجاني الاصطلاح بـ

عبارةٌ عن اتفاق قوم على تسمية الشيء باسم ما ينقل عن موضعه الأول، وا خراج اللفظ من "

إلى آخر، لمناسبة بينهما. وقيل: الاصطلاح: اتفاق طائفة على وضع اللفظ بإزاء معنى لغوي 

 2."المعنى. وقيل: الاصطلاح: إخراج الشيء عن معنى لغوي إلى معنى آخر، لبيان المراد

  3الاصطلاح إذن:

الانجليزية " و  termeهو مقابل الكلمة الفرنسية  "اتفاق طائفة على شيء مخصوص و 

"termيطالية "" أو الإtermine  كلها مشتقة من الكلمة اللاتينية "" وterminus  بمعنى "

 "الحد" أو المدى أو النهاية.

                                  
 وهبععععلضععععم المحععععراس المتححععععل  للج   بة ععععص ل    بعععع مصتععععم اامععععة المتحععععو  ةععععج  لوال  ععععف. محمععععلو الو  1

  ه لَ جْإبَت  همبللفھه ابللجص
. ابععععرل  167فاي الصتععععم ال امبعععع    3  ي الت ر فعععع    م  ععععة عاععععج اعععع  محمععععو السععععبو الشععععر   ال ر عععع  ج 2

1988. 
ة عععص لب  المحعععراس  لغابسعععجااإعععت و  جإععع    كتععع   محعععراس  مععع  التبسععع   ا عععي مفععع لابة عاعععة الاصعععرلا  لاق 3

 2008ةج الحر   ال  و  ال راج ال و و  م شجيا  الاختلاف  
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قية، هو اللسانيات التطبيديث النشأة ينتمي إلى حقل أوسع و فعلم المصطلح حقل ح

اس من في مهمته إلى الاقتب ألوضع المصطلحات وتوحيدها. فيلج يعتمد على الأسس العلمية

علم التأثيل وعلم تطور الدلالات و   « La sémantique » م أخرى كعلم الدلالة عدة علو 

 ...الخ « L’étymologie »أو التأصيل 

: صناعة المصطلح هو ظهر في أواخر السبعينات مصطلح أخر جاء به ألان راي

خير ينحدر من  بين علم المصطلح أن هذا الأوالفرق بينه و    « Terminographie » أو

نظرية عامة . أما صناعة و المصطلحات دراسة منهجية  يهتم بدراسةالمعاجم و لم صلب ع

نظري تتم وفق الأصول العامة للجانب الوصفية  و  تطبيقيةو صناعة مصطلحية المصطلح  فهو 

 من علم المصطلح. 

لغموض، اعلم المصطلح في الوطن العربي موضوعا شائكا يشوبه الحديث عن يبقى 

ن طرف مالرغم من المجهودات المبذولة على  المصطلح،بتوحيد  ةالمتعلق تلك المسائلصة خا

السبب  نإبية المسؤولة عن وضع وتوحيد وتنميط المصطلحات العلمية. الهيئات العر المجامع و 

ؤخذ منه الأساسي في الاختلاف بين هذه المجمعات راجع إلى المصدر الأصلي الذي ي  

يصوغ الفرنسية و  المصادر العلميةلى  ع يعتمد عادة لافمجمع المغرب العربي مث المصطلح، 

تاريخية  مجمع المشرق العربي ولأسبابالمصطلح بتعريبه تاركا اللمسة الفرنسية الأصلية. أما 

لصياغة الألفا: المتخصصة، تاركا بدوره اللمسة  سياسية فيعتمد على الأصل الانجليزي و 

                   الانجليزية.                               
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الفيزياء...الخ سنتطرق في الهندسة و و  غات الاختصاص المتعددة كلغة الطبمن ل

يضاح مختلفو   لغة المتخصصةلهذه ا سرد مميزات و غة القانون  بل التعريف إلىالفقرة التالية    ا 

 .ا الميدانيةتطبيقاتهو  أنواع النصوص القانونية

 لغة القانون: 1-2
لذي الفظ يفيد النظام  معان؛ فهيتعبر كلمة "قانون" في القاموس الشامل عن عدّة 

ام الكون لا يقصد به: نظثابتة." فقانون الكون" مثمستقرة و و  تسير فيه الأمور بصفة دائمة

صول وثبوت ظواهره من تعاقب لليل والنهار وتبدل للفالمستقر من ناحية دوران كواكبه الثابت و 

يقصد به نظام الطبيعة المستمر  قانون البقاء للأصلح " الذي جاء به داروين،" الأربعة. و

 قيد الحياة للبقاء علىت هو من تختاره الطبيعة الأصلح من الكائناو والمستقر على كون الأقوى 

 لظفر بالنسل الجيد على حساب الضعفاء منهم.  او 

لوك العامة  المجردة الملزمة  التي " مجموعة قواعد الس :انون في معناه الاصطلاحي والعامالق

 تقسر الدولة الناس علىمجتمع وتقترن بجزاء مادي حال، و تنظم الروابط الاجتماعية في ال

 . 1إتباعها ولو بالقوة عند  الحاجة"

فمع تطور هذا العلم بتطور الأزمان اكتسبت لغته ميزة وخاصية تثنيه عن باقي العلوم 

ة القانون خصوصية لغ" مزايا و اللسانيات القانونيةفي كتابه "  الأخرى. إذ يحدد جيرارد كورنو

 التي تضمن له أن يكون علما مستقلا بذاته فيقول:

فهو حدث لساني فريد من نوعه يعمد إلى وضع ركيزة أساسية لدراسة خصائص هذه اللغة     

  -ترجمتنا–
 

                                  
  10. عمان، ص: 7غالب الداودي، مدخل إلى علم القانون، منشورات دار وائل، ط 1
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« Comme un fait linguistique assez typique pour constituer un terrain 

d’étude de la spécificité de ce langage.»1 

يرارد جاللسانيات القانونية  تستمد هذه اللغة الخاصة على حد تعبير صاحب كتاب

 .كيبها من اللغة العامة أو كما قال هي استعمال خاص للغة الوطنيةاكورنو صيغها و تر 

« Un usage particulier de la langue nationale.» 2 
 

اللغة رها إلى تعود جذو أصول اللغة القانونية أن  "القانونيةالترجمة "كلود بوكي في كتابه ويؤكد 

 par »   التي أمدتها بالكثير من المصطلحات نذكر على سبيل المثال كلمة اللاتينية،

contumace »  ."والتي تعني "غيابيا 

« Le discours de droit s’est constitué au Moyen Age, notamment à 

partir du latin. »3 

رهاصات و تطورات نتجت عن تلاحمها مع لإكما أضاف أن اللغة القانونية تعرضت 

 "طبيةوصفة "تعبر عن  « prescription »الميدان الطبي بالنسبة للقانون الفرنسي فكلمة 

معنا آخر و  تدلالايكتبها الطبيب لمعالجة مرضاه لكن في واقع الأمر يمكن للكلمة أن تأخذ 

". أما بالنسبة قادمبالتقانوني فيصبح المعنى" السياق بال الطبي واقترنت الكلمةإذا تغير السياق 

أن   قولال لذا يمكنبالمصطلحات للميدان الاقتصادي.  لألمانيا  فقد كان القانون مصدر إمداد

طلحات قانونية د مص. فيمكن إيجاطالتها تغيرات كثيرةاللغات المتخصصة متداخلة فيما بينها و 

  :والعكس صحيح اقتصاديطبية  في نص و 

                                  
1 43  Paris, Montchrestien, 1990, p, la linguistique juridique Gérard Cornu, 
2 , Paris, 1990, p 22diqueLinguistique juriCORNU, Gérard,  
3 , De Boeck, , la traduction juridique, fondement et méthodeClaude Bocquet

Bruxelles/Paris, 2008, p 10  
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des caisses d’épargne a pris des allures maladie L’étrange  «

1» .d’épidémie 

يد محط أنظار العد التساؤلات التي هين القانون العديد من الإشكالات و يعتري ميدا

هذا  تواجهيقول كلود بوكي  أن أول مشكلة فالمهتمين بهذا العلم/الظاهرة. من المؤطرين و 

إذ العادي، بين المواطن بينه و  (terrain d’entente)اتفاق هو عدم وجود  مجال  الميدان

وصناعة سياسية تخدم مصالح أرباب  الشخصيةيرى هذا الأخير أن القانون  كبت للحرية 

ها الدلالات التي جاء ب وسادة المجتمع على حساب الضعفاء منهم، أين يأخذ مصطلح القانون 

 regard" "تقارحالإبشعور "الما سماه الكاتب  . فينتجداروين في مدونته "قانون البقاء للأصلح"

de mépris   كعلم غير تثقيفي" ه  العديد من المنظرينيعتبر جاه هذا العلم الذي " اتdiscipline 

non intellectuelle ." 

من  م، بما فيهم نسبة لا يستهان  بهرى الكثير من الأشخاص في المجتمعيإذ 

يجعلهم  اوهذا م، لجامعيين الذين لم يدرسوا الحقوق، أن هذا الفرع يتسم بالغموض والتعقيدا

يصدرون أحكاما لا أساس لها من الصحة على هذا المجال المعرفي كقولهم بأن القانون مجرد 

 المعرفة.بلا حتى الثقافة و  لافرع لا صلة له بالتعليم و 

لمجحفة أحكامهم االعلاقة الشائكة بين الأشخاص و  هذهفي طبيعة  الباحث  محصت وول

جد أن السبب يعود بشكل رئيسي إلى عدم تمكن الأشخاص لو حق هذا الفرع المعرفي،   في

ماني رجل القانون الألحيث يبرر الخفية.   وعدم استيعاب مدلولاتهمن فهم القانون كظاهرة 

بصفة  نالقانون والفرد والمواطنيالغموض الذي يشوب العلاقة التي تجمع بين هذا  فرانك فيكر

 بما يلي :عامة 

                                  
1 Ibid. 
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  « À quoi tient ce préjugé ? Principalement au fait suivant : le 
juriste doit constamment porter atteinte aux intérêts vitaux de l’individu 
et cela, contrairement au médecin, il ne le fait pas dans le but 
manifeste de soigner la personne concernée »1  

لمجحفة هذه الأحكام ا الذي يجعل عامة الناس يطلقون  الرئيسييرى فيكر بأن السبب 

فراد القانون بالأ هذا الفرع المعرفي يرجع أساسا إلى وجود علاقة حتمية تجمع رجل في حق

ن كنااتنا اليومية حتى ، لأننا على علاقة دائمة بالقانون في حيوتمس مصالحهم   ذلك.جهل ن وا 

شائكة حول هذه العلاقة  ال سوريونأتي على ذكر ما قاله جون لويس  ذاته،في السياق و 

 :بين قانون والفرد

« Depuis toujours, juridique rime avec initiatique. (…) C’est 
dire que le droit échappe à beaucoup d’individus alors qu’aucun 

individu n’échappe au droit. Situé en  dehors de la culture ordinaire, 
le phénomène juridique suscite un sentiment d’étrangeté, voire de 

2défiance chez le plus grand nombre. » 
ى إن ئمة بالفرد حتالقانون على صلة دا أنسوريو  يؤكد كترجمة لجملة مقولة القول، 

لإستغراب ا يواصل قائلا بأن القانون قد يخلق نوعا من، و ذلك أو لم يرغب في بذلكلم يقر هو 

 من الأفراد. مالحيطة لدى عدد لا يستهان بهالذي قد يولد الحذر و 

 يجاز:إبهذا العلم لاقته بالفرد، ارتأينا تعريف عالقانون و  لفهم أعمق وأدق لظاهرة 

 يعرفه كلود بوكيه كالأتي :

                                  
1  : 470 , p1969, WieackerFrank   
2 : 11 Sourioux, Introduction au droit, Ed. PUF 1990. P 
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 « Le droit est d’abord un phénomène : celui qui veut que chaque 
collectivité humaine sécrète nécessairement un ensemble de règles de 
vie sociale régissant les rapports des individus entre eux (droit privé) 
et des rapports de chaque individu avec la collectivité (droit public), 
dont la sanction est assurée par cette collectivité elle-même »1  

كل  جعل  مفادهاظاهرة عبارة عن القانون  ،بوكيهفحسب الكاتب والناقد الترجمي كلود 

 يطلق عليه اسم :" القانون  هذا مالتنظيم العلاقات بين الأفراد و  عامة  قواعدمجتمع يضع 

ا ما يسمى ب: " القانون المجتمع و هذخرى تحكم العلاقات بين الأفراد و الخاص" و قواعد أ

-.يهات المنصوص علتنفيذ العقوبابأشخاصا من ذات المجتمع مجموعة الأفراد  كلفوتالعام" 

 -ترجمتنا

؟ "Scienceعلم "أم  " phénomène" هل القانون ظاهرة هي:ثاني هذه التساؤلات   

 معرفة ما إن كان و  شكالية قوننة القانون إذ يجب على المترجم أن يكون على دراية تامة حول إ

ة أم أنه التأطير والقوننهج العلمي القائم على المراقبة والتجربة و يعتمد على المنهذا الأخير 

ى العلوم لا يعتمد علأنه ة الإنسانية و بحكم أنه مشبع بالإراد التقنية بالعلومليس له صلة 

ذا المترجم من ه ،كلود بوكيه  الكاتبحذر لذا قد  ".science expérimentaleالتجريبية "

 :كعلم والقانون   ن القانون كظاهرةوجوب التفرقة  بي حول هالموضوع الشائك وأثار انتباه

« Un traductologue doit connaitre et faire la distinction entre le droit 

phénomène et le droit science. » 2 

                                  
1 traduction juridique fondement et méthode, De Boeck, BOCQUET Claude, la 

Bruxelles/paris, 2008, p : 7 
2 bid.I 
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-على عالم الترجمة أن يفرق بين القانون بصفته ظاهرة وبين القانون بصفته علما 

 -ترجمتنا

 في قوله:و  

« Il convient d’être conscient de cette distinction à faire entre le droit 
comme phénomène et le droit comme science qui observe et décrit ce 
phénomène, en induit des règles utilisables dans la pratique par retour 
déductif »1 
حيث يرى بوكيه بأن العالم الذي يدرس القانون يعتمد أساسا على الملاحظة ووصف 

الاجتماعية، اة في الحي تطبيقهاقوانين يمكن  إلى صياغة  الأخيرالظاهرة القانونية ليخلص في 

تضم معاجم  لهو  عن غيره من العلوم هز تميالتي   ليكون علما قائما بذاته له لغته المتخصصة

 .القانونية المتخصصة  المصطلحات

 و يحذر نادلمان بدوره المترجم من ظاهرة تعدد المعاني للمصطلح القانوني الواحد فيقول

Nadelman:   

 “Even in the same language the meaning of a legal term may differ 

from system to system. Thus, “domicile” has one meaning in English 

2”law and quite different meanings in American jurisdictions 

 تى لةن ك ن اامر فاخل  فس الاغ  ةم  الممص   ن  تغبر م  ى المحراح   ال   ج ب  م  

خر. ةصام  "م ر" لھ  م    محوف ةج السب ق ال   جن الإ  ابز  لالذ   حتا   ظ م لغج  لآ

  -لر مت  –ع  واك المج جف ةج السب ق ال ض ئج اامر صج. 

                                  
1 Ibid. 
2  15 The American JournalNadelmann, K, L, “Equivalences in Treaties in the Conflicts Field”. 

of Comparative Law. 1967, p : 196     
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عليه، نجد أن للقانون لغة تميزه عن باقي الفروع المعرفية لذا ارتأينا أن نخصص و  

بر ه وحسب سن. كما أالمتخصصةما يميزها عن باقي اللغات القانونية و  المبحث الأول للغة 

قانون الماهو النص  على عامة الناس طرح السؤال التاليفإن  آراء قام به الكاتب كلود بوكيه

ون العلم أن النص عشوائيا بأنه النص الذي يتحدث عن القانون دجعل معظمهم يجيب ؟ 

وميزة  عدديةمتعدد وله فروع. وقد جعلنا هذا الجواب نتمحص ونبحث  أكثر في تالقانوني 

 . في ثلاث أنواع متباينة المعالم هايمكن تلخيص النصوص القانونية التي 

 أنواع النصوص القانونية: 1-2-1

 هي:  أنواع ةلنصوص القانونية إلى ثلاثيمكن تقسيم ا حسب كلود بوكي

 العقود" وتضم الأحكام والأوامر و  textes normatifs: "النصوص المعيارية -1
 والمراسيم.

« Ce mode (performatif) est soumis, quant à son langage et à son 

expression, à de multiples règles spécifiques qui sont propre à chaque 

langue, et le traducteur s’y trouve d’emblée confronté à l’un des plus 

importants problèmes de la traduction juridique, dont on voit 

1»erminologie ni la phraséologie.d’emblée qu’il ne concerne ni la t 

ن تعبيره إلى قواعد متعددة وخاصة مختلفة موفي هذا النمط، في استعمالات لغته  يخضع

لغة لأخرى، فيواجه المترجم على الفور أحد أهم مشاكل الترجمة القانونية التي من الجلي لنا 

   -ترجمتنا-. الجملأنها لا تتعلق بالمصطلح و لا بتراكيب 

                                  
1 :33  : fondements et méthodes, paris, 2008 P Claude Bocquet, La traduction juridique 
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لنمط االانتباه إلى  خلال هذا المقطع أراد كلود بوكي لفت انتباه المترجم إلى ضرورة 

 نواع من النصوص. ه الأذالمستعمل لصياغة ه

 les textes de décisions  »: التي تضمن تطبيق المعاييرنصوص القرارات -2

des normes »  ومن بينها قرارات المحاكم، سندات محضري القضاء « extrait 

de huissier de justice »  أما بالنسبة للنمط المستعمل في هذه الأنواع  الشرطة.و 

 وصفي. ال النمط هوفمن  النصوص 

 textes de: "أو ما يسمى بالنصوص الأكاديمية  نصوص المبادئ القانونية -3

doctrine.التي تظهر مضامين القواعد القانونية  " « Les textes qui exposent 

les contenus des règles de droit » هي عبارة عن نصوص  ،.في المجمل

جل أن مالأدبي  محررة من طرف القضاة الذين يلبسون أسلوب و سلوك الكاتب 

النظرية  لكتبواالكتابة عنه ونشر المجلات الأكاديمية القانونية الحديث عن القانون و 

 كرهاذية التي مبادئه.  هذا النوع من النصوص يمهد للنصوص العرفحول القانون و 

 ما سيأتي لاحقا.هو جيرارد كورني و 

 من جهته عمد جيرارد كورني إلى تقسيم النص القانوني  إلى:

طية كدساتير وهو عبارة عن وثائق قانونية نم ":discours législatif" نص تشريعي -1

حديد ذه النصوص  هو تهدف ه . إنوالمعاهدات والعقود   المجالس التشريعية واللوائح

 ها الذي يعتمد أساسا علىهو أسلوب هذه النصوصما يميز و المحظورات والالتزامات. 

 كشف النقاب عن أبرز أفكار  واتجاهات المجتمعات  خلال حقبة زمنية ما.تسطير و 

مل الأحكام الصادرة عن المحاكم ": يشdiscours juridictionnel" نص قضائي -2

 التقارير القانونية.وكل ما يتعلق بالقضايا و 



26 
 

« Tel qu’il s’exprime dans une décision de justice, le discours 

juridictionnel tire son nom et son caractère de celui qui l’émet. De 

même que la loi est marquée par la fonction législative dont elle 

est le produit, de même le jugement par la fonction 

1» .juridictionnelle 

في قرارات المحكمة فإن الخطاب القضائي يأخذ اسمه وطبيعته من كما يعبر عنه 

الشخص الذي ينطق به. بنفس ما ينطبق على  القانون الموسوم بالوظيفة التشريعية التي 

   -ترجمتنا-خر وظيفة  قضائية توسمهنتاج القانون  فالحكم له هو الآ  تعد

القانونية   الحكمالأمثال و : ويتضمن مجموعة "discours coutumier" ص عرفين -3

: « sont les maximes et les adages de droit ».  لدينا على سبيل المثال

 :« Donner et retenir ne vaut » qu'une donation n’est point 

valable 

« Qui ne dit mot consent » السّكوت علامة الرضى : 

« Non bis in idem »   Pas deux fois pour la même  وهي القاعدة :

  التي تمنع التجريم مرتين. القانونية 

  

                                  
1 : 333 , ED. Montchrestien, pla linguistique juridiqueGérard Cornu,  
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 خصائص لغة القانون: 1-2-2
  :1الصيغ الآمرة 1-2-2-1 

الإلــــزام  ت عــــد الصــــيغ الآمــــرة القــــوة اللغويــــة التــــي يســــتعملها المشــــرع فــــي إضــــفاء لغــــة

منحهـــــــا المحــــــددات الأساســــــية التـــــــي يمــــــارس  الفــــــرد نشـــــــاطه علــــــى النصــــــوص القانونيــــــة و 

قـــــد تبنـــــى فقهـــــاء القـــــانون مبـــــدأ القاعـــــدة الآمـــــرة و  مـــــن خلالهـــــا ووفـــــق صـــــيغتها.لاجتمـــــاعي ا

المكملـــــة كأحـــــد أهـــــم خصوصـــــيات القاعـــــدة القانونيـــــة، فقـــــد عـــــرف فقهـــــاء القـــــانون  والقاعـــــدة

بأنهــا القواعــد التــي لا يجــوز للأفـــراد   « imperative rule » القاعــدة القانونيــةالآمرة 

لًا، كــــل اتفــــاق علــــى خلافهــــا يكــــون بــــاطكــــام، و لــــى خــــلاف مــــا جــــاء فيهــــا مــــن أحالاتفــــاق ع

  الشفعة.مثال ذلك أحكام المواريث و 

فــــــي  المســــــتعملأنــــــواع النصــــــوص القانونيــــــة بــــــاختلاف الأســــــلوب تختلــــــف أشــــــكال و   

تفاقيــــــة أو غيــــــر ذلــــــك مــــــن إقــــــد مــــــيلاد أو وفــــــاة إلــــــى معاهــــــدة أو لتتنــــــوع مــــــن ع صــــــياغتها

الأصــــل فيهـــــا   ة،آمــــر الوثــــائق القانونيــــة، إلا أنهــــا تشــــترك فــــي كونهـــــا كلهــــا مصــــدرا لقاعــــدة 

حظـــــر القيـــــام بأعمـــــال معينـــــة بحيـــــث تترتـــــب علـــــى تحديـــــد الواجبـــــات  وفـــــرض الالتزامـــــات و 

  .مخالفتها جزاءات محددة

 هذا ما يؤكده جون كلود جيمار في قوله:و 

« Le droit engendre essentiellement des textes porteurs de normes ou 

de règles (de droit), de dispositions et prescriptions contraignantes. Y 

                                  
 يـــــرتحر  يرومحـــــام أمـــــام القضـــــاء العـــــالي بمصـــــر، مـــــد متـــــرجم وباحـــــث قـــــانونيمحاضـــــرات الـــــدكتور أيمـــــن كمـــــال  الســـــباعي،   1
تصـــــــفحت  /http://twitmail.comالقـــــــانون الجنـــــــائي فـــــــي  يـــــــالعلـــــــوم الترجمـــــــة واللغـــــــة، دبلـــــــوم الدراســــــات العل يـــــــةلمجلــــــة الدولا

 .22:43على الساعة  2015الموقع يوم الخامس من شباط/ فيفري 

http://twitmail.com/
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contrevenir expose l’auteur à des sanctions de la part de la puissance 

1
publique.» 

 :2أنواع القواعد القانونية الآمرة 

 أمر )القاعدة التي تأمر رب العمل بدفع أجرة العامل(. قواعد آمرة إيجابية:

 قواعد آمرة سلبية: نهي )القاعدة التي تنهى عن تقاضي الفوائد في القانون المدني(. 

 أمثلة: -تطبيقات للقواعد القانونية الآمرة 

 القواعد التي تحدد الجرائم والعقوبات المقرر لها.

 الحكم فيها.القواعد التي تحدد شكل الدولة ونظام 

 القواعد التي تحكم علاقة الدولة بموظفيها.

 القواعد التي تنظم الخدمة العسكرية الإلزامية.

 القواعد التي تفرض على الأفراد المشاركة المالية في الأعباء العامة )الضرائب / الجمارك(

 الوضوح: مراعاة الدقة و  1-2-2-2

 كيب اللغوي في التر  الوضوحو  ىالدقة في المعنصياغة النصوص القانونية  في  ىراعب أن ي  يج

. لغموضالنص القانوني حتى لا يثار فيها التي  قد تخل بالتركيب النحوي لحرفية وتجنب ال

 ن:افهناك رأي ووقع لبس في الفهم  الغموضإذا وجد أما 

لا فتنزل أوامر المشرع إلىنه آمر و نه يجب الأخذ بحرفية النص لأأالرأي الأول: يري   جرد م ا 

 توصيات.

                                  
1  , université cipes et nuancesles enjeux de la traduction juridique prin Claude Gemar,

de Genève. 
 أيمن كمال السباعي، مرجع سابق.  2
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لات  قد وسيع نطاق التأوين تيجوز التفسير لكن في حدود ضيقة لأنه بأ ى الرأي الثاني: ير 

حكام  جديدة غير منصوص عليها ألقاعدة القانونية وبالتالي خلق الخروج عن ا ىيؤدي إل

 .وبالتالي المساس بحقوق الغير

  :الموضوعية اللغة 1-2-2-3
 فمن عوالرد والجزاء الإلزام أ سس على مبادئ الذي القانوني النص هدف إلى بالنظرو  منطقيا

 .علميةب النصوص الأساليس و لغة موضوعية مبنية على أس هي المستعملة اللغة نأ البديهي

خالية من كل مجاز أو محسنات بديعية لغة دقيقة وقبل كل شيء مباشرة و  بمعنى آخر هي

   .هداف ومتطلبات النص القانونيأ و  كي تتماشى

 :كثرة المفردات القديمة 1-2-2-4  

 لتمتاز اللغة القانونية باحتوائها على عدد هائل من المفردات القديمة التي كانت تستعم

 خرى لكنها اندثرت تدريجيا لتحل محلها ألفا: أ ،اللغة المألوفة واليومية ضمن  نطاقفي السابق 

 صورا على اللغة القانونية.قمبقي استعمالها بيد أن 

 :  التحفظ على أنماط الوثائق القانونية 1-2-2-5

كر ذنتفرض على صائغ الوثائق القانونية، لا سيما الشكلية منها و يقصد بذلك القيود التي و 

استعمال الحيثيات في المذكرات والأحكام القضائية  هي كثرةعلى سبيل المثال الحيثيات " و 

 1د "يحرم"قالقانونية فهي تحافظ على شكلها و  الأمر سيان بالنسبة للعديد من أنواع الوثائقمثلا و 

 .تغييرها

                                  
بــــو المرقــــة أمينـــــة، " ترجمــــة بعـــــض المصــــطلحات و المفــــاهيم المســـــتمدة مــــن القـــــانون الإســــلامي إلــــى اللغـــــة الفرنســــية ) حـــــال  1

الترجمـــــة ،جامعـــــة منتـــــوري، قســـــنطينة ، الـــــزواج و انحلالـــــه فـــــي قـــــانون الأســـــرة الجزائـــــري انموذجـــــا( " ، مـــــذكرة ماجســـــتير، قســـــم 
 19ص -2007
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 :والتضمين  أسلوب التعميم  1-2-2-6

خاصة ما في المصطلحات الالتضمين لا سيل القانون غالبا أسلوب التعميم و يستعمل رجا 

س، كما العكس بالعكي تشير إلى المذكر والمؤنث و العدد حيث تتضمن الكلمات التبالجنس و 

ارة هنا تجدر الإشمعنى الجمع والعكس بالعكس، و بتي تشير إلى المفرد الكلمات التتضمن 

الذي  ر كالمستقبل، حيث يتضمن الزمن زمنا أخيتعدى التعميم الكلمات إلى الزمنعلى أنه 

يلجأ رجال القانون بصفة عامة إلى إتباع  كمايتضمن الحاضر والعكس كذلك مؤد للمعنى، 

جعل الإختصار من سمات يدية من أجل تفادي الإطناب والحشو و تجد هذا الأسلوب كطريقة

 اللغة القانونية.

  :1خصائص المصطلح القانوني 1-2-3
مع ظهور الإسلام ونسخ القرآن ة المصطلح القانوني منذ القدم، و عرفت اللغة العربي

 والشريعة الإسلامية تم تثبيت المصطلح القانوني وتداوله بشكل واضح ودقيق وكان لب دراسة

الأئمة والفقهاء، لكن في العصر الحالي ومع اشتداد ظاهرة العولمة التي حولت معالم العالم 

الحديث ومن ضرورة تعامل البلدان فيما بينها تغير المصطلح القانوني وعرف تطورا مهما. 

حظى القانون كعلم مستقل باهتمام الدول الغربية بشكل خاص وتطورت مفاهيمه. لكن 

نما لح الغربي في العالم العربي لم يواكب التطور الذي عرفه المصطالمصطلح القانون ي وا 

 ه ترجمة مباشرة، خاصة بعد غزو نابليون لمصر. اقتبس منه وترجم

وعليه يمكن تقسيم المصطلح القانوني بعد استقلال الدول العربية في النصف الثاني من القرن 

 العشرين إلى :

                                  
ـــــاموس المتـــــرجم مـــــن  1 ـــــب، ق ـــــاب موســـــوعة الترجمـــــان المحتـــــرف: صـــــناعة الترجمـــــة وأصـــــول التعري لخصـــــنا هـــــذه الفقـــــرة مـــــن كت

 69-66الفرنسية إلى العربية. ص: 



31 
 

 لامية .مصطلح محض  مستمد من الشريعة الإس -

 المصطلح الموروث عن القانون العثماني. -

 مصطلح الترجمة المباشرة للتشريع الغربي، الفرنسي و البريطاني أساسا.  -

صبح هناك مصطلح قانوني متداول و مصطلح قانوني مستجدة تبلورا فيما بينهما وبالتالي أ

ي المصطلحات فليشكلا دعامة القانون. لكن يجب لفت النظر إلى عدم وجود توحيد لهذه 

نفسهم، ففي الجزائر مثلا نستعمل مصطلح أالمصطلح كما تهوى له   الوطن العربي وكل يسن

مما لا شك فيه أن هذه و ما في لبنان فيستعملون مرور الزمن. أ prescriptionالتقادم لترجمة 

   .ما هو المصطلح العربي الأقوملدى المترجمين، إلى من نترجم و الاختلافات تولد صعوبة 

 خواص القانون الوضعي: 1-2-4

مجتمع على النها قاعدة عامة ومجردة تنظم سلوك إ: تعريف القاعدة القانونية 1-2-4-1

الإكراه أو الالتزام أو القومي صفات أساسية من صفات القاعدة القانونية، و و سبيل الإكراه.

ن كان هناك قاعدة مقررة. اب خطولا يجوز الاتفاق على ما يخالف  منه فإنها قاعدة آمرة، وا 

 القاعدة المقررة.نص يجوز الاتفاق على ما يخالف إلا أنه  القاعدة الآمرة ، 

مما تقدم نخلص بأن القاعدة القانونية لا بد أن تكون مجردة عند نشوئها عامة في تطبيقها، إذ 

ة، فهي جتماعيصفة الإة على صفة الإلزام هناك الزيادالتها، و يتعذر بغير ذلك أن تؤدي رس

ة ، و من جهتحتوي على صفة الإلزام من جهة أخرى تنفذ بالقوة على مخاطبيهاجهة، من 

 قتصادي.جتماعي و الإثالثة تنظم سلوكهم الإ

 هي:ريف السابق أربعة عناصر أساسية و هكذا يكون للقاعدة القانونية وفقا للتعو 
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 .سلوكقاعدة نظام و هي جتماعي و أخيرا الإ، الالتزام و الإكراه، الطابع التجريد و العموم

 التجريد والعموم  : 

يقصد بذلك أن القاعدة تطبق على جميع الأشخاص الذين تتوفر فيهم الأوصاف و   

لا بد أن فر فيها أوصاف القاعدة القانونية.الواردة بما من ناحية و على كل الوقائع التي تتواف

يتوافر تطبيقها على نحو خاص بالنسبة لمجموعة غير لكل قاعدة أن تقيم سنة معينة و أن 

 متناهية في الظروف المتماثلة.

أما إذا فقدت هذه الصفة، بأن وجهت إلى الشخص بذاته، أو تعلقت بواقعة بعينها،      

الأمر على خلاف القاعدة، يقتصر تطبيقه على أمرا فرديا لا قاعدة قانونية، و  فإنها تكون 

وته بهذا تنهي قلواقعة أو الوقائع المحددة به، و على اأو معنيين فيه، شخص أو الأشخاص الال

التطبيق، على خلاف القاعدة التي يتكرر تطبيقها على الأشخاص أو الوقائع كلما توافرت فيهم 

 أو فيها شروط تطبيقها.

القاعدة القانونية عامة بالنسبة للأشخاص المخاطبين بأحكامها تتوجه إلى طائفة من و  

 راد غير متناهية في عددها، معينة بأوصافها لا بذواتها.الأف

التي تقضي ببلوغ سن الرشد في الواحدة و الجزائري من القانون المدني  124فمثلا المادة 

ع كل من هي تتكرر مخاطبت فئة معينة محددة بصفتها، و العشرين لم تخاطب فردا معينا بل 

منح سام أو  و موظفاأ عدة قانونية قرار عزل وزيرتبر قابالعكس لا يعهذا السن وبالتالي و بلغ 

، لأن كل أولئك خاص بشخص معين بذاته اجمهوري او تقليده وسامأالجنسية لأحد الأجانب 

 تنفيذه.بو ينتهي أثر القرار 
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القاعدة القانونية عامة كذلك بالنسبة للعلاقة أو الواقعة موضوع خطابها لا يقتصر تطبيقها و 

ة بذاتها، بل تطبق على طائفة غير متناهية من العلاقات أو الوقائع على علاقة أو واقع

 الأوصاف الواردة فيها.    لى كل علاقة تتوفر فيها الشروط و المماثلة، و ينصرف حكمها إ

، لا يقتصر 1للعلاقة أو الواقعة موضوع خطابهاوالقاعدة القانونية عامة، وكذلك بالنسبة  

ذاتها، بل تعليق على طائفة غير متناهية من العلاقات أو تطبيقها على علاقة أو واقعة ب

الوقائع المماثلة، وينصرف حكمها إلى كل علاقة أو واقعة تتوافر فيها الشروط إلى كل علاقة 

المدني القانون من 131/1أو واقعة تتوافر فيها الشروط أو الأوصاف الواردة فيها، فالمادة 

منه التي ترتب على  203سان على قيد الحياة "والمادة التي تقرر بطلان التعامل في تركة إن

منه التي تلزم المشترى بنفقات عقد البيع ، تضع  462العقد انتقال الملكية في المنقول، المادة 

نظر لاقواعد عامة إذ ينصرف حكم الأولى إلى كل تصرف يكون موضوعه تركة مستقبلية دون 

هذا ان ككرر تطبيقه كلما ويت فيه،لى شخصية الطرفين ا  لى ظروف إبرامه، و ا  ى نوعه، و إل

لتفات لااوينصرف حكم الثانية إلى كل تصرف ينشىء التزاما بنقل ملكية منقول دون  ،التصرف

برم هذا أ  عاقدين فيه، ويتكرر تطبيقه كلما لى ظروف إبرامه أو إلى شخصية الا  إلى نوعه، و 

وع عقد البيع مهما كانت ظروف إبرامه أو تنالتصرف وينصرف حكم الثالثة إلى كل مشرع في 

البيع، أو شخصية البائع، وعلى النقيض، لا يعتبر قاعدة قانونية الحكم الصادر بإبطال عقد 

بيع أو عقد إيجار أبرمه أحد الخصوم في الدعوى، ولا القانون الصادر بربط ميزانية الدولة، 

منها  يتوافر في أي مللمنفعة العامة، إذا للكية عقار ينزع م الذي الصادرأو القرار الجمهوري 

                                  
ـــائع لـــيس، فـــي الحقيقـــة، ســـوى نتيجـــة لعمومهـــا بالنســـبة -1  يمكـــن القـــول، مـــع ذلـــك، بـــأن عمـــوم القاعـــدة القانونيـــة بالنســـبة للوق

ــــــانون  ــــــي ليســــــت ســــــوى موضــــــوع هــــــذا  ينصــــــرفللمخــــــاطبين بأحكامهــــــا، لأن خطــــــاب الق ــــــائع الت ــــــى الوق ــــــى الأشــــــخاص، لا إل إل
 الخطاب.
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م، والثاني ستاريخ محدد بين شخصين معينين بالإصفة العموم، فالأول خاص بعقد أبرم في 

خاص بميزانية الدولة في سنة مالية معينة، والثالث خاص بعقار معين المعالم والحدود، ولا 

 .يتعدى أحدها تلك الحالة المعينة بذاتها إلى حالة أخرى 

فالقاعدة القانونية عامة من ناحية الأشخاص الموجه إليهم خطابها، وهي كذلك عامة من ناحية 

 العلاقات أو الوقائع التي تنظمها.

ن عموم القاعدة القانونية ليس معناه وجوب انصرافها إلى جميع الموجودين على إقليم إ        

القواعد عامة بهذا المعنى، كنصوص الدولة، أو على سائر الأعمال التي تصدر منهم. فبعض 

 معينة، كنصوص قانون العمل، فهي ولكن الكثير منها قاصر على طائفةالتقنين المدني، 

قاصرة على فريق العمال، وقانون نظام القضاء، فهو قاصر على القضاة، ولا يقدح هذا القصور 

الأفراد أو  لى قلة منبل قد يكون للقاعدة هذه الصفة ولو اقتصر تطبيقها ع في صفة العموم

يس تنظم سلطة رئالتي  أو تلكتحدد اختصاصات الوزراء، قواعد التي العلى فرد واحد، )ك

ليه خطابها جه إالذي يتو  الشخص تحددفالعبرة إذن في توافر صفة العموم( للقاعدة أن الدولة، 

همية بعد أ  بحيث يمكن انطباقها على كل من تتوافر فيه تلك الصفة، ولابصفته لا بشخصه، 

فقد لا يتوجه خطاب القاعدة إلا فرد واحد أو إلى أفراد قليلين، وقد  ،بحكمهاهذا لعدد المكلفين 

 يتعلق الأمر بأفراد كثيرين.

وليس عموم القاعدة في تطبيقها إلا نتيجة لتجريدها عند نشوئها. ويقصد بتجريد القاعدة أنها 

ص معين، أو بواقعة معينة، ولذلك، يطبق تنشئ منذ وجودها مركزا أو وضعا لا يتعلق بشخ

حكمها على شخص أو واقعة تتوافر فيها شروطها، دون مراعاة لظروفه أو ظروفها الخاصة. 

فالمادة الثانية من قانون الجنسية، التي تعدد حالات الجنسية الجزائرية، تنشئ أوضاعا أربعة 
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. والقانون الخاص بالتجنيد،  1آخريعتبر من يوجد في أحدها جزائريا دون اعتداد بأي اعتبار 

الذي يلزم بأداء الخدمة العسكرية كل شخص بلغ سنا معينة وتوافرت فيه شروط خاصة، ينشئ 

 وضعا مجردا، إذا انطبق على الفرد، فإنه يلزم بأداء تلك الخدمة دون اعتداد بظروفه الشخصية. 

ذا كانت رسالة القانون هي إقامة النظام وتوفير         د الاستقرار في المجتمع، فإن التجريوا 

هو أداة الإرادة الشارعة في تحقيق هذه الرسالة: لا تتأتى إقامة النظام وتوفير الاستقرار، كما 

، إلا بوضع قواعد عامة تنصرف إلى فئة من الأفراد مماثلة في ظروفها، أو تنطبق على 2قدمنا

راد أو العلاقات تماما في كل الظروف طائفة من العلاقات المتساوية. ولما كان تساوي الأف

نادر الحدوث، فإن الإرادة الشارعة تكتفي بإنشاء مراكز مجردة ترسمها على الوضع الغالب 

في الحياة العملية، تغفل ما قد يلابسه من ظروف خاصة ذات أهمية ثانوية، وذلك لاستحالة 

علا ظروف الذاتية التي تحيط فالجمع، في القاعدة القانونية، بين صفة العموم والإعتداد بال

  بالأوضاع في الحياة العملية.

من التقنين المدني، التي حددت سن الرشد بإحدى وعشرين سنة لهم من  44/2فالمادة       

النضوج العقلي والخبرة الإجتماعية ما يجعلهم أهلا للتعامل، قادرين على التصرف في أموالهم، 

ك النضوج و لذهم فيفي هذه الحقيقة أن قلة منهم قد يتوفر عند بلوغهم هذه السن. إنما لا تن

                                  
 :1958لسنة  82من القرار بقانون رقم  2مادة  -1 

 " يتمتع بجنسية الجمهورية العربية المتحدة:
 )أولا( من ولد لأب متمتع بهذه الجنسية.

)ثانيـــــا( مـــــن ولـــــد فـــــي الجمهوريـــــة العربيـــــة المتحـــــدة مـــــن أم تحمـــــل جنســـــية هـــــذه الجمهوريـــــة وأب مجهـــــول الجنســـــية أو لا جنســـــية 
 له.

 إلى أبيه قانونا.‘جمهورية ولم تثبت نسبته )ثالثا( من ولد في الجمهورية العربية المتحدة من أم تحمل جنسية هذه ال
 )رابعا( من ولد في الجمهورية العربية المتحدة من والدين مجهولين.

 1راجع سابقا، فقرة  -2 
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تلك الخبرة قبل بلوغها، و أن قلة أخرى قد لا يتوافران لها بعد بلوغها، فلو أراد المشرع أن 

يكون الحكم مطابقا لكل وقائع الحياة المحسوسة، و ظروفها الفعلية، لما حدد لبلوغ الرشد سنا 

نضوج العقل و الخبرة الاجتماعية لكل فرد و ترك للقاضي معينة، بل جعل مناطه توافر ال

توافرهما في كل حالة بعينها. و لكن عدم التحديد يقضي على الثقة و الاستقرار   سلطة تقدير

اللازمين للمعاملات بين الناس، فلجأ تتحقق الثقة و الاستقرار في الحياة الاجتماعية مضحيا، 

 ة في بعض الحالات الفردية.في سبيل هذا الهدف، بمبدأ المساوا 

التي  –، يهدف إلى خير الجماعة، بتحقيق المساواة 1و إذا كان القانون، كما قدمنا 

بين أفرادها، فإن تجريد قواعده  يجعل العدل القانوني يقع بمساواة "  –هي جوهر فكرة العدل 

عتداء ما يتيح لها الا شكلية " جامدة، لا تطابق الواقع تمام المطابقة، و ليس فيها من المرونة

بكل ما يطرأ على الأوضاع العملية من فوارق و ملابسات، تفرض تفاوت الحكم و اختلاف 

 .2المعاملة "

ليس التجريد خصيصة مستقلة عن العموم، بل هما خصيتان، متلازمتان، أو هما و  

امة، عدة ععلى وجه الدقة، وجهان لخصيصة واحدة: القاعدة القانونية، من حيث تطبيقها، قا

 و من حيث تكوينها، قاعدة مجردة. 

القاعدة القانونية قاعدة ملزمة: يقصد بكون القاعدة القانونية ملزمة أن إتباعها مفروض على  

 3الأفراد و لو بالقوة عند الضرورة

                                  
 .1راجع سابقا، فقرة -1 
 .1راجع سابقا، فقرة  -2 
 .51، ص مدخل إلى العلوم القانونيةالدكتور حسن أحمد بغدادي،  -3 
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تقوم سلطة عليا في الجماعة بإجبارهم على احترامها بما يتوفر لديها من قوة مادية لا و 

مقاومتها. و يعبر عن صفة الإلزام هذه بعنصر الجزاء، أو ركن الجراء، في القاعدة يستطيعون 

القانونية فإذا فقدت هذا العنصر، خرجت قاعدة السلوك من عداد القواعد القانونية، و لو كان 

 الأفراد يتبعونها اختيارا فيما بينهم، و كان إتباعهم لها مطردا.

دة القانونية قاعدة اجتماعية، فهي تتميز، ككل ترجع ضرورة الجزاء إلى أن القاعو  

رادة،بيعية، بأن حكمها يطاع عن شعور و القواعد الاجتماعية، على عكس القوانين الط فيستطيع  ا 

الفرد طاعتها، كما أن في مقدوره أن يخالفها. فإذا ترك لكل فرد مشيئة إتباع حكمها أو عدم 

 تعذر تحقيق النظام، اللذان تنحصر في إقامتها رسالةلاختلت المساواة بين الأفراد، و  اتباعه،

ما عنه، ، و يرده إلى طاعتها رغالقانون، فأنشئ الجزاء ليمنع الفرد من مخالفة القاعدة القانونية

 في الجماعة.  الاستقرارو يتوفر النظام ي تتحقق المساواة بين الأفراد، و بالتالو 

ن فكرة الثواب لا تندرج تحته بطريق الجزاء " زاجر دنيوي منظم " : فهو زاجر لأو  

انون لا يعدو تجنب طائلة مباشر كما يوحي بذلك ظاهر لفظه، فثواب من يصدع بأمر الق

 الإرداع.الزجر و 

هو منظم بمعنى أن الدولة هي التي تتولى توقيعه بما اجتمع وهو دنيوي، بمعنى أنه لا يؤخر و 

 .1لديها من قوى لا تناهضها قوى الأفراد "

تختلف صور الجزاء باختلاف الجماعات، فقد كان قتل المدين، ثم استرقاقه، جزاء ذو  

تختلف عن الوفاء بالدين في القانون الروماني. و كان حبس المدين، و هو ما يسمى بالإكراه 

                                  
 .15بغدادي، المرجع السابق، ص  الدكتور حسن أحمد - 1



38 
 

البدني، جزاء عدم الوفاء في الشريعة الإسلامية التي لازالت أحكامها نافذة عندنا بالنسبة لدين 

ما في القوانين العصرية فيقتصر جزاء عدم الوفاء بالالتزام على التنفيذ على أموال النفقة، أ

المدين،  لأن حق الدائن لا يتعلق إلا بذمته. على أن الجزاء، في دائرة الروابط المالية عموما، 

المبيع رغما  العقارقد يكون تنفيذ ذات الالتزام، و هو ما يسمى بالتنفيذ العيني، كنقل ملكية 

عن التنفيذ هو ما يسمى بلالتزام، و قد يكون تنفيذا بمقابل إذا تعذر تنفيذ نفس اعن البائع، و 

كون إحباط قد ي. و بالتعويض إذا أتلف العين المعارةطريق التعويض، كالحكم على المستعير 

أثر التصرف المخالف للقانون، كبطلان البيع الذي يرد على مواد مخدرة في غير الحالات 

الجائزة. وقد يكون مبلغا من المال يحكم به على من أضر بغيره خطأ منه. أما في دائرة 

قع على المجرم، تختلف، قدرا ونوعا، تبعا لخطورة الجنائية، فيكون الجزاء عقوبة ت القوانين

الفعل أو الإمتناع المخالف للقانون. فقد تصيب جسم المدين، كعقوبة الإعدام، وقد تسلب 

وبة الحبس، أو تقيدها، كعقوبة الوضع تحت مراقبة البوليس، وقد لا تصيب سوى حريته، كعق

 أموال المجرم كعقوبة الغرامة أو المصادرة.

 التي- يميز الجزاء في الجماعات الحديثةت قوته، فالذي تو اومهما تعددت صور الجزاء، وتف

يجة لإنفرادها توقيعه، نتهو استئثار السلطة العليا فيها ب -وصلت قوانينها إلى غاية تطورها

ها إلا التي لم تظفر قوانين -بكفالة احترام قواعد القانون، بعد أن كان، في الجماعات القديمة،

ما بمعرفة أسرهم أو قبائلهم. ولا -بوجود ناقص ، يتولى الأفراد أنفسهم توقيعه، إما وحدهم، وا 

 إذا قامت سلطة عليا في الجماعة فعال، إلاأيتسنى، بداهة، إعمال القاعدة القانونية، على عدة 

بتوقيع الجزاء المقرر لمخالفتها، لأنه إذا ترك تطبيقها للأفراد، صارت عديمة الأثر في يد 
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من قيام الأفراد، في   2. ولا عبرة بما يدعيه البعض1الضعيف، وأداة عنت في يد القوى منهم

ي، ع الشرعي، في القانون الجنائالدول الحديثة، بتوقيع الجزاء في حالات خاصة، كحالة الدفا

، وكحالة الحق في الحبس، في القانون المدني، 3حيث يجوز للمعتدى عليه دفع القوة بالقوة

حيث يباح للملتزم بأداء شيء أن يمتنع عن الوفاء به "مادام الدائن لم يعرض الوفاء بالتزام 

يختلط استعمال حق الدفاع إذ لا ينبغي أن ، 4مترتب عليه بسبب إلتزام المدين ومرتبط به"

ن كان في بعض الصور يقترب منه، لأنه مقصور على استعمال ما  الشرعي بتوقيع الجزاء، وا 

يلزم من القوة لدرء الإعتداء، بحيث إذا تجاوز هذه الحدود أو حدث بعد وقوعه، سقطت عن 

هو أن  سالمعتدى عليه حماية القانون ووقع تحت طائلة نصوصه، ولأن مناط الحق في الحب

الارتباط القائم بين الالتزامين يقتضى تنفيذهما في وقت واحد، بحيث لا يستطيع أحد الطرفين 

المطالبة بحقه دون أن يقوم بوفاء إلتزامه، إنما لا يجوز أن يختلط بتوقيع الجزاء، الذي يتمثل، 

 .5في هذه الحالة، تنفيذ الإلتزام قسرا غن المدين به

ن كان، ذهب بعض الفقهاء، مع ذل ك، إلى عدم اعتبار الجزاء عنصرا في القاعدة القانونية، وا 

في العادة، لصيق بها. فيكفي، في رأيهم، لثبوت الصفة القانونية للقاعدة، "أن تميل أو تتجه 

                                  
 .33دايان، النظرية العامة للقانون، المرجع السابق، فقرة   1
ـــــدكتور ســـــليمان مـــــرقس،  2  .13، فقـــــرة الـــــوافي فـــــي شـــــرح القـــــانون المـــــدني، منشـــــورات الحقوقيـــــة صـــــادر، بيـــــروتأنظـــــر مـــــثلا ال

، وقـــــــارن دايـــــــان، فلســـــــفة نظـــــــام 28-27، روبيـــــــه، المرجـــــــع الســـــــابق، ص 17الـــــــدكتور حســـــــن كيـــــــره، المرجـــــــع الســـــــابق، فقـــــــرة 
 .63-61القانوني الوضعي، المرجع السابق، ص 

 من تقنين العقوبات. 245مواد  3
 من المجموعة المدنية. 246مادة  4
 .140ودي باسكييه، المرجع السابق، مكرر  434دايان، المرجع السابق، فقرة  5
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، أو "أن تكون قابلة لأن يلصق بها جزاء توفره السلطة 1هذه القاعدة إلى الإقتران بجزاء"

   3الناس وجوب تنظيم الجزاء حماية لها كما عبر البعض، بحيث يرى جمهور 2العامة"

إعادة  ن كان فيا  و  ،القانونيةء عنصرا في القاعدة اذهب بعض الفقهاء ، مع عدم اعتبار الجز 

فيكفي ، في رأيهم ، لثبوت الصفة القانونية للقاعدة ، أن تميل أو تتجه هذه    4، لصيق بها 

بحيث  6ن يلصق بها جزاء توفر السلطة العامة "تكون قابلة لأوان  5ء االقاعدة إلى الاقتران بجز 

ويؤيدون رأيهم بان  7يرى جمهور الناس وجوب تنظيم الجزء حماية لها كما عبر البعض الأخر

قواعد القانون الدستوري ، قواعد القانون الدولي العام ،ويؤيدون رأيهم بان قو تعتبر قواعد قانونية 

على أن هذا الرأي لم يظفر بتأييد اغلب  8سلطة عليا في الجماعة رغم افتقارها لجزاء توقعه

كن لهذه  يم، هذه بغيره لاء عنصر هام في القاعدة القانونيةاالفقهاء ، الذين يرون أن الجز 

ذا كان الجزاء عن  10أن تؤدي رسالتها 9القاعدة، كما قدمنا صرا جوهريا في القاعدة القانونية، وا 

لأحوال الخوف في كل ا ،ومبعثه ،احترامها يستند دائما إلى وجوده عني أنن استلزامه فيها لا يإف

نونية ، بل كثيرا ما تكون طاعة الأفراد للقاعدة القاالذي يولده، في نفوس الأفراد، احتمال توقيعه

                                  
 مرجع السابق.المدخل إلى العلوم القانونية  في كتاب مارتي ورينو، 1
 المرجع السابق.في كتاب مدخل إلى العلوم القانونية  دي باسكييه،  2
  1، ج3موسوعة القانون الدستوري، ط ديجي،3
ــــــــرة 4 ــــــــرة 34مــــــــارتي ورينــــــــو ، المرجــــــــع الســــــــابق ، فق ، مقدمــــــــة  captionكابيتــــــــان ، 26،دى باســــــــكييه ، المرجــــــــع الســــــــابق، فق

ديجــــــي . 16، فقــــــرة 1العلــــــم و الصــــــياغة فـــــي القــــــانون الخــــــاص الوضــــــعي، ججينــــــي، . 27، ص 4لدراســـــة القــــــانون المــــــدني، ط
ـــــــانون الدســـــــتوري، ط ـــــــانوني رســـــــالة بـــــــاريس ســـــــنة  .94 – 92، ص 1، ج3موســـــــوعة الق ـــــــه كابيتـــــــان الأمـــــــر الق ص  1969رني

 و ما بعدها. 9و ما بعدها، و أنظر كذلك داربلاي القاعدة القانونية، أساسها الخلق و الاجتماعي فقرات  115
 مارتي و رينو، المرجع السابق. 5
 دي باسكييه، المرجع السابق.6
 . 94ديجي، المرجع السابق، ص  7
 ، 117 – 116ر. كابيتان، المرجع السابق، ص 8
، و قـــــــــارن مـــــــــارتي و رينـــــــــو، المرجـــــــــع 117 – 116دي باســــــــكييه، المرجـــــــــع الســـــــــابق، ر كابيتـــــــــان، المرجـــــــــع الســـــــــابق، ص  9

 السابق.
 .1راجع سابقا، فقرة 10
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ام في ظواعتقادهم بلزومه لحماية النعتبارهم القانون ضرورة اجتماعية ولا وحى من ضمائرهي

قاء لى طاعة القانون من تلوكلما ارتقت الأمة ازداد حرص أفرادها علها الخير  الجماعة وتوفير

للقاعدة  ئه ، إنما يقصد بتوافر الجزاءالوفائهم من أخذهم بجزائه لا خوفا من أخذهم بجز  أنفسهم.

ه ، لا يهم بعد ذلك كونحترامها ممكنا إذا أراد مخالفتهاالقانونية أن يكون قهر الفرد على ا

 . 1ته أو خوفا من توقيع الجزاء عليهبمحض رغبيطيعها 

 تنظيم شؤون ل 2القاعدة القانونية ، كما قدمنا أالقانونية قاعدة اجتماعية : تنش القاعدة

الناس في المجتمع فهي إذن قاعدة اجتماعية لا يتصور وجودها إلا حيث يوجد مجتمع 

الإنسان  عاش هورها إذاجة إلى ظاقات بين أفراده بين وليس ثمة حتقوم بمختلف العلا

التي في ظلها يتضارب نشاط  ، ذلك أن حالة الاجتماع هيمنعزلا عن بني جنسه

فوضى إذا ، نهبا للاتهم ولا يمكن ترك هذا التزاحم، أو ذاك التضاربوتتزاحم حري ،أفراد

فيها حقق و يتأريد لكل فرد أن يفيد من ثمار التعاون في ظل الحياة المشتركة على نح

 ع .تمالفرد وتقدم المجسعادة 

فإذا  3لعلوم الاجتماعية وتتصل حتما بهايترتب على ذلك أن دراسة القانون تدخل في نطاق ا

ذا واجه الثروات، في إنتاجها  4ئق الحكم فيها اتصل بعلم السياسةتناول نظام الدولة وطرا  ،وا 

                                  
ليفــــــي أولمــــــان، المرجــــــع  .4روبينيــــــه، المرجــــــع الســــــابق، فقــــــرة  .و مــــــا بعــــــدها 22ان، النظريــــــة العامــــــة للقــــــانون، فقــــــرات يــــــدا -1

، ه ل ، و ج مــــــازو دروس فــــــي القــــــانون 11، فقــــــرة 3و مــــــا بعــــــدها، بــــــودان الحــــــق الفــــــردي و الدولــــــة، ط 145الســــــابق، ص 
ق الســـــــنهوري، و الـــــــدكتور حشـــــــمت أبـــــــو ســـــــتيت، المرجـــــــع ، الـــــــدكتور عبـــــــد الـــــــرزا11، فقـــــــرة 1المـــــــدني، المرجـــــــع الســـــــابق، ج

 .18، الدكتور حسن كيرة، المرجع السابق ، فقرة 11السابق، فقرة 
 .12قارن الدكتور عبد الرزاق السنهوري و الدكتور حشمت أبو ستيت، المرجع السابق، فقرة  -2 
 .1راجع سابقا، فقرة  -3 
 .56 – 54، فقرات 1، ج1956ط سنة  ريبير و بولائجية طبقا لموسوعة يلانيول، -4 
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ذا تطرق لكيفية انقياد الأفراد لخطاب  1، وتوزيعها اتصل بعلم الاقتصاد السياسيهاتومبادل وا 

دراسة أسباب خروجهم عليها  اتصل بعلم النفس، وقد أصبحت دراسة  القاعدة القانونية ، أو

هو و  ام من فروع علم القانون الجنائي، فرعا هودوافعه إلى ارتكاب الجريمة ،نفسية المجرم

ذ يعتمد ، في وضع قواعده، على الاتصال، إوعلم الأخلاق أو  2يتصل أخيرا بعلم الاجتماع

 وعلى مبادئ علم الأخلاق من جهة أخرى . ،ن جهة، مالحقائق الاجتماعية

لى ن لا يمكن أن يثبت ع، أن القانو لقاعدة القانونية قاعدة اجتماعية، على كون اويبنى كذلك

ة، يومتغير بحسب المكان، لأنه يحكم علاقات اجتماع ،حال واحدة، بل هو متطور في الزمان

جليزي ن، فالقانون الاالواحد  من زمان الى زمان ، وتتطور في المكانتختلف من مكان إلى مكان

، والقانون المصري في القرن الماضي يختلف عنه في وقتنا يختلف عن القانون الفرنسي

 الحاضر.

ذا كان  وى تحكم س ، فإنها لاية هو تنظيم العلاقات الاجتماعيةالقاعدة القانون من الهدفوا 

عند دائرة السلوك الخارجي لهم، لا تتعداه إلى ، فتقف في تنظيمها السلوك الظاهر للأفراد

هواجس نفوسهم، أو ما يدور في أعماق سرائرهم، وتظل نواياهم الخفية، مهما انطوت على 

 ، بمنأى عن قواعد القانون .خبث أو شر

ا إذا ظهرت في أعمال مادية، أو إذا صحبه ، في كثير من الأحيان، بنية الفردىدعتن القانون يإ

بة القتل ، وتتفاوت عقو لقتل العمد عن عقوبة القتل الخطأسلوك خارجي له، فتختلف عقوبة ا

                                  
، مارشــــــال العلاقــــــات بــــــين القــــــانون و الاقتصــــــاد 1910أنظــــــر مونيــــــه القــــــانون و الاقتصــــــاد السياســــــي، رســــــالة بــــــاريس ســــــنة 1

 و ما بعدها. 201، ص 2السياسي، في مقدمة القانون لمجموعة الأساتذة الفرنسيين، المرجع السابق، ج
 –، بريــــــت دي لاجريســــــاي و لابــــــورد 1904و علــــــم الاجتمــــــاع، رســــــالة ليــــــون ســــــنة أنظــــــر روفيــــــر الصــــــلات بــــــين القــــــانون  2

 و ما بعدها. 92لاكوست، المرجع السابق فقرات 
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 كما أن ،سابق وترصد إصرار سبق دون العمد بحسب ما إذا صحبه سبق إصرار أو وقع 

إذا صحبها حسن النية ، ف، أثار هامة إذا الشارع يرتب على الحيازة، في المنقول وفي العقار

ترتب نه، على العكس، كثيرا ما يإبالنية طالما ظلت خافية في النفس، فكان القانون لا يهتم 

 الخارجي.وظهرت في نشاطه  الفرد، هامة إذا تجسمت في سلوك عليها أثار

في  ،سلوك الخارجي لا يعني ضيق نطاقها، فهيوتحديد نطاق القاعدة القانونية في دائرة ال

مصالح تنظيم كل الطريقة  تناول تو  ،كافة أنواع العلاقات الاجتماعيةذه الدائرة ، تمتد إلى ه

 لف، علاقات مختلاقات الأفراد بعضهم البعض الأخر، علاقات الأفراد بالدولةالإنسانية : ع

وليس  خر،دولة المستقلة بعضها بالبعض الآ، علاقات الالسلطات فيما بينها داخل الدولة

، حبيس دائرة ضيقة من الأوضاع والإجراءات التي تقوم على الناسكما تمثله جمهور  القانون 

حياة الخاصة أثرا، في البعد أبيقها السلطة القضائية في الدولة، بل أن القانون أوسع نطاقا و تط

لحياة الاجتماعية لمجموع الأفراد، الفرد عندما يستقل عربة الترام، أو يشتري ، وفي الكل فرد

 ن دور الملاهي، أو يدخل دارا ميحتسي قدحا من القهوة في محل عام، أو قا من الثقابصندو 

حد الموظفين أوالدولة عندما تعين  ،يبرم تصرفات تخضع لحكم القانون  فقير، ىأو يتصدق عل

، ة أخرى ل، وعندما تبادل حاصلاتها مع دو امتيازا لأحدى الشركات أو تلغيه ، أو تمنحأو تعزله

 .وم بتصرفات تدخل في نطاق القانون معها التمثيل السياسي فإنها تقأو تتبادل 

م ، لا تستأثر رفاته، وأحاطت بتصهما تغلغلت في صميم حياة الأفرادعلى أن القواعد القانونية م

اركها في ، بل يشم سلوكهم في كنف الحياة المشتركة، بتنظيبذلك التغلغل، أو هذه الإحاطة

ا تعين التفريق بينهومن ثم  ،وقواعد المجاملات ،ومبادئ الأخلاق هذا التنظيم أوامر الدين،

 .وبين كل منها
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ن طريق الله تعالى عأوامر الدين هي مجموعة القواعد التي يعتقد الأفراد أنها منزله عليهم من 

فسه هذه القواعد بتنظيم علاقة المرء بربه، ثم واجب الفرد نحو ن وت عنىبطاعتها،  ارسله ليلتزمو 

ادة نحو غيره من الناس، ولا تختلط أوامر الدين بقواعد القانون إلا فيما تضعه من أحكام و ع

عية، و هو تنظيم الحياة الاجتماه من الناس، لوحده الغرض بينما و لتنظيم علاقة الإنسان بغير 

 فمع ذلك ففي هذه الدائرة تفترق أوامر الدين عن قواعد القانون في أن الجزاء الذي يهدد المخال

حين أن جزاء مخالفة القاعدة القانونية جزاء مادي تتولى توقيعه، في لها هو العذاب في الآخرة 

 .1على المخالف، السلطة العليا في الجماعة

فهي مجموعة التعاليم التي يعتبرها الجمهور، في عصر معين، قواعد  الأخلاقأما  

يما ازدرائهم له و يجد مصدره ف السلوك يتعين على كل فرد احترامها، خشية سخط الآخرين و

، و تعتبر في نظرهم قواعد مثالية 2العدلائر الأفراد من أفكار عن الخير و يكمن، في ضم

التفرقة بينهما و بين القواعد القانونية قديمة، و ثار بشأن لدقتها، كثير و  3للسلوك الاجتماعي

 .4من الخلاف بين الفلاسفة و الفقهاء

                                  
ـــــــوق و فر ســـــــيغمون أنظـــــــر كـــــــذلك   1 ـــــــة الحق ـــــــانون الخـــــــاص )كلي ـــــــا للق ـــــــوم الدراســـــــات العلي ـــــــانون، دبل ـــــــي فلســـــــفة الق ـــــــد، دروس ف ي

 و ما بعدها. 4، ص 1959- 1958بجامعة القاهرة( سنة 
 43، ص 2أ و أنظــــــر أيضــــــا الــــــدكتور محمــــــد علــــــي عرفــــــه، مبــــــادئ العلــــــوم القانونيــــــة، ط4كابيتــــــان، المرجــــــع الســــــابق فقــــــرة   2
– 44. 
 .13قارن الدكتور محمد علي إمام، المرجع السابق، فقرة  3
و مـــــــــا  45، ص 1903أنظــــــــر كوركونـــــــــوف، دروس فــــــــي النظريـــــــــة العامـــــــــة للقــــــــانون، الترجمـــــــــة الفرنســـــــــية، بــــــــاريس ســـــــــنة   4

، 5و مــــــا بعــــــدها، روبيــــــه، المرجــــــع الســــــبق، فقــــــرة  74لاكوســــــت، المرجــــــع، فقــــــرات  –بعــــــدها، بريــــــت دي لاجريســــــاي و لابــــــورد 
و مــــــا بعــــــدها، داربــــــلاي،  16جــــــع الســــــابق، ص و مــــــا بعــــــدها، ج مــــــاي، المر  174ر كابيتــــــان، الرســــــالة االمشــــــار إليهــــــا، ص 

و مـــــــا بعــــــــدها ب اســـــــمهان ، مكــــــــان  348و مـــــــا بعــــــــدها دي باســـــــكييه، المرجــــــــع الســـــــابق، فقــــــــرات  67المرجـــــــع الســــــــابق ص 
ـــــانون لمجموعـــــة الأســـــاتذة الفرنســـــيين المرجـــــع الســـــابق، ج ـــــة، فـــــي مقدمـــــة الق ـــــاة فـــــي الحيـــــاة الاجتماعي ـــــانون فـــــي الحي ، ص 1الق

د المميــــــزات الأساســـــية للقـــــانون بالمقارنــــــة مـــــع القواعـــــد الأخـــــرى للســــــلوك الإنســـــاني، تقريـــــر للمــــــؤتمر و مـــــا بعـــــدها، رجـــــلا 119
ـــــانون و لعلـــــم الاجتمـــــاع القـــــانوني )ســـــنة  ـــــدولي لفلســـــفة الق ـــــاني للمعهـــــد ال (، مجموعـــــة أعمـــــال المـــــؤتمر ص 1936 – 1935الث
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طاعة القاعدة القانونية، على خلاف القاعدة الخلقية تصدر عن خوف بينما ، إلى القول بأن 

لا تنبعث عن اقتناع في الضمير بوجوب طاعتها، الجزاء الذي يهدد من يخالفها، و  من توقيع

كما ذهب إلى القول بأنه في نطاق العلاقات القانونية، لا محل لبحث البواعث التي تدفع إلى 

فعال وحدها " لأن القانون في مذهبه، لا يتعدى دائرة النشاط الأفعال، بل تراعي فقط هذه الأ

 س على العكو  ،الأشخاص ما يدور في الضمير ي، و ليس للسلطات العامة أن تتحسالخارج

 لا يهتم علم الأخلاق إلا بالمقاصد و النوايا.

ية في ق" فالأفعال الطيبة في ذاتها تكون عديمة القيمة إذا لم تصدر عن بواعث ذات قيمة خل

كان سهلا أن يرد على هذا المذهب بأن طاعة القواعد القانونية لا تنتج دائما و  1أعماق النفس "

بأن ، و ورضا تامعن رغبة  2عن خوف من الجزاء، بل تصدر في غالب الأحيان، كما أشرنا

 ن تلك القاعدة تراعي، في كثير من الحالات، كما قدمنا، قصد المكلف و نواياه، لذلك ركز آخرو 

مخالفة الأولى الفي فصل التفرقة بين قواعد القانون و قواعد الأخلاق في طبيعة الجزاء، فجزاء 

لا ينفذ جبرا على من  معنوي الجزاء ال، بينما 3جزاء مادي توقعه السلطة العامة، كما قدمنا

ة ة لاختلاف كل قاعداختلاف الجزاء، كما سنرى، ليس إلا نتيجو يرد على ذلك بأن  4يخالفها

 الهدف، عن القاعدة الأخرى.في الطبيعة و 

                                  
لظـــــــاهرة القانونيـــــــة رســـــــالة، بـــــــاريس، ســـــــنة ، جوفـــــــارا، أســـــــاس ا37و مـــــــا بعـــــــدها، مـــــــارتي و رينـــــــو، المرجـــــــع الســـــــابق فقـــــــرة  18

 .19ص  1و ما بعدها: هامش   93، فقرات 1913
 .35 – 34روبيه، المرجع السابق، ص   1
 .4راجع سابقا، فقرة   2
 .4راجع سابقا، فقرة   3
 .14-13، ج ماي، ماي، المرجع السابق، ص 68 – 67أولمان، المرجع السابق، ص  –أنظر مثلا ليفي  4
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ة: القاعدة القانونية تنحصر في اختلاف الغايأن الفرق بين القاعدة الخلقية و  الحقيقةو  

تهدف الأولى إلى تحقيق الكمال الفردي، فتقدر أفعال الفرد بالنظر إلى شخصه و ما يجب 

 الة النظام في المجتمع، فتقدر أفععليه عمله أو الامتناع عن عمله، و تهدف الثانية إلى إقام

وغاية  . فغاية الأخلاق مثالية فردية،الفرد بالنظر إلى غيره من الناس، و أثرها بالنسبة إليهم

 .1ةيجماعالقانون نفعية 

ية خطأ يستوجب المسؤولفهناك يتضح هذا الفارق مثلا في تقدير الخطأ في كل منهما، و 

لو كان إهمالا أو عدم احتياط في سلوكه لم العادي، و ن يقظة الشخص القانونية كل قصور ع

يقصد منه الإضرار بالغير لأن حماية الجماعة تقتضي أن يلتزم من أحدث ضررا بالغير 

بتعويض الضرر، متى كان حدوثه وليد خطأ منه، و لو كان هذا الخطأ مجرد إهمال، حين لا 

 ي أحدث الضرر متعمدا إحداثه، أو كانيعتبر خطأ يستوجب المسؤولية الخلقية إلا إذا كان الذ

على الأقل مدركا لإهماله أو عدم احتياطه عالما بما يمكن أن يترتب عليه من ضرر، إذ في 

ة إلى أثر يغير هذه الحالة لا تعلق لنفسه شوائب الشر، فينظر في تقدير المسؤولية القانون

اثه، بل رط توافر النية في أحدتالضرر الذي يصيبها من جرائه، فلا يشالفعل على الجماعة، و 

إهمال و ينظر في تقدير المسؤولية الخلقية إلى أثر عن ابعة نولا كونه في بعض الحالات 

الفعل على الفرد الذي يرتكبه، فيقيم كل الوزن على نيته و يشترط انصرافها إلى إحداثه دون 

 اعتبار إلى أثر هذا الفعل على غيره.

 لجوهري نتيجتان:يترتب على هذا الفارق ا فسو 

                                  
، بريـــــــت دي 37، مـــــــارتي و رينـــــــو المرجـــــــع الســـــــابق، فقـــــــرة 39فـــــــي هـــــــذا المعنـــــــى روبيـــــــه، المرجـــــــع الســـــــابق، ص أنظـــــــر  - 1

 لاجرسلي و لا يورد.
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، 1ماعي"جبار الاجتالقاعدة القانونية بما يسمى "الإ اختلاف الجزاء في كل منهما: تتمتع 

   جزاءالففتكفل السلطات العامة تنفيذها كما قدمنا، بالقوة جبرا على المخالف، أما القاعدة الخلقية 

فردي، كتأنيب الضمير أو استنكار الناس، هذا الاختلاف كما أشرنا نتيجة لاختلاف فيها 

، فيهم تنفيذها في الحياة المشتركة لأفراد القاعدة القانونية قاعدة اجتماعيةطبيعتهما: 

نعكست لا تهم سواه حتى إذا اية قاعدة فردية تخص الفرد وحده و الجماعة، في حين القاعدة الخلق

 غيره من الناس. عفي تعامله م

ما حين يتعلق الكمال الفردي ب يةقالقاعدة الخلاختلاف نطاق كل منهما: تتسع دائرة 

لا يهم النظام الاجتماعي، كإيجاب احترام الفرد لذاته، و تحريم الكذب، و الحض على الإحسان 

حين يهتم النظام الاجتماعي بما لا يتصل بالكمال الفردي  القاعدة القانونيةو تتسع دائرة 

كتنظيم المرور في الطرقات أو حتى بما يخدش هذا الكمال، كإجازة الربا و التملك بالتقادم و 

 سقوط الحق بمضي المدة.

ما تواضع أفراد المجتمع، في  المجاملات أو العادات الاجتماعيةيقصد بقواعد ، وأخيرا 

ادل تنظم سلوكهم، كتب هي من هذه الوجهةى اتباعه في حياتهم اليومية و عل حقبة معينة،

زي عند بالتهاني عند قيام ما يبررها، والتعا القياماسبات معينة و تقديم الهدايا في منالزيارات و 

 .وقوع ما يوجبه

                                  
 .76لاكوست، المرجع السابق الفقرة  - 1
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قواعد هي بهذا تفترق عن الجزاء أدبي، يتمثل في نقد الناس و و ليس على عدم اتباعها سوى 

 .1انونية افتراقا جوهرياالق

، وليدة الحياة الاجتماعية، 2: القاعدة القانونية، كما قدمناغرض القاعدة القانونية  1-2-4-2

 أمواله و جميع حقوقهعة، فيطمئن الفرد على أن شخصه، و في الجما 3و هي تنشأ لتوفير الأمن

ي التعويض عن الضرر الذ بمنأى عن الاعتداء عليها، أو على الأقل إذا وقع اعتداء، يكون له

شعوره بأن و  أصابه نتيجة له فالأمن بعبارة أخرى، هو طمأنينة الفرد على وضعه في المجتمع،

 هذا الوضع لن يتغير إلا طبقا لما تضعه الجماعة من قواعد.

ر على الجماعة، فيسهمتخصص ينتمي إلى  هذه الطمأنينة لا تتأتى للفرد إلا بقيام جهازو 

لة الفرد، ن حاتتضمن ارتباطا بيالأمن بفكرة النظام في المجتمع و توفيرها، و بذلك تختلط فكرة 

 بين الوسائل الاجتماعية التي ترصد لتوفيره من الناحية المادية.من الناحية النفسية، و 

اد فيما لأفر لا تتسنى كفالة الأمن، على تلك الصورة، إلا على أساس المساواة بين او  

لمساواة هي الكل منهم من حقوق في اقتضائه. و  يفرض عليهم من قيود لتحقيقه، أو فيما يثبت

قسمه إلى ثلاثة عطاء كل فرد ما يخصه أو ما له، و بأنه إ  5الذي عرفه أرسطو 4قوام فكرة العدل

يقوم ات، فما يعطيه في المعاوضعن التعادل بين ما يأخذه الفرد و عبارة  6أقسام: عدل تبادلي

                                  
ـــــة  - 1 ـــــانون و القواعـــــد الاجتماعي ـــــه التفرقـــــة بـــــين الق ـــــة، المقـــــال المشـــــار إلي ـــــاة الاجتماعي أنظـــــر اســـــمان مكـــــان القـــــانون فـــــي الحي
و مــــــا بعــــــدها و فريــــــد دروس فــــــي فلســــــفة القــــــانون المشــــــار إليهــــــا  14و مــــــا بعــــــدها، المرجــــــع الســــــابق، ص  110خــــــرى ص الأ

 و ما بعدها.  16ص 
 .1راجع سابقا، فقرة  -2
3 - sécurité 
4 - justice 
5 - Aristote 
6 - justice commutative 
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قدمه عبارة عن التناسب بين ما ي 1عدل توزيعيسابية بين الأفراد في التبادل، و على المساواة الح

يقوم على المساواة  2عدل اجتماعي، و مقابلبالبين ما يتناوله و  الإنسان في المجتمع من عمل

 .3النسبية بين ما يساهم به كل مواطن تحقيقا للمصلحة المشتركة

يقوم كما أشرنا، على المساواة علاقات الأفراد فيما بينهم، و بوعدل التبادل خاص  

اواة تقومان على المسو الحسابية أما الصورتان الأخريان فخاصتان بعلاقة الفرد بالجماعة، 

  ي عدل يجبالعدل الاجتماععي عدل يجب للفرد على الجماعة، و النسبية، فالعدل التوزي

ود العلاقة سي عدل فرديبذلك تنقسم فكرة العدل، في الحقيقة إلى قسمين: للجماعة على الفرد، و 

 تلك الجماعة.يسود العلاقة بين كل فرد و  عدل جماعيبين أفراد الجماعة، و

سب ما بحتمع و تحقيق العدل بين أفراده، و فهدف القانون إذن كفالة الأمن في المج 

، أو امتدت مهمتها إلى كفالة العدل اقتصرت الإرادة الشارعة على تحقيق العدل الفردي

مذهب هبان: الغرض القانون مذ في  يتنازعالاجتماعي، باعطاء الأولوية إلى مصالح الجماعة، 

  .4المذهب الاجتماعي من ناحية أخرى الفردي من ناحية، و 

تنظم سلوك  ، مجموعة القواعد التي5القانون كما قدمنا بيئة القاعدة القانونية:  1-2-4-3

التي تكفل السلطة العليا في الجماعة نفاذها على الأفراد جبرا عنهم عند الأفراد في المجتمع و 

                                  
1 - justice distributive 
2 -justice sociale 
، الأخـــــلاق فـــــي نيكومـــــاك 2، ج 1856ترجمـــــه إلـــــى الفرنســـــية بـــــارتلمي ســـــان إيليـــــر بـــــاريس ســـــنة  الأخـــــلاقأنظـــــر أرســـــطو  - 3

 الكتاب الخامس.
أنظـــــر فــــــي غــــــرض القاعــــــدة القانونيــــــة أعمـــــال الــــــدورة الثالثــــــة للمعهــــــد الــــــدولي لفلســـــفة القــــــانون و علــــــم الاجتمــــــاع القــــــانوني  - 4
 ض القانون الخير العام، العدل، الأمن ".( التي جمعت بعنوان " غر 1938 – 1937)
 .1راجع سابقا، فقرة  - 5
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في جماعة منظمة، نشأت فيها هيئة  إذن وجودها، على هذه الصورة إلا الضرورة. فلا يتسنى

من الأفراد،  دتتوافر لديها قوة مادية ترصدها لتنفيذ أحكام القانون دون أن يستطيع مقاومتها فر 

 الجماعة ليست تلكق على القانون الوضعي فيها يطلعة منهم هذه الهيئة هي الدولة، و أو مجمو 

نما هي الجماعة المنظمة و  أية صورة من صورها. فيفي أي وضع من أوضاعها و  التي توجد  ا 

 التي تم تكوينها كدولة أو وحدة سياسية تضم، طائفتين من الأفراد: 

م النهي، و يتعهدون نفاذ أحكام القانون باعتبارهذين يستقلون بسلطة الأمر و كام الطائفة الح

 طائفة المحكومين الذين يدينون بالولاء لتلك السيادة. وقداشرين لما يسمى " حق السيادة " و المب

نة يقال لها " قعة جغرافية معيتتوفر أسباب الاستقرار لمثل تلك الوحدة السياسية، فتقيم في ر 

ها دول، فيعترف لة الع"، و تضرب في الحضارة بسهم يتيح لها الدخول في جماقليم الإ

لى قد لا تعرف مثل تلك الوحدة السياسية إأحكام القانون الدولي. و بتقيد تبشخصية دولية، و 

أوضاعها.  عن و الرحل، فتعيش على الفطرة بعيدة عن المدينة البدو و الاستقرار سبيلا، كقبائل 

نما الشرط الجوهري لاستكمال وجود القانون الوضعي هو قيام قوة ل، و كل ذلك ليس بذي با ا 

هذا لا يتحقق إلا في جماعة نظمت تنظيما سياسيا، نفاذ أحكامه جبرا عن الأفراد. و  تكفل

ئة هيئة محكومة تنزل على ما تقضي به الهيمة تمضي أحكام القانون، و استتبع وجود هيئة حاك

 .1"عند الاقتضاءقوة قسرا الحاكمة، و لو بال

                                  
ــــــدكتور حســــــن أحمــــــد بغــــــدادي، المرجــــــع الســــــابق،ص  - 1 ــــــان 60-59ال ، الدولــــــة dabin، و أنظــــــر فــــــي مقومــــــات الدولــــــة داب

 .1957السياسية، باريس سنة 
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على أن تحديد بيئة القانون الوضعي على هذه الصورة إنما يعني أن القاعدة القانونية  

 ،القانون لا ينشأ في غير الدولةلا يتوفر لها وجود كامل في غير الدولة، و ليس معناه أن 

 أو أن القانون هو إرادة الحاكم.

د ة، إذ هو وليرية قبل نشوء الدولكان القانون من ناحية، موجود في الجماعات الفط 

نتيجة حتمية لوجودها، فلا يتسنى للفرد أن يعيش في المجتمع، على وجه الحياة المشتركة و 

اعها، اد هذا المجتمع بلزوم اتبيكفل أمنه، دون قواعد تنظم سلوكه و تحدد نشاطه، يعتقد أفر 

نها، غنى لهم ع جتماعية التي لا، تبعا لضرورتها لاستمرار الحياة الا1يقومون فعلا باحترامهاو 

 اء يوقعه المعتدى عليه أو أسرته على المخالف.ز بل و تحتوى على ج

إنما لا تتوافر لهذه القواعد، دون وجود الدولة، الصفة القانونية كاملة، تبعا لعدم ظفرها بعنصر 

 اقصة.ية نتعتبر قواعد قانونلذا   ا تتمتع، " بوجود وضعي ناقص "، اما، و لكنهمالجزاء ت

القانون من ناحية أخرى، لا يختلط بالدولة، كما زعم جمهور الفقهاء في ألمانيا الذي و  

ذهب إلى ربط القانون بمشيئة السلطة الحاكمة، لأن القانون مستقل في طبيعته عن الدولة، 

دودها، كالقانون فوجوده كما قدمنا، سابق على الدولة، كما في الجماعات المتأخرة خارج ح

تتحكم فيه وفق هواها، إنما لا يمكن أن تهيمن على القانون و  لو أن الدولةلدولي العام، و ا

ون ى القانلا تستطيع أن تخرج علتأتمر به في كافة تصرفاتها و ، و ن عليهاميهيله، و تخضع 

 تفقد مشروعية ولايتها.دون أن تخون رسالتها، و 

                                  
 .1راجع سابقا، فقرة  - 1
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قا السلطة التشريعية في الدولة وفقد يقصد به أخيرا القواعد القانونية الصادرة من و  

 .1لأحكام الدستور، تمييزا لها عن القواعد القانونية التي تصدر عن غيرها من سلطات الدولة

القاعدة القانونية هي وحدة القانون فالقانون يتكون من مجموع القواعد القانونية و قلما و  

د القانونية هذا التنظيم عددا من القواع تكفي قاعدة قانونية واحدة لتنظيم علاقة معينة. بل يستلزم

هذه  .هااتساعحسب بساطة العلاقة القانونية أو تعقدها، و تبعا لضيقها أو  ايتفاوت قدره

المجموعة من القواعد القانونية التي تجمعها وحدة الهدف، تبعا لاشتراكها في تنظيم علاقة 

كية، القانونية التي تنظم المل فتعتبر نظاما قانونيا مجموعة القواعد 2واحدة تسن " نظاما قانونيا "

 تي ترد عليهاالقيود الاكتسابها ثم ما تخوله لصاحبها، و هي تشتمل القواعد المتعلقة بطرائق و 

قواعد إبرام  هي تشملد القانونية التي تنظم الزواج، و مجموعة القواعكنظاما قانونيا  تعتبر أيضا

 أخيرا نهايته.ره، و العقد، ثم آثا

  

                                  
 .43أنظر لاحقا، فقرة  - 1
2 - queinstitution juridi 
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 .إلقانون إلدولي على ضوء ميثاق إلأمم إلمتحدة 
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وتحولات  ية،الدولبدء من شمولية السياسة  تغيراتعالم القرن العشرين من تحولات و  إن ما شهده

ش منمذجة أنظمة الدولة السياسية، في الوقت الذي يتضاءل فيه هاالعالم نحو الإقليمية و 

ه مختلفة عما  كانت عليتهديدات مناورتها في الخريطة العالمية، أمام ظهور فواعل جديدة و 

اف، تكون إلا بتعــاون جميع الأطر  معالجة جديدة لاأمر يتطلب استـــــجابة مختلفة و ، في السابق

رهاصات في آثارها. أدت هذه الا التحكماون لدرء هذه الأخــــــطار و تحقيق التـعتنسيق الجهود و بو 

رص على تطوير الجهود بين الدول والعمل الاضطرابات إلى خلق القانون الدولي الذي يحو 

 السلم الدوليين. على تحقيق الأمن و 

 :القانون الدولي بتعريف  2-1

القانون الدولي، عبارة عن مجموعة القواعد والمبادئ العامة التي يتعين على الأمم 

بعض. وتنشأ بعض القوانين الدولية نتيجة ع رْف يتكون البعضها  مراعاتها في علاقاتها مع

بمرور السنين. ويرجع أصل بعضها الآخر إلى المبادئ القانونية العامة التي تقرها الأمم 

ا الأحكام هؤ تفاق عليها في المعاهدات أو تنشالمتقدمة. كما توجد قوانين دولية أخرى يتم الا

 القضائية. 

 الدولي كالتالي : يعرف دافيد روزيي القانون 

« Le Droit international publics ;… est constitué des règles de 

droit qui s’appliquent aux sujets de la société internationale, c’est-à-
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dire normalement aux Etats et aux organisations internationales, et 

exceptionnellement aux individus. »1 

" القانون الدولي يتكون من مجموعة القواعد التي تنطبق على أشخاص  المجتمع  

  2الدولي. و هذا يعني أساسا الدول، المنظمات الدولية وبصفة استثنائية الأفراد" 

 تي:بول رويتر للقانون الدولي هو كالآأما تعريف 

« Le Droit international public est constitué par l’ensemble des 

règles qui président à l’existence et au développement de la 

communauté internationale. Pour cette raison les caractères généraux 

du droit international public doivent être exposés en fonction des 

structures fondamentales de cette communauté. »3  

يتكون القانون الدولي من مجموعة القواعد التي تحكم وجود و تطور المجموعة " 

الدولية و لهذا السبب فإن الخصائص العامة  للقانون الدولي العام يجب أن ترى في إطار 

 .4الهياكل الأساسية لهذه المجموعة"

أن  لاإعلى جميع نصوص القانون الداخلي  ذكرنا سابقا أن  الصيغة الآمرة  تطغى 

مبادئه تتوفر فيها عنصر الإلزام دون أن تقترن القانون الدولي  هو أن  قواعده و ميز ما  ي

                                  
1 David, Ruzié, Droit international public, Paris, 1975 
ترجمــــــــة محمــــــــد، بوســــــــلطان، القــــــــانون الــــــــدولي العــــــــام وحــــــــرب التحريــــــــر الجزائريــــــــة، المؤسســــــــة الوطنيــــــــة للكتــــــــاب، الجزائــــــــر،  2

 10، ص: 1986
3 Paul, Reuter, Droit international publc, 1958. 
  citopمحمد، بوسلطان 4
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أ حدود ن لهذا المبدأهو مبدأ التراضي بين الدول إلا  بعنصر الجزاء. فأساس القانون الدولي 

المعاهدات  – 53حيث تنص المادة   1969أقرتها اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات في 

 أنه:  - jus. Cogensرضة مع القاعدة الآمرة المتعا

ذا كانت، وقت إبرامها، تتعارض مع قاعدة آمرة إر المعاهدة باطلة بطلانا  مطلقا "تعتب

انون مرة من قواعد القآراض هذه الاتفاقية تعتبر قاعدة لأغقواعد القانون الدولي  العامة، و من 

ا ية كقاعدة لا يجوز الإخلال بهن الجماعة الدولالدولي العامة القاعدة المقبولة والمعترف بها م

 1 "ون الدولي العامة لها ذات الصفة.لا بقاعدة لاحقة من قواعد القانإولا يمكن تغييرها 

عاقبة مفي القاعدة القانونية الدولية و  نه هناك حالات  يفرض فيها الجزاء أبمعنى  

و تكليف أقيام أو الامتناع  عن عمل ما ال المواد. تتمثل فيكل من يمتنع عن تطبيق القرارات و 

الجزاء  تبروعليه يع الدولة، تحريم التدخل في سيادة ونأخذ على سبيل المثال  ا معين  بمهمة م

في   هذه المادة هو قضية مضيق كورفو أحكام  فيهوسيلة لفرض الأحكام. فخير دليل  طبقت 

ة العدل الدولية  ألبانيا بإزالة  حيث طلبت أو بالأحرى ألزمت محكم 1949نيسان/-أفريل 09

 الألغام التي وضعتها مع المضيق بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية.    

ذا هلية كمصدر شكلي للقانون الدولي و كما يعتبر البعض قرارات المنظمات الدو 

لك . و هنا-قائم على مبدأ التراضي –رضاهم بهذه القرارات على مبدأ اتفاق الدول و بالاستناد 

لأنها  ين هذه القرارات لا تعبر عن القانون الدولأاب الرأي المعارض الذين يعتقدون أصح

 لا يمكن أن تعمم على المجتمع الدولي ولا أن تكون ملزمة.  صادرة عن منظمات مختصة و 

                                  
 53، المادة ينااتفاقية في 1
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الجهات التي  خرآأشخاص القانون الدولي أو بمعنى  إن أشخاص القانون الدولي: 2-2

 تلزمهم قراراته هم:

 الدول -1

 كهيئة الأمم المتحدة 1945بعد عام  و  التي أنشئت خلال  الدولية:منظمات ال -2

ومنظمة التجارة   FMIوصندوق النقد الدولي  UITتصالات تحاد الدولي للإوالإ

 .OIMوالمنظمة الدولية للهجرة    OMCالعالمية 

 Organisations non gouvernementale :الحكوميةالمنظمات غير  -3

(ONG) نسان الشبكة الجزائرية لحماية حقوق الإ: كNADA   وGreen pace  

 .  Médecins sans frontièresو 

التي تتجاوز رؤوس أموالها ميزانية بعض الدول.  :الشركات المتعددة الجنسيات -4

 مع حق الدول (ش.م.ج) الشركات المتعددة الجنسيات حتى لاتتعارض نشاطاتو 

طبيعية فإن الأمم المتحدة الأمريكية أنشأت لجنة الردها االشعوب في ثرواتها ومو و 

 1قرة وقد كانت الف (ش.م.ج) الشركات المتعددة الجنسياتبتعريف المعينة بهدف 

 تجارية.  مؤسسات ن تضم تعريف ش.م.ج على أنها من المشروع المدو 

كثر بصرف النظر على الشكل القانوني أولا : تشمل على كيانات في بلدين أو أ

 لهذه الكيانات وميادين نشاطاتها.

ام لإتخاذ القرارات يسمح بوضع سياسات مترابطة ظثانيا:تعمل بموجب ن

ستراتيجية مشتركة من خلال مركز أو أكثر لإتخاذ القرارات تربط فيها الكيانات و  ا 

 منها أو أكثر بممارسة تأثيرعند طريق الملكية أو غير ذلك بشكل يسمح لواحدة 
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المشاركة في المعلومات الواردة على أنشطة الكيانات الأخرى وخصوصا ب :ملحو 

 .خرينالآوالمسؤوليات مع 

ن بعض المذاهب تعتبر أن الفرد شخص من أشخاص القانون الدولي استنادا أكما 

 نون الدولي جاءيعتبر أن القاو هناك من يظن العكس مبادىء حقوق الانسان. و أعراف و  إلى

 ما الأفراد فيحكمهم القانون الداخلي. أالتعاون بين الدول لإرساء مبدأ السلم و 

ن لغة أائص القانون الدولي، يمكن القول تحليل لخصمن خلال ما سبق وكاستنباط و 

تعبر  نأالشوائب في الفهم و يها الغموض و ن يعتر أالدولي لغة دقيقة وواضحة لا يجب القانون 

 لا.  مانت تلك القوانين جزائية أصارمة سواء أكن بصفة إلزامية و عن القانو 

 :في ميثاق الأمم المتحدة الدولي المنصوص عليهالقانون المبادئ الأساسية ل  2-3

ميثاق  في الأساسية المنصوصة عليها المبحث بعض المبادئ   نتناول كذلك في هذاسوف 

الأمم المتحدة، والتي تشكل في موضوعها قواعد آمرة في القانون الدولي منها الحرب العدوانية، 

وحرب الإبادة البشرية وتجارة الرقيق والقرصنة والجرائم المرتكبة ضد الإنسان ومبدأ تقرير 

 المصير والتمييز العنصري وأخيرا مبدأ عدم التدخل.

ذا أخذنا بمبدأ عدم التد  قول أن هذا المبدأ له أصولنخل كمثال على كل هذه المبادئ، فإننا وا 

انت هذه وك أهميته.على  تأثر تطورات هذ المفهوم القانوني عرف فقد تاريخية وسياسية، 

رحلة ميزان القوى السائد خلال كل المجتمع الدولي، وم طورات تابعة للتغيرات التي عرفهاالت

 نذكر: ومن هذه المراحل أو حقبة زمنية.
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ـــــى:  وهـــــي  1648 غايـــــة ســـــنة إلـــــىمـــــيلادي  1500 عـــــام  مـــــنالتـــــي تمتـــــد المرحلـــــة الأول
نهايــــــة الحــــــرب الدينيــــــة فــــــي ب 1648مرحلــــــة تكــــــوين المجتمــــــع الــــــدولي، حيــــــث تــــــوج تــــــاريخ 

ـــــــي دامـــــــت  ـــــــا الت ـــــــك بســـــــنة و  30أوروب ـــــــة الدولـــــــة  وســـــــتفاليمعاهـــــــدة ذل ـــــــت بداي التـــــــي كان
 الحديثة، تقريبا بالمفهوم الموجودة عليه الآن.

، وخلالهــــا ظهــــر مبــــدأ 1815 غايــــة ســــنة  إلــــى 1648ســــنة  مــــن وتمتــــدالمرحلــــة الثانيــــة: 
وذلــــــــك عنــــــــدما أرادت الــــــــدول  1789 ســــــــنة الفرنســــــــيةعــــــــدم التــــــــدخل إثــــــــر إعــــــــلان الثــــــــورة 

خوفــــا علــــى مصــــالحهم  لهــــا ملكــــيلام االنظــــالملكيــــة فــــي  أوروبــــا التــــدخل فــــي فرنســــا وا عــــادة 
، وذلـــــك عنـــــدما وطمعـــــا فـــــي الامتيـــــازات التـــــي ســـــينالونها مـــــن جـــــراء بقـــــاء عـــــرش آلبوربـــــون 

 دس في النمسا.مقأنشئ الحلف ال

وتمتـــــــد مـــــــن الحـــــــرب العالميـــــــة الأولـــــــى، ونشـــــــوء عصـــــــبة الأمـــــــم ســـــــنة المرحلـــــــة الثالثـــــــة: 
 إلى يومنا هذا. 1919

ــــرة الممتو  ــــر الفت ــــعتب ــــى  1500 عــــام مــــندة ت ــــك 1648إل ــــدولي وذل ــــة نشــــوء المجمــــع ال ، بداي
 للأسباب التالية:

اكتشــــــاف أمريكــــــا ســــــنة  بــــــدأت العلاقــــــات الدوليــــــة الحديثــــــة مــــــع :كتشــــــافات الكبــــــر  الإ ( 1
تضــــاربت  ثــــان اعهــــد الاكتشــــافكريســــتوفر كولــــومبس، وقــــد دشــــن هــــذا مــــن طــــرف  1492
ــــــد قــــــوى  فيــــــه ــــــى توســــــيع ، ممــــــا أدجديــــــدة مســــــتعمراتول الأوروبيــــــة للحصــــــول علــــــى ال ى إل

بعــــض القواعـــــد كـــــذلك  وقــــد ظهـــــر فــــي هـــــذه الفتــــرة  التجاريـــــة.و سياســــة الالعلاقــــات الدوليـــــة و 
ســـــــواء فـــــــي زمـــــــن الحـــــــرب أو الســـــــلم، والقواعـــــــد الخاصـــــــة  ،البحريـــــــةالتـــــــي تـــــــنظم الملاحـــــــة 

 خاصة في إفريقيا. باحتلال أراض لا ملك لها

 ( ظهور الدول المركزية الحديثة:2

ي وتطــــــور وســــــائل النقــــــل، الحديثــــــة، نتيجــــــة إنهيــــــار النظــــــام الإقطــــــاعوقــــــد ظهــــــرت الدولــــــة 
وصــــــولها إلــــــى  البرجوازيــــــة وصــــــعود الطبقــــــة كتشــــــافات العلميــــــة والتجـــــارة بفضــــــل حركــــــة الإ
 الأوروبية. في المدنالنفوذ الاجتماعي والسياسي 
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عـــــن المركزيـــــة  إلــــى تحــــولات عميقـــــة فــــي العلاقــــات الدوليـــــة، إذ نــــتج  الدولــــة  ظهــــوروأدى 
لقضــــــاء علــــــى الصــــــراعات ا الــــــذي يهــــــدف إلــــــىمفهــــــوم ســــــيادة الدولــــــة داخليــــــا، لتأكيــــــد  هــــــذا

ــــيم الدولــــة  نأخــــرى، الــــدفاع عــــ ناحيــــةومــــن  مــــن ناحيــــة. الداخليــــةوالفــــتن  العــــدوان  اتجــــاهإقل
 الخارجي.

ــــــازتإذ  ــــــرة بالفوضــــــ امت ــــــالقهــــــذه الفت ــــــالي ب ــــــة لا تب ــــــي تعــــــارض او ى، وأصــــــبحت الدول نين الت
الحــــــــرب  كمــــــــا اعتبــــــــرت،  تقــــــــر بأشــــــــكال مختلفــــــــة قانونيــــــــةكانــــــــت القواعــــــــد الو مصــــــــالحها، 

 التي تحل بها النزعات بين الدول في القارة الأوروبية. الأنسب الوسيلة

، ويســــــتفايا باتفاقيــــــات انتهــــــتســــــنة  30هــــــذه الوضــــــعية إلــــــى قيــــــام حــــــرب دامــــــت أدت لقــــــد 
بمقتضـــــــــى هـــــــــذه المعاهـــــــــدة تـــــــــم  الأوروبيـــــــــة.التـــــــــي وقعتهـــــــــا كـــــــــل الـــــــــدول ، و 1648ســـــــــنة 
باســـــتقلال كـــــل مـــــن هولنـــــدا، سويســـــرا، وتخلصـــــت فرنســـــا واســـــبانيا مـــــن ســـــلطات  فالاعتـــــرا

 رمانية، وظهر مبدأ السيادة الدائمة على الإقليم ومبدأ توازن القوى.جالإمبراطورية ال

وتشـــــكل معاهـــــدة أوســــــتفاليا بدايـــــة المرحلــــــة الثانيـــــة مــــــن تطـــــور المجتمــــــع الـــــدولي، أعقبتهــــــا 
 دخل.الثورة الفرنسية وظهور مبدأ عدم الت

ــــيم الس ــــك نتيجــــة التقي ــــدولي، وذل ــــة بترســــيخ المجتمــــع ال ــــرت هــــذه المرحل ــــذي وقــــد غي ياســــي ال
 وارتكـــــــزت، وطنـــــــي يدولـــــــلنظـــــــام بـــــــا و ور كتحـــــــول النظـــــــام السياســـــــي لأأحدثتـــــــه المعاهـــــــدة، 

 العلاقات بين الدول الأوروبية على أساس مبدأ توازن القوى، وعدم الإخلال به.

  القانون الدولي في تغير 1917دور ثورة أكتوبر: 

كـــــان لثـــــورة أكتـــــوبر فـــــي روســـــيا أثـــــرا بـــــالغ الأهميـــــة علـــــى الصـــــعيد العـــــالمي حيـــــث قضـــــت 
يـــــــدة دهـــــــذه الثـــــــورة علـــــــى ســـــــيطرة الرأســـــــماليين ومـــــــلاك الأراضـــــــي، كمـــــــا وضـــــــعت أسســـــــا ج

 للسياسة الخارجية لأول دولة اشتراكية في العالم.

العهـــــد بقضـــــية الســـــلم فــــــي لـــــك وقـــــد ارتبطـــــت السياســـــة الخارجيـــــة للدولـــــة الســـــوفياتية فـــــي ذ
: "إنعـــدام الملكيـــة الفرديــــة لأدوات إنهـــذه الفكـــرة فقـــال   G. Tunkinأثـــار الفقيـــه العـــالم. 
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ــــاج و  ــــع اســــتغلال الإنســــان لأخيــــه الإنســــان  اســــتبدالووســــائل الإنت ــــة الجماعيــــة لهــــا من الملكي
 وتســـــليم الســـــلطة للعمـــــال، كـــــل هـــــذه الأمـــــور تشـــــكل القاعـــــدة الأساســـــية الضـــــرورية للسياســـــة

 1السلمية التي تنتهجها هذه الدول".

لســـــوفيات نــــــواب العمــــــال لوقـــــد جــــــاء مرســــــوم الســـــلام الــــــذي قدمــــــه لينيـــــين للمــــــؤتمر الثــــــاني 

ــــــي ــــــود روســــــيا ف ــــــوب   26 وجن ــــــه لا  ،"... هــــــذا الســــــلم 1917 رأكت ــــــرى الحكومــــــة أن أنمــــــا ت

 يحربيـــــــة... إننـــــــا نعنـــــــ ودون غرامـــــــات التحـــــــاقيمكـــــــن أن يكـــــــون ســـــــوى ســـــــلم فـــــــوري دون 

للأراضــــــي الأجنبيــــــة أو كــــــل ضــــــم لأراضــــــي  معنــــــى الاغتصــــــابهــــــو  الالتحــــــاقبمصــــــطلح 

ــــرة وقــــد تضــــمن  ــــى قوميــــة كبي ــــة ضــــعيفة أو صــــغيرة إل ــــرة أو إلحــــاق كــــل قومي ــــة كبي ــــى دول إل

ســـــلامة الأراضـــــي  احتـــــرامهـــــذا المرســـــوم المبـــــادئ الديمقراطيـــــة للعلاقـــــات بـــــين الـــــدول وهـــــي 

ـــــــدان والشـــــــعوب، وحـــــــق الأمـــــــم فـــــــي إ ـــــــة للبل نشـــــــاء دول مســـــــتقلة، وواجـــــــب والســـــــيادة الوطني

 2."عن إلحاق أراضي الآخرين الامتناع

وعــــرف إرهاصــــات جليـــــة دا جــــدمبعــــد الحـــــرب العالميــــة الأولــــى  مبــــدأ عــــدم التــــدخل  تطــــور

خـــــلال  .احترامـــــهبعـــــدد مـــــن الـــــدول  والتـــــزامفـــــي عهـــــد عصـــــبة الأمـــــم  هتأكيـــــد خاصـــــة بعـــــد 

ــــ ســــبانيةالإالحــــرب الأهليــــة  ــــدأ فــــي عهــــد عصــــبة الأع  مــــم، بعــــدم التــــدخل فــــي رف هــــذا المب

 المجال الوطني.

 ضععععج  عاععععى الم  صععععر الععععوللج ال عععع  جن ةععععج الععععول  إععععب ف  مبععععو  2-4

  :المبث ق

                                  
1 :68p, Harvard University Press, 1974, law G.Tankin, Theory of international 
 1917،روسيالسوفيات نواب العمال وجنود لللمؤتمر الثاني  مرسوم السلام لنينين 2
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وردت فـــــي المـــــادة الثانيـــــة منـــــه  التـــــي  تضـــــمن ميثـــــاق الأمـــــم المتحـــــدة عـــــددا مـــــن المبـــــادئي

ــــــــق بصــــــــميم  ومــــــــن بينهــــــــا مبــــــــدأ عــــــــدم تــــــــدخل الأمــــــــم المتحــــــــدة فــــــــي المســــــــائل التــــــــي تتعل

ـــــة "لـــــيس  ـــــذي تضـــــمنته الفقـــــرة الســـــابعة مـــــن المـــــادة الثاني ـــــدول، وال ـــــداخلي لل الإختصـــــاص ال

ـــدخل فـــي الشـــؤون التـــي تكـــون مـــن صـــميم  ـــاق مـــا يســـوغ للأمـــم المتحـــدة أن تت فـــي هـــذا الميث

ة مـــــــا، ولــــــــيس فيـــــــه مـــــــا يقتضـــــــي الأعضــــــــاء أن يعرضـــــــوا مثـــــــل هــــــــذه الاختصـــــــاص لدولـــــــ

 المسائل لأن تحل بحكم هذا الميثاق".

ــــ دمت عــــدة اقتراحــــات مــــن ولقــــد عرفــــت صــــياغة هــــذه الفقــــرة عــــدة مراحــــل، ولهــــذا الغــــرض ق 

ـــــدمت مجموعـــــة مـــــن الفقهـــــاء بصـــــياغة  ـــــرتن أوكـــــس" تق ـــــي مـــــؤتمر "دمب أجـــــل صـــــياغتها. فف

ة الثامنــــة مــــن المــــادة الخامســــة عشــــر مــــن عهــــد عصــــبة مماثلــــة للصــــياغة الــــواردة فــــي الفقــــر 

ـــــي ـــــس العصـــــبة بمقتضـــــاها أن يوصـــــي الأطـــــراف المتنازعـــــة "إذا  الأمـــــم، والت لا يمكـــــن لمجل

ادعــــــى أحــــــد طرفــــــي النــــــزاع، وأقــــــره مجلــــــس العصــــــبة بــــــأن النــــــزاع يتصــــــل بموضــــــوع يــــــدخل 

 حسب القانون الدولي في الإختصاص المطلق لهذا الطرف...".

ع التــــــي وجهــــــت الــــــدعوة للمــــــؤتمر التأسيســــــي، عــــــدلت مشــــــروع الفقهــــــاء ولكــــــن الــــــدول الأربــــــ

إن الإجـــــراءات الـــــواردة فـــــي الفقـــــرات مـــــن واحـــــد يمها مشـــــروعا أكثـــــر مرونـــــة جـــــاء فيـــــه بتقـــــد

إلــــــى ســــــتة مـــــــن الفــــــرع )أ( لا يمكـــــــن تطبيقهــــــا علـــــــى وضــــــعيات أو خلافـــــــات ناجمــــــة عـــــــن 

 مسائل يتركها القانون الدولي للاختصاص الوطني المطلق.

ــــــد  - ــــــى بعــــــد صــــــياغة المــــــادة وق ــــــرأي حت ولكــــــن ظهــــــور  2/7دافعــــــت فرنســــــا عــــــن هــــــذا ال

 المسائل الاستعمارية أجبرتها على التخلي عن هذه الآراء واتخاذ موقف معارض.
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وعلــــــى أثــــــر  دراســــــة قامــــــت بهــــــا لجنــــــة مــــــن الفقهــــــاء بعــــــد تعقيبــــــات الــــــدول المشــــــاركة قــــــدم 

علــــــــى الصــــــــياغة  مــــــــن قبــــــــل الــــــــدول العظمــــــــى، واحتــــــــوى  1945مــــــــاي  4اقتــــــــراح بتــــــــاريخ 

 التالية:

"لا يوجـــــد فـــــي هـــــذا الميثـــــاق مـــــا يســـــمح للمنظمـــــة بالتـــــدخل فـــــي المســـــائل التـــــي تعـــــد أساســـــا 

مـــــــن الإختصـــــــاص الـــــــوطني للدولـــــــة المعنيـــــــة، ولا يلـــــــزم الأعضـــــــاء عـــــــرض هـــــــذه المســـــــائل 

 للتسوية طبقا للميثاق، ولكن هذا المبدأ لا يخل بتطبيق الفصل الثامن، الفرع )ب(".

مــــن الميثــــاق لعــــدم إمكانيــــة تــــدخل المنظمــــة فــــي المجــــال الخــــاص  2/7 تتعــــرض المــــادة -

 للدول "الشؤون التي تدخل أساسا ضمن الاختصاص الوطني للدولة".

وتشــــــكل هــــــذه المــــــادة أحــــــد الضــــــمانات الهامــــــة لاحتــــــرام مبــــــدأ المســــــاواة فــــــي الســــــيادة بــــــين 

ة )فقــــــرة الــــــدول مــــــن طــــــرف منظمــــــة الأمــــــم المتحــــــدة، الــــــذي تــــــم تأكيــــــده فــــــي المــــــادة الثانيــــــ

 أولى(.

ـــــي الشـــــؤون  ـــــدخل ف ـــــدول ملزمـــــة بعـــــدم الت ـــــدولي فـــــإن ال ـــــانون ال ـــــادئ الق ـــــه حســـــب مب كمـــــا أن

الداخليــــــة والخارجيــــــة للــــــدول الأخــــــرى وأن ميثــــــاق الأمــــــم المتحــــــدة يمنــــــع علــــــى كــــــل هيئــــــات 

 المنظمة من التدخل في الشؤون التي هي من صميم الاختصاص الوطني للدولة.

مكانيـــــة تــــــدخل الأمــــــم ة الثانيـــــة أوردت اســــــتثناء يتضــــــمن إدولكـــــن الفقــــــرة الســـــابعة مــــــن المــــــا

ولهـــــــذا  المتحـــــــدة فـــــــي حالـــــــة تـــــــوفر الشـــــــروط الـــــــواردة فـــــــي الفصـــــــل الســـــــابع مـــــــن الميثـــــــاق،

ـــــــس الأمـــــــن حـــــــق اتخـــــــاذ الإجـــــــراءات اللازمـــــــة، و الغـــــــرض يخـــــــو   ـــــــات ل لمجل ـــــــك الهيئ لا تمتل

 صدار التوصيات.الأخرى سوى حق إ

تخــــــاذ الإجــــــراءات اللازمــــــة بســــــبب اســــــتعمال حــــــق وفــــــي حالــــــة فشــــــل مجلــــــس الأمــــــن فــــــي إ

الإعتـــــراض، فـــــإن لائحـــــة الإتحـــــاد مـــــن أجـــــل الســـــلم التـــــي صـــــادقت عليهـــــا الجمعيـــــة العامـــــة 
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صـــــدار توصـــــيات ، تعطـــــي للجمعيـــــة العامـــــة حـــــق إ1950ر نـــــوفمب 3للأمـــــم المتحـــــدة فـــــي 

ـــــدول  ـــــدى عليهـــــابتوصـــــى بمقتضـــــاها ال ـــــدول المعت ـــــدعم العســـــكري لل أي اســـــتعمال  ،تقـــــديم ال

 من الميثاق. 51ق الوارد في المادة الح

ـــــه، ولكنهـــــا  2/7إن المـــــادة  ـــــدخل في ـــــذي لا يجـــــوز الت ـــــدول، ال تتعـــــرض للمجـــــال المحفـــــو: لل

لـــــم تحـــــدد هـــــذا المجـــــال، كمـــــا أنهـــــا لـــــم تحـــــدد الجهـــــة المختصـــــة بتحديـــــد هـــــذا المجـــــال، فـــــي 

 حالة نشوب نزاع بين الدول والمنظمة الدولية.

ــــد نجــــم عــــن ذلــــك ظهــــور صــــعوبات أثنــــاء عمــــل الأمــــم المتحــــدة، إذ أن الــــدول فــــي كــــل  وق

مــــرة تطالــــب باختصاصــــها وبحقهــــا فــــي تحديــــد هــــذه المســــائل، وكلمــــا قامــــت الأمــــم المتحــــدة 

بدارســــة مشــــكل إلا وتعتبــــره الدولــــة مــــن قضــــاياها الداخليــــة وهــــذا الاتجــــاه يعبــــر عــــن رغبــــة 

الأجنبيـــــة الـــــدول فـــــي تأكيـــــد ســـــيادتها واســـــتقلالها وحمايتهـــــا مـــــن كـــــل أشـــــكال تـــــدخل  الـــــدول 

 المنظمة الدولية.كذا و 

كمـــــا أن الأمـــــم المتحـــــدة هـــــي الأخـــــرى، مـــــن أجـــــل تأكيـــــد وجودهـــــا وتطويرهـــــا تقـــــوم بالتعـــــدي 

أحيانــــا علــــى المجــــال المحفــــو: للــــدول، وعلــــى بعــــض أجــــزاء ســــيادتها. فــــي كــــل مــــرة تــــدخل 

 في نزاع مع الدول فإنها لا تعترف بالطابع الوطني للنزاع، وتؤكد اختصاصها.

ــــــذي تطرحــــــه المــــــادة إن المشــــــك ــــــدول والمنظمــــــة  2/7ل ال هــــــو توزيــــــع الاختصــــــاص بــــــين ال

ــــك ــــتج عــــن ذل ــــه ين ــــان إ وبســــبب غمــــوض المــــادة فــــي هــــذا الشــــأن، فإن ــــدول  امــــرأي أن تقــــر ال

 بأنهــــــا هــــــي المختصــــــة لتحديــــــد مجالهــــــا المحفــــــو:، وبالتــــــالي يظهــــــر خطــــــر عــــــدم إمكانيــــــة

صـــــها وحـــــدها دون الـــــدول. ن يعتـــــرف للمنظمـــــة باختصااهتمـــــام المنظمـــــة بأيـــــة مســـــألة، أو أ

 وبالتالي ينعدم المجال المحفو: للدول.

 إن صعوبة تحديد المجال المحفو: للدول يطرح قضيتين هامتين:
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 مسألة توزيع الاختصاص بين الدول والمنظمة.-

وجـــــوب وضــــــع هيئـــــات مختصــــــة لتحديـــــد اختصــــــاص كـــــل دولــــــة ومـــــاهي هــــــذه الهيئــــــات  -

 المكلفة بتحديد الاختصاص؟

ــــاق تحديــــد مســــبق لهــــذه الاختصاصــــات، فيمــــا يتعلــــق ب القضــــية الأولــــى، لا يجــــود فــــي الميث

ــــة، كمــــا أن  ــــي مســــألة معين ــــدعى باختصاصــــها ف ــــدول والمنظمــــة ت ــــإن كــــل مــــن ال ــــالي ف وبالت

 الميثاق لم يقم بتحديد الجهة المختصة لتحديد الاختصاص.

 Aix in » ب 1954أفريـــل  30صـــادق معهـــد القـــانون الـــدولي علـــى لائحـــة بتـــاريخ  -

province » ،تـــــنص علـــــى أن "المجـــــال المحفـــــو:، هـــــو تلـــــك النشـــــاطات  التـــــي فـــــي فرنســـــا

ـــــانون الـــــدولي"  ـــــر خاضـــــع للق ـــــة، ويكـــــون فيهـــــا اختصـــــاص الدولـــــة غي ـــــوم بهـــــا الدول ـــــي تق الت

فــــإن الــــدول  « ALFRED VERDROSS »وحســــب هــــذا التعريــــف كمــــا يــــرى الأســــتاذ 

ـــــــة أن تســـــــوي  ـــــــر المحـــــــددة بقوا  لهـــــــا كامـــــــل الحري ـــــــانون الـــــــدولي، كـــــــل المشـــــــاكل غي عـــــــد الق

 وبالتالي فإن كل تدخل فيها يعتبر غير مشروع.

ــــوق الإنســــان  « HENRI ROLIN »كمــــا أن  ــــرئيس الســــابق للمحكمــــة الأوروبيــــة لحق ال

، الــــذي يحميــــه الميثــــاق مــــن كــــل تــــدخل مــــن فــــي تقريــــر لــــه أن "الاختصــــاص الــــوطنيأشــــار 

انون الشــــعوب، والتــــي لا جانــــب الأمــــم المتحــــدة، يشــــمل جميــــع المســــائل التــــي لــــم ينظمهــــا قــــ

 يمكن أن تهم دولا أخرى".

للفصــــــل بــــــين المجــــــال المحفــــــو: للــــــدول واختصــــــاص  وقــــــد كــــــان معيــــــار القــــــانون الــــــدولي-

للنقــــــــد مــــــــن جانــــــــب "فرســــــــتر دالاس" الــــــــذي عــــــــارض فكــــــــرة اعتبــــــــار أن  عرضــــــــة المنظمــــــــة

القــــــــانون الــــــــدولي هــــــــو الــــــــذي يحــــــــدد الاختصــــــــاص الــــــــوطني، وذلــــــــك بمناســــــــبة الاقتـــــــــراح 

فـــــــي مـــــــؤتمر "ســـــــان فرانسيســـــــكو" والقاضـــــــي بإدخـــــــال بعـــــــض النصـــــــوص عهـــــــد  البلجيكـــــــي
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مــــــن الميثــــــاق، وقــــــد أشــــــار بــــــأن القــــــانون الــــــدولي يخضــــــع  2/7عصــــــبة الأمــــــم فــــــي المــــــادة 

ذا حاولنــــــا إخضــــــاع تحديــــــد اختصــــــاص الدولــــــة فــــــي منظمــــــة  لتغيــــــرات وتقلبــــــات مســــــتمرة، وا 

تصـــــاص بســــبب عـــــدم دوليــــة للقــــانون الـــــدولي، فإننــــا لـــــن نــــتمكن أبـــــدا مــــن معرفـــــة هــــذا الاخ

 استقرار القانون الدولي.

اعترفـــــت المحكمـــــة الدائمـــــة للعـــــدل الـــــدولي، بوجـــــود مجـــــال خـــــاص للـــــدول، بمناســـــبة عـــــدة -

 قضايا طرحت أمامها أهمها:

ــــــونس والمغــــــرب عــــــام - ــــــي ت ــــــت المحكمــــــة أن 1923قضــــــية مراســــــيم الجنســــــية ف ــــــد بين ، وق

ختصــــــاص الــــــداخلي مــــــن الأمــــــور يــــــدخل أم لا يــــــدخل فــــــي الا ا"موضــــــوع مــــــا إذا كــــــان أمــــــر 

 لدولة ما، هو موضوع نسبي يعتمد في الإجابة عليه على تطور العلاقات الدولية".

موضــــــوع الجنســــــية بصــــــورة ن الــــــدولي الحــــــالي تــــــرى المحكمــــــة أن وهكــــــذا "فبموجــــــب القــــــانو 

ــــه،  ــــة بأن ــــل هــــذا الاختصــــاص" وتضــــيف المحكمــــة قائل ــــدأ لمث ــــث المب عامــــة يخضــــع مــــن حي

ـــــبعض القيـــــود، نتيجـــــة "فـــــي موضـــــوع كالجنســـــية يمكـــــن أن  ـــــدول خاضـــــعة ل تكـــــون إحـــــدى ال

قبولهـــــا بعـــــض الإلتزامـــــات الدوليـــــة، ففـــــي هـــــذه الحالـــــة يصـــــبح الاختصـــــاص الـــــداخلي مقيـــــدا 

بقواعـــــد القـــــانون الـــــدولي" ويترتـــــب عـــــن ذلـــــك أن الخلافـــــات الناجمـــــة عنـــــه تصـــــبح خلافـــــات 

 ن نطاق الاختصاص الداخلي للدول.طابع دولي، وبالتالي تخرج ع ذات

، 1946ل المســـــائل المعروضـــــة علـــــى أجهـــــزة الأمـــــم المتحـــــدة، ابتـــــداء مـــــن عـــــام مـــــن خـــــلا-

ـــــة والتوســـــع فـــــي  ـــــوطني للدول اتجهـــــت الأمـــــم المتحـــــدة نحـــــو تضـــــييق نطـــــاق الاختصـــــاص ال

اختصاصــــــــاتها. ويتجلــــــــى ذلــــــــك مــــــــن خــــــــلال مــــــــا ذهــــــــب إليــــــــه الأســــــــتاذ "شــــــــارل شــــــــومون" 

« Charles Chaumont »  تنــــــاقش حينمــــــا أشــــــار بــــــأن الأمــــــم المتحــــــدة بمجــــــرد أن

ــــــرر  مســــــألة وتتخــــــذ قــــــرارا حولهــــــا، فهــــــذا يفضــــــل مســــــألة الاختصــــــاص، أي أن المنظمــــــة تق
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اختصاصـــــها فـــــي هـــــذا الموضـــــوع، كمـــــا أشـــــار أيضـــــا بـــــأن موقـــــف المنظمـــــة خـــــلال دراســـــة 

 ة عليهــــــــــا تمثــــــــــل فــــــــــي رفــــــــــض الاعتــــــــــراف بــــــــــرأي الــــــــــدول القاضــــــــــيالقضــــــــــايا المعروضــــــــــ

الســـــائد لـــــدى المنظمـــــة باختصاصـــــها فـــــي تحديـــــد محتـــــوى الاختصـــــاص الـــــوطني، فالاتجـــــاه 

 هو أن كل هيئة من هيئاتها مختصة لتحديد هذا المجال المحفو:.

مســـــألة فـــــي جـــــدول الأعمـــــال، وبـــــين الوقـــــد جـــــرى البحـــــث فـــــي الأمـــــم المتحـــــدة بـــــين تســـــجيل 

مســــألة الاختصــــاص. ولكــــن العمــــل الســــائد فــــي المنظمــــة تمثــــل فــــي قبــــول تســــجيل المســــألة 

ــــو كانــــت مــــن صــــميم الم جــــال المحفــــو:، فالتســــجيل يســــبق مناقشــــة فــــي جــــدول الأعمــــال ول

الاختصـــــاص. وقـــــد اصـــــطدمت الأمـــــم المتحـــــدة فـــــي ســـــبيل إقـــــرار هـــــذا الموقـــــف بصـــــعوبات 

ناجمــــة عــــن رفــــض الــــدول لهــــذا الموقــــف، فقــــد عملــــت الــــدول علــــى رفــــض تســــجيل المســــائل 

ـــــي تفشـــــل فيهـــــا محاولتهـــــا،  ـــــداخلي، وفـــــي الحـــــالات الت ـــــت تعتبرهـــــا مـــــن مجالهـــــا ال ـــــي كان الت

 من الميثاق. 2/7على المادة  إلى الدفع باختصاصها بناءً  تتحول الدول

، 2/7وقــــــد كانــــــت الأمــــــم المتحــــــدة تــــــرفض ادعــــــاءات الــــــدول فيمــــــا يخــــــص تطبيــــــق المــــــادة 

بـــــأن  « Michel virally »وبالتـــــالي تقـــــرر اختصاصـــــها، كمـــــا يؤكـــــد "ميشـــــال فيرالـــــي" 

التــــي يكــــون  لــــم تعــــد تشــــكل عائقــــا أمــــام تــــدخل المنظمــــة فــــي جميــــع الحــــالات 2/7المــــادة 

ن كــــــل افيهـــــا هـــــذا التــــــدخل مرغوبـــــا فيــــــه مـــــن طـــــرف الأغلبيــــــة، لأن القـــــرار للأغلبيــــــة ضـــــم

 هيئة من هيئات المنظمة.

بــــــــرام معاهــــــــدة دوليــــــــة يخــــــــرج فــــــــي إطــــــــار الأمــــــــم المتحــــــــدة، علــــــــى أن إ اســــــــتقرار العمــــــــل-

ـــــــذي تظمـــــــ ـــــــات ه هـــــــذه المعاهـــــــدة عـــــــالموضـــــــوع ال ـــــــى نطـــــــاق العلاق ـــــــداخلي إل ن النطـــــــاق ال

كمـــــــــا لا يجـــــــــوز للـــــــــدول أن تـــــــــدفع  ل فيـــــــــهالي يحـــــــــق للمنظمـــــــــة أن تتـــــــــدخالدوليـــــــــة، وبالتـــــــــ

 بالاختصاص الداخلي.
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ـــــا،  ـــــه بمجـــــرد أن تأخـــــذ المســـــألة طابعـــــا دولي ـــــة العامـــــة للأمـــــم المتحـــــدة أن ـــــر الجمعي كمـــــا تعب

خضـــــاعها لاختصـــــاص  فهـــــذا يكفـــــي لإخراجهـــــا مـــــن نطـــــاق الاختصـــــاص الـــــداخلي للدولـــــة وا 

حـــــين اعتبـــــرت أن مجـــــرد تحقيـــــق مصـــــلحة  المنظمـــــة. وقـــــد ذهبـــــت المنظمـــــة أبعـــــد مـــــن ذلـــــك

ـــــدما تهـــــم المســـــألة  ـــــة عن ـــــق المصـــــلحة الدولي ـــــرر اختصـــــاص المنظمـــــة، وقـــــد تتحق ـــــة، يب دولي

 عددا كبيرا من الدول.

ــــدي فــــي - ــــة بعــــض المــــواطنين مــــن أصــــل هن بمناســــبة دراســــة الأمــــم المتحــــدة لقضــــية معامل

ــــــرة. أقــــــرت الأمــــــم المتحــــــدة اخ ــــــا مــــــن طــــــرف حكومــــــة هــــــذه الأخي ــــــوب إفريقي تصاصــــــها، جن

بســـــبب تعلــــــق الأمــــــر بوجــــــود اتفــــــاق بــــــين حكومــــــة الهنــــــد وحكومــــــة جنــــــوب إفريقيــــــا، يتعلــــــق 

ـــــي، يكفـــــي  ـــــاق دول ـــــة العامـــــة أن مجـــــرد وجـــــود اتف ـــــا، فـــــاعتبرت الجمعي بحمايـــــة هـــــؤلاء الرعاي

ــــــي تعتبــــــر مــــــن صــــــميم الاختصــــــاص  ــــــر اختصــــــاص المنظمــــــة. كمــــــا أن المســــــائل الت لتبري

ـــــــدها با ـــــــي يمكـــــــن تقيي ـــــــة والت ـــــــداخلي للدول ـــــــل قضـــــــايا الجنســـــــية، هـــــــي ال ـــــــة، مث ـــــــات دولي تفاق

 الأخرى تخضع لاختصاص المنظمة.

ــــردروس  ــــي تعليقــــه علــــى  « A. VERDROSS »وبهــــذا الصــــدد أشــــار الأســــتاذ "أ. ف ف

إلــــى معهــــد القــــانون  « CHARLES ROUSSEAU »تقريــــر الأســــتاذ، "شــــارل روســــو 

تصــــاص الــــوطني الــــدولي بأنــــه لا يمكــــن أن ننكــــر بــــأن المســــائل التــــي تعــــد مــــن صــــميم الاخ

ـــــإن  ـــــة. وكـــــذلك ف ـــــى مســـــائل دولي ـــــة إل ـــــة أو ثنائي ـــــات جماعي يمكـــــن أن تتحـــــول بواســـــطة اتفاق

ـــــي، رغـــــم أن هـــــذه  ـــــة أو دســـــتورها، يمكـــــن أن يصـــــبح موضـــــوع اتفـــــاق دول شـــــكل نظـــــام الدول

 المسائل يفترض أن تعد من صميم الاختصاص الوطني.

أبــــــدت اهتمامهـــــــا بمناســــــبة تعــــــرض الأمــــــم المتحــــــدة لقضــــــية قبـــــــرص، فــــــإن الــــــدول التــــــي -

ـــــق حـــــق  ـــــان تنـــــادي بتطبي ـــــت اليون ـــــان وتركيـــــا، وكان ـــــا، اليون ـــــدة، وهـــــي بريطاني بالقضـــــية عدي
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ــــــي  ــــــراك ف ــــــا الأت ــــــت مهتمــــــة بســــــبب الرعاي ــــــا فكان ــــــر مصــــــيرها، أمــــــا تركي ــــــي تقري الشــــــعوب ف

ــــي لتبريــــر اختصــــاص المنظمــــة ونفــــس  ــــرص. هــــذا الاهتمــــام مــــن طــــرف دول أجنبيــــة يكف قب

لجزائريـــــة. حيـــــث أن عـــــددا مـــــن الـــــدول المجـــــاورة كانــــــت الموقـــــف اتخـــــذ بمناســـــبة القضـــــية ا

معنيـــــة بســـــبب وجـــــود لاجئـــــين جزائـــــريين فـــــي المغـــــرب، وكـــــذلك بســـــبب الـــــدعم الـــــذي كانـــــت 

تقدمــــــه تــــــونس للثــــــورة الجزائريــــــة. وبالتــــــالي فــــــإن الأمــــــم المتحــــــدة تعــــــد مختصــــــة مــــــن أجــــــل 

 دراسة المسألة الجزائرية بسبب وجود مصلحة دولية.

دفع بهـــــا لتبريـــــر موقـــــف الأمـــــم المتحـــــدة مـــــن التجـــــارب الذريـــــة تـــــة كمـــــا أن المصـــــلحة الدوليـــــ

الفرنســـــية التـــــي قامـــــت بتفجيرهـــــا فـــــي الصـــــحراء الجزائريـــــة، وبهـــــذا الصـــــدد أشـــــارت الجمعيـــــة 

العامــــــــة للأمـــــــــم المتحـــــــــدة أن "هـــــــــذه التجـــــــــارب النوويــــــــة تهـــــــــم عـــــــــدة دول، خاصـــــــــة الـــــــــدول 

 المجاورة".

لمتحـــــدة بدراســـــة مســـــألة قيـــــام إســـــرائيل ويمكـــــن أيضـــــا اعتبـــــار قيـــــام الجمعيـــــة العامـــــة للأمـــــم ا

بشــــق قنــــاة تــــربط البحــــر الميــــت بــــالبحر المتوســــط، دلــــيلا لتبريــــر اختصــــاص المنظمــــة علــــى 

ــــــــت  ــــــــي احتل ــــــــة الت ــــــــدان العربي أســــــــاس أن المســــــــألة تهــــــــم دولا أخــــــــرى، خاصــــــــة الأردن والبل

 .1967أراضيها عام 

أهــــــداف  م المتحــــــدة علـــــى اختصــــــاص المنظمـــــة، وقــــــد وردتجـــــرى العمــــــل أيضـــــا فــــــي الأمـــــ

 المنظمة في المادة الأولى من الميثاق وهي: ومبادئ

 الحفا: على السلم.-

 حق الشعوب في تقرير مصيرها.-

 حماية حقوق الإنسان.-
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قــــد يكــــون للمســــألة طابعــــا وطنيــــا، ولكــــن انعكاســــاتها قــــد تهــــم دولا أخــــرى وتــــؤثر علــــى الســــلم 

 في العالم.

ا التــــــدخل. ولكــــــن هــــــذه الخريطــــــة كمــــــا يضــــــيف مــــــفيتنــــــام، يســــــتحيل فيهأوروبــــــا الشــــــرقية و -

يمكـــــــن تغييرهـــــــا حســـــــب التطـــــــورات فـــــــي  (MICHEL VIRALLY)"ميشـــــــال فيرالـــــــي 

 العلاقات السياسية الدولية.

كمــــا أن دراســــة الجمعيــــة العامــــة للأمــــم المتحــــدة فــــي مختلــــف دوراتهــــا لعــــدة قضــــايا دوليــــة، 

صــــــدار توصــــــيات  فــــــي هــــــذا الشــــــأن كالشــــــرق الأوســــــط، فلســــــطين، الصــــــحراء الغربيــــــة... وا 

تؤكـــــد الاتجــــــاه الــــــذي ســــــلكته المنظمــــــة فــــــي تقريـــــر اختصاصــــــها فــــــي المســــــائل التــــــي تهــــــدد 

الســـــــلم. أضـــــــف إلـــــــى ذلـــــــك القضـــــــايا العديـــــــدة التـــــــي تعرضـــــــت لهـــــــا المنظمـــــــة، كالأوضـــــــاع 

ـــــا،  تية فـــــي أفغانســـــتاناالناجمـــــة عـــــن وجـــــود القـــــوات الســـــوفي ـــــة فـــــي كمبودي والقـــــوات الفيتنامي

الـــــــدول كانـــــــت تـــــــدفع باختصاصـــــــها الـــــــداخلي وتفـــــــرض  وقضـــــــايا عديـــــــدة أخـــــــرى، فـــــــرغم أن

ـــــاقش هـــــذه المســـــ ـــــت تن ـــــإن المنظمـــــة كان ـــــالي اختصـــــاص المنظمـــــة ف هميتهـــــا ائل نظـــــرا لأبالت

 بتصفية الاستعمار. هاوبسبب تعلقعلى السلم العالمي 

جــــــــرى العمــــــــل فــــــــي الأمــــــــم المتحــــــــدة علــــــــى اســــــــتبعاد القضــــــــايا الاســــــــتعمارية مــــــــن نطــــــــاق 

 تبارها مجالا دوليا تخضع لاختصاص المنظمة.الاختصاص الداخلي للدول، واع

ويمكــــــن أن نقــــــول بــــــأن هــــــذا المجــــــال يعــــــد أصــــــلا مــــــن اختصــــــاص المنظمــــــة، ولــــــيس فــــــي 

ـــــى مـــــن  ـــــرة الثانيـــــة مـــــن المـــــادة الأول ـــــة فـــــي هـــــذا الشـــــأن. لأن الفق ـــــرار الأغلبي ـــــى ق حاجـــــة إل

ــــــى أســــــاس  ــــــين الأمــــــم عل ــــــة ب ــــــات الودي ــــــى "إنمــــــاء العلاق ــــــنص عل ــــــاق الأمــــــم المتحــــــدة ت ميث

ام المبــــدأ الـــــذي يقضــــي بالتســــوية فـــــي الحقــــوق بـــــين الشــــعوب وبــــأن يكـــــون لكــــل منهـــــا احتــــر 

تقريــــــر مصــــــيرها وكــــــذلك اتخــــــاذ التــــــدابير الأخــــــرى الملائمــــــة لتعزيــــــز الســــــلم العــــــام"، ورغــــــم 
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ذلــــــك فــــــإن الــــــدول الاســــــتعمارية، كانــــــت تــــــدفع باختصاصــــــها كلمــــــا تعلــــــق الأمــــــر بالمســــــألة 

 ذلك في عديد من المسائل.تصفية الاستعمار وتقرير المصير. وقد بدا 

تأكـــــــــد هـــــــــذا الموقـــــــــف فـــــــــي الإعـــــــــلان المتضـــــــــمن مـــــــــنح الاســـــــــتقلال للـــــــــدول والشـــــــــعوب  -

" حيـــــــــث تـــــــــنص فقرتـــــــــه السادســـــــــة علـــــــــى أن المســـــــــاس بالوحـــــــــدة 1514المســـــــــتعمرة رقـــــــــم "

الوطنيــــــة والســــــلامة الإقليميــــــة لأيــــــة دولــــــة، يتعــــــارض مــــــع مبــــــدأ حــــــق الشــــــعوب فــــــي تقريــــــر 

 مصيرها.

منــــذ إنشــــاء منظمــــة الأمــــم المتحــــدة تعارضــــا بــــين ضــــرورة  عــــرف تطــــور حقــــوق الإنســــان-

الـــــــــدول ومقاومتهـــــــــا  ةالعمــــــــل والتعـــــــــاون الــــــــدولي لصـــــــــالح الإنســـــــــان، وبــــــــين رفـــــــــض ســــــــياد

 للتدخلات في الشؤون الداخلية للدول.

وقـــــد كانـــــت المســـــائل المتعلقـــــة بحريـــــات وحقـــــوق الإنســـــان خـــــلال وضـــــع الميثـــــاق تعـــــد مـــــن 

ع الكثيـــــر مـــــن الـــــدول فـــــي عـــــدة أحيـــــان تثـــــار فيهـــــا المســـــائل الداخليـــــة للـــــدول. وهـــــذا مـــــا دفـــــ

قضــــايا حقــــوق الإنســــان فــــوق ترابهــــا، بالــــدفع باختصاصــــها، وأنهــــا حــــرة فــــي معاملــــة أفرادهــــا 

 وسن التشريعات اللازمة.

ـــأت الـــدول أنهـــا تعتبـــر  لكـــن الأمـــم المتحـــدة فـــي كثيـــر مـــن الحـــالات اتخـــذت قـــرارات ولـــو ارت

الأمـــــم المتحـــــدة فـــــي أعمالهـــــا علـــــى الإعـــــلان نها الداخليـــــة. وقـــــد اعتمـــــدت شـــــوءو تـــــدخلا فـــــي 

ـــــــدول  ـــــــا لل ـــــــم ينشـــــــئ التزامـــــــا قانوني ـــــــوق الإنســـــــان. ورغـــــــم أن هـــــــذا الإعـــــــلان ل العـــــــالمي لحق

بالخضــــوع لأحكامـــــه، لكـــــن حمايـــــة حقـــــوق الإنســــان لا تعتبـــــر خارجـــــة عـــــن المجـــــال الـــــدولي 

مـــــن الميثـــــاق "يتعهـــــد جميـــــع الأعضـــــاء بـــــأن يقومـــــوا  56العـــــام. ذلـــــك أنـــــه بمقتضـــــى المـــــادة 

منفــــــــردين أو مشـــــــــتركين، بمــــــــا يجـــــــــب علــــــــيهم مـــــــــن عمــــــــل بالتعـــــــــاون مــــــــع الهيئـــــــــة لإدراك 

ــــين هــــذه المقاصــــد "أن  المقاصــــد المنصــــوص عليهــــا فــــي مــــادة الخامســــة والخمســــين" ومــــن ب
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ـــــز، بســـــبب  ـــــع لا تمي ـــــات الأساســـــية للجمي ـــــوق الإنســـــان والحري ـــــرام حق ـــــي العـــــالم احت يشـــــيع ف

ال والنســــــــاء ومراعــــــــاة تلــــــــك الحقــــــــوق الجــــــــنس أو اللغــــــــة أو الــــــــدين، ولا تفريــــــــق بــــــــين الرجــــــــ

 والحريات فعلا".

الســـــــــوفياتيات اللـــــــــواتي تـــــــــزوجن بأجانـــــــــب ورفضـــــــــت لهـــــــــن حكومـــــــــة  اتمســـــــــألة المواطنـــــــــ-

الإتحـــــــاد الســـــــوفياتي مـــــــنحهن رخصـــــــة مغـــــــادرة الـــــــبلاد بمرافقـــــــة أزواجهـــــــن. ولهـــــــذا الغـــــــرض 

أصـــــــــدرت الجمعيـــــــــة العامـــــــــة لائحـــــــــة تطالـــــــــب فيهـــــــــا الإتحـــــــــاد الســـــــــوفياتي بالعـــــــــدول عـــــــــن 

ـــــــة العامـــــــة أن هـــــــذه الإجـــــــر  ـــــــد بينـــــــت الجمعي ـــــــي اتخـــــــذتها فـــــــي حـــــــق الزوجـــــــات. وق اءات الت

ــــــة  ــــــا بإعطــــــاء حقــــــوق معين ــــــدول ليســــــت ملزمــــــة قانون ــــــة رغــــــم أن ال المســــــائل أصــــــبحت دولي

 للأفراد.

يتميـــــز هـــــذا المبـــــدأ بارتبـــــاط خصائصـــــه السياســـــية والقانونيـــــة، هـــــذا الإرتبـــــاط يـــــراه الأســـــتاذ -

ـــــدكتور فـــــائز انجـــــاك، ناجمـــــ ـــــا للهيكـــــل  عـــــن طبيعـــــة اال ـــــه يشـــــكل انعكاســـــا قانوني ـــــدأ، لأن المب

ــــــــق بالســــــــلم والأمــــــــن  ــــــــذي يمــــــــس مســــــــائل تتعل ــــــــدولي المعاصــــــــر وال السياســــــــي للمجتمــــــــع ال

 .ينالدولي

فأثنـــــاء أشـــــغال اللجنـــــة الخاصـــــة واللجنـــــة السادســـــة، ذكـــــر عـــــدد مـــــن الوفـــــود بهـــــذا الإرتبـــــاط 

 خل.الذي تتميز به المبادئ المطروحة للنقاش ومن بينها مبدأ عدم التد

أمـــــــا بالنســـــــبة للتمييـــــــز الـــــــذي يحـــــــاول الـــــــبعض إقامتـــــــه بـــــــين المبـــــــادئ القانونيـــــــة والمبـــــــادئ 

 هنالـــــك نلأالسياســـــية، فإننـــــا نـــــرى مـــــن الأســـــتاذ فيرالـــــي، أنـــــه لا ينبغـــــي إقامـــــة هـــــذا التمييـــــز 

ة كبــــرى بالنســــبة للــــدول التــــي تــــدعي يمبــــادئ قانونيــــة معينــــة يمكــــن أن تكتســــي أهميــــة سياســــ

"فيرالــــــــي" فــــــــإن التمييـــــــز الــــــــذي يــــــــتم بـــــــين المبــــــــادئ القانونيــــــــة  بهـــــــا. وكمــــــــا يــــــــرى الأســـــــتاذ

والسياســــــية، ينبغــــــي أن يــــــرتبط بالأثــــــار القانونيــــــة لهــــــذه المبــــــادئ، فــــــإن كانــــــت تســــــعى إلــــــى 
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تغييـــــر أو تأكيـــــد أحـــــد عناصـــــر نظـــــام قـــــانوني موجـــــود أو انشـــــاء وتأكيـــــد حقـــــوق والتزامـــــات 

هــــــذا النظــــــام، فإننــــــا  موجـــــودة فــــــي النظــــــام القــــــانوني الــــــدولي لصـــــالح أو لحســــــاب أشــــــخاص

ــــة العكــــس فنكــــون بصــــدد مبــــادئ سياســــية أمــــام نكــــون  ــــة، أم فــــي حال ــــادئ سياســــية قانوني مب

 محضة.

صــــــل الأول مــــــن ولا شــــــك أن قيــــــام الأمــــــم المتحــــــدة بــــــإدراج مبــــــدأ عــــــدم التــــــدخل ضــــــمن الف

القـــــانوني لهـــــذا المبـــــدأ وقيمتـــــه الملزمـــــة. وبالتـــــالي فإنـــــه يعتبـــــر أحـــــد  الميثـــــاق، يؤكـــــد الطـــــابع

 النظام الدولي المعاصر. مبادئ

علاقتــــــه بالمبــــــادئ الأخــــــرى هــــــي مــــــن الخصــــــائص التــــــي يتميــــــز بهــــــا مبــــــدأ عــــــدم التــــــدخل، 

والــــــواردة فــــــي الميثــــــاق. والتــــــي قامــــــت اللجنــــــة الخاصــــــة بدراســــــتها. فخــــــلال أشــــــغال اللجنــــــة 

 الخاصــــــة واللجنــــــة السادســــــة، طرحــــــت مســــــألة العلاقــــــة بــــــين مختلــــــف هــــــذه المبــــــادئ، وهــــــل

ــــــار ؟رتبــــــاط أم اســــــتقلالات تبعيــــــة أم إيمكــــــن اعتبارهــــــا علاقــــــ ــــــبعض اعتب . فبينمــــــا حــــــاول ال

ـــــين  ـــــى أخـــــرى، بســـــبب أهميتهـــــا فـــــي تحقيـــــق التعـــــايش الســـــلمي ب ـــــادئ تســـــمو عل بعـــــض المب

الــــــدول، مثــــــل مبــــــدأ عــــــدم اللجــــــوء للقــــــوة. حــــــاول الــــــبعض الآخــــــر إنكــــــار وجــــــود مثــــــل هــــــذا 

لـــــك علـــــى انعـــــدام مســـــتندا فـــــي ذ الـــــرأي الأســـــتاذ الـــــدكتور فـــــائز انجـــــقالتسلســـــل ويؤيـــــد هـــــذا 

ـــــى الأعمـــــال التحضـــــيرية لمـــــؤتمر ســـــان فرانسيســـــكو التـــــي  هـــــذا التسلســـــل فـــــي الميثـــــاق، وعل

 .1تشير إلى أن "أحكام الميثاق غير قابلة للفصل ولها نفس القيمة"

ـــــدولي العـــــام، بفضـــــل - ـــــة فـــــي القـــــانون ال تشـــــكل القواعـــــد الأمـــــرة، احـــــدى التجديـــــدات الحديث

التطـــــــــورات التـــــــــي حلـــــــــت بـــــــــالمجتمع الـــــــــدولي المعاصـــــــــر، خاصـــــــــة بعـــــــــد موجـــــــــة التحـــــــــرر 

                                  
 . 205، ص : 1982ديوان المطبوعات الجامعية، . فائز انجاك ، تقنين مبادئ التعايش السلمي ، د 1
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ـــــدة علـــــى المســـــرح  والإســـــتقلال التـــــي عمـــــت منـــــاطق واســـــعة مـــــن العـــــالم، وظهـــــور دول جدي

 دولي العام.الدولي ورغبتها في تطوير وتعديل قواعد القانون ال

كمـــــــا أشـــــــار منـــــــدوب ألمانيـــــــا الغربيـــــــة فـــــــي مـــــــؤتمر فيينـــــــا لقـــــــانون المعاهـــــــدات أن "ظهـــــــور 

فــــي القــــانون الـــدولي، يعــــد نتيجــــة مباشــــرة  « JUS COGENS »مفهـــوم القواعــــد الآمــــرة 

للتطــــــور الإجتمــــــاعي والتــــــاريخي الــــــذي مــــــارس تــــــأثيرا عميقــــــا فــــــي تطــــــور القــــــانون الــــــدولي، 

دد مجــــــالات العلاقــــــات الدوليــــــة خلفــــــت وضــــــعية، لا يمكــــــن ذلــــــك أن التقــــــارب التقنــــــي، وتعــــــ

فيهـــــــا للتعـــــــايش أن يقـــــــوم دون وجـــــــود نظـــــــام عـــــــام دولـــــــي، ودون وجـــــــود قواعـــــــد لا يجـــــــوز 

 مخالفتها".

ن مفهــــوم القواعــــد الآمــــرة، حــــديث فــــي القــــانون الــــدولي وكمــــا يــــرى الأســــتاذ ميشــــال فيرالــــي فــــإ

إلــــــى مراجعـــــة المفــــــاهيم العـــــام وأن قبـــــول هــــــذا المفهـــــوم علــــــى صـــــعيد واســـــع ســــــوف يـــــؤدي 

 التقليدية للقانون الدولي.

كانـــــت مســـــألة القواعـــــد الأمـــــرة محـــــل خـــــلاف فـــــي الفقـــــه الـــــدولي حيـــــث عـــــارض الـــــبعض -

 وجود مثل هذه القواعد.

شــــــكك فـــــي وجـــــود معيــــــار للفصـــــل بـــــين القواعــــــد النســـــبة للـــــدكتور عصــــــام صـــــادق فإنـــــه يوب

عيــــــار الفصــــــل بــــــين القواعــــــد بــــــأن مالآمــــــرة وغيرهــــــا مــــــن قواعــــــد القــــــانون الــــــدولي إذ يقــــــول "

الآمــــــــرة وغيرهــــــــا مــــــــن القواعــــــــد التــــــــي يمكــــــــن مخالفتهــــــــا صــــــــعب بســــــــبب تــــــــدخل العنصــــــــر 

الشخصــــي للــــدول عنــــد التقــــدير فــــي مســــألة الفصــــل مــــن جهــــة ومــــن جهــــة ثانيــــة عــــدم وجــــود 
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هيئــــة تشــــريعية مركزيــــة فــــي المجتمــــع الــــدولي تقــــوم بإضــــفاء الصــــفة الآمــــرة لــــبعض القواعــــد 

 .1"لأخرى دون غيرها من القواعد ا

ومـــــن أهـــــم معارضـــــي هـــــذه الفكـــــرة، أنصـــــار المدرســـــة الوضـــــعية خاصـــــة المدرســـــة الوضـــــعية 

 الإرادية، الذين لا يقبلون بإمكانية إلغاء المعاهدة إلا بذات الطرق التي وضعت بها.

الفقـــــــه المعاصـــــــر إلـــــــى  الاعتـــــــراف بفكـــــــرة القواعـــــــد الآمـــــــرة  علمـــــــاء  غالبيـــــــة يـــــــذهب ولكـــــــن

 وبضرورة تقنينها.

ــــــرف يعو  ــــــدقاقت ــــــدكتور محمــــــد الســــــعيد ال ــــــراف بهــــــذه 2ال ، بوجــــــود القواعــــــد الآمــــــرة لأن الاعت

ــــــدولي فــــــي مصــــــالحهالقواعــــــد مــــــن شــــــأن وأسســــــه. ومــــــن جهتــــــه يــــــرى  ه صــــــيانة المجتمــــــع ال

تضــــــمن بعــــــض القواعــــــد ذات القــــــانون الــــــدولي العــــــام يالفقيــــــه الســــــوفياتي تــــــونكين أن "

 .3مرة التي لابد وأن ترضخ لها المعاهدات"الطبيعة الآ

ـــــــــذي شـــــــــهدت ه العلاقـــــــــات الدوليـــــــــة أدى إلـــــــــى ضـــــــــرورة وبعـــــــــد أن أشـــــــــار بـــــــــأن الإتســـــــــاع ال

الاعتــــراف بوجــــود هــــذه القواعــــد. قــــام بإعطــــاء بعــــض الأمثلــــة عــــن هــــذه القواعــــد، مــــن بينهــــا 

ـــــى الســـــلم العـــــالم ـــــأثيره عل ـــــك بســـــبب ت ـــــداء وذل ـــــدأ عـــــدم الاعت ـــــة أن مب ـــــة دول ي، لا يمكـــــن لأي

ــــق مــــع دولــــة أخــــرى علــــى الاعتــــداء عليهــــا،تت عليهــــا. وينتهــــي  أو الســــماح لهــــا بالاعتــــداء ف

ـــــدولي لا تعيـــــق تطـــــوره، ولا تقـــــف  إلـــــى أن وجـــــود مثـــــل هـــــذه القواعـــــد الآمـــــرة فـــــي القـــــانون ال

 حاجزا أمام ظهور قواعد جديدة.

                                  
 40ص :  ،1978سنة  ،القاهرة،  العربية النهضة دارد. عصام صادق رمضان ، المعاهدات غير المتكافئة،  1
د. محمــــــد الســــــعيد الــــــدقاق ، ســــــلطان إرادة الــــــدول فــــــي إبــــــرام المعاهــــــدات الدوليــــــة بــــــين الإطــــــلاق و التقييــــــد ، دراســــــة لأحكــــــام  2

 1977كندرية، ، دار المطبوعات الجامعية الإس 1969معاهدة فيينا لسنة 
 .218ج. توكنين ، القانون الدولي العام ، المرجع السابق ، ص  3
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، قواعـــــد أساســـــيةكمــــا يتجـــــه جانـــــب آخــــر مـــــن الفقـــــه إلــــى اختيـــــار بعـــــض القواعــــد واعتبارهـــــا 

ـــــــك ك ـــــــةتل ـــــــع الحـــــــرب العدواني ـــــــي تمن ـــــــادة الجـــــــنس البشـــــــري،  الت ـــــــق و وقـــــــانون إب تجـــــــارة الرقي

ومبــــــدأ تقريــــــر المصــــــير، ويضــــــيف الــــــدكتور  والجــــــرائم المرتبكــــــة ضــــــد الإنســــــانوالقرصــــــنة، 

طلعــــــت الغنيمــــــي لهــــــذه القواعــــــد تصــــــريح الأمــــــم المتحــــــدة المتعلــــــق بالســــــيادة الدائمــــــة علــــــى 

 الثروات الطبيعية، واتفاقية الأمم المتحدة حول التمييز العنصري.

ــــالقوة الملزمــــة مــــن تلقــــاء نفســــها، ويــــذه ــــع ب ــــى أن هــــذه القواعــــد تتمت ــــدو هــــذه الفكــــرة إل ب مؤي

فهــــــي لا تحتــــــاج للإعتــــــراف بقوتهــــــا الملزمــــــة، كمــــــا أن التصــــــرفات غيــــــر المشــــــروعة نتيجــــــة 

 مخالفة هذه القواعد لا تسقط بالتقادم.

ن قواعـــــد النظـــــام العـــــام هـــــي تعبيـــــر عـــــن المصـــــلحة المشـــــتركة للمجتمـــــع الـــــدولي بأكملـــــه إ-

لـــم يبــــين لنــــا أن قواعــــد النظـــام العــــام، تمتــــاز بكونهــــا قواعـــد آمــــرة. لا يجــــوز مخالفتهــــا. وهــــي 

قواعـــــــد القـــــــانون موجهـــــــة لحمايـــــــة المصـــــــلحة العامـــــــة للمجتمـــــــع الـــــــدولي، كمـــــــا تعتبـــــــر مـــــــن 

ا إلا دون اســــــــتثناء، ولا يمكــــــــن تعــــــــديلهول مــــــــن الــــــــدولي العــــــــام. تســــــــري علــــــــى جميــــــــع الــــــــد

 كونها قواعد تبطل كل قاعدة مخالفة لها.بقاعدة مماثلة. كما تمتاز ب

 ن تصور القواعد الأمرة في حالتين:ويرى الأستاذ طلعت الغنيمي أنه يمك

معاهـــــدة تفــــــوق أحكامهـــــا علـــــى أحكــــــام علـــــى  وذلـــــك عنـــــدما تــــــنص  :صـــــورة تشــــــريعية -

مــــــــن ميثــــــــاق الأمــــــــم  103ســــــــتند فــــــــي ذلــــــــك إلــــــــى حكــــــــم المــــــــادة المعاهــــــــدات الأخــــــــرى، وي

 المتحدة.

ــــة - ــــادئ التــــي  :صــــورة عرفي ــــى المب ــــوي عل ــــة لأنهــــا تحت ــــي الآداب العامــــة الدولي ــــل ف وتتمث

ـــــى  ـــــاق عل ـــــل الاتف ـــــل بالأســـــير أو عـــــدم لا يمكـــــن تجاهلهـــــا، مث ـــــه،التنكي ـــــاطلا  تعذيب ـــــر ب يعتب

 لأنه يخالف الحد الأدنى الذي يجب أن تتحلى به الدول.
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 الدولي فيما يتعلق بالقواعد الآمرة: وقف لجنة القانون م 2-5

ــــــــدولي، بصــــــــياغة فكــــــــرة القواعــــــــد الآمــــــــرة فــــــــي المــــــــادة  ــــــــة القــــــــانون ال مــــــــن  50قامــــــــت لجن

وأثنـــــاء  مشــــروعها والتـــــي تقضـــــي باعتبــــار كـــــل معاهـــــدة تتعــــارض مـــــع هـــــذه القواعــــد باطلـــــة.

 اعد الآمرة، أبرزت بعض الملاحظات:بحثها لموضوع القو 

 مرة.قواعد القانون الدولي من طبيعة آ بر كللا تعت -1

إن تحديـــــــــد المحتـــــــــوى الكامـــــــــل لهـــــــــذه القواعـــــــــد ينبغـــــــــي أن يتـــــــــرك للعمـــــــــل الـــــــــدولي  -2

 واجتهادات القضاء والمحاكم الدولية.

وفيمــــا يتعلــــق بأســــباب صــــياغة المــــادة صــــياغة عامــــة أشــــارت اللجنــــة أن ذلــــك تــــم  -3

 لسببين:

قــــد يــــؤدي إلــــى خلــــق الغمــــوض بشــــأن  ض الأمثلــــة عــــن هــــذه القواعــــد،ذلــــك أن ذكــــر بعــــ -أ

 القواعد التي لم يتم ذكرها.

ذا مـــــا قامـــــت اللجنــــــة بوضـــــع قائمــــــة لهـــــذه القواعـــــد، فإنهــــــا تكـــــون قــــــد انحرفـــــت عــــــن  -ب وا 

 نطاق أعمالها ومهمتها الأصلية.

ــــــل هــــــذه القواعــــــد  ــــــة عــــــن مث ــــــبعض الأمثل ــــــت تضــــــمين المــــــادة ب ــــــود حاول إلا أن بعــــــض الوف

 باطلة في حالة مخالفتها لهذه القواعد.الآمرة، والتي تعتبر المعاهدة 

ومـــن القواعـــد التـــي قـــدمت كأمثلـــة عنهـــا تلـــح القواعـــد المتعلقـــة بتحـــريم اســـتخدام القـــوة 

فـــــي العلاقـــــات الدوليـــــةا وانتهـــــاح حقـــــوق الإنســـــان والتـــــدخ  فـــــي الشـــــ ون الداخليـــــة 

ـــــدولا و  ـــــي لل ـــــدوب الســـــوفياتي ســـــنة حـــــق الشـــــعوب ف ـــــر المصـــــير وأضـــــاف المن تقري

الحـــــــروب العدوانيـــــــة والمســـــــاواة فـــــــي الســـــــيادة والحقـــــــوق وتقريـــــــر ا تحـــــــريم 1966
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ــــدولي  المصــــير. ــــانون ال ــــف لجنــــة الق ــــة الوفــــود رفضــــت هــــذه الفكــــرة وأيــــدت موق إلا أن غالبي

ــــدولي واجتهــــادات القضــــاء  ــــرك هــــذه المســــألة للعمــــل ال بعــــدم وضــــع قائمــــة لهــــذه القواعــــد، وت

ثابتـــــا، لأنهـــــا قواعـــــد ذات قيمـــــة والمحـــــاكم الدوليـــــة، ذلـــــك لأن مفهـــــوم القواعـــــد الآمـــــرة لـــــيس 

 خاصة وفي ظروف معينة.

وقـــــد انتهـــــت كـــــل هـــــذه المحـــــاولات والجهـــــود لإقـــــرار فكـــــرة القواعـــــد الآمـــــرة فـــــي اتفاقيـــــة فيينـــــا 

ــــة تعت: "مــــا يلــــي  مــــن الاتفاقيــــة 53حــــول قــــانون المعاهــــدات، إذ جــــاء فــــي المــــادة  ــــر باطل ب

ــــا    ــــدولي برامهــــا مــــد القواعــــد  مــــرة مــــن قواكــــ  معاهــــدة تعــــارض أثن ــــانون ال عــــد الق

ــــة، قواعــــد قائلــــة "وفقــــا لأحكــــام هــــذه الإوتتعــــرض نفــــس المــــادة لتعريــــف هــــذه ال 1.العــــام" تفاقي

تعتبــــر قاعــــدة آمــــرة مــــن قواعــــد القــــانون الــــدولي العــــام، القاعــــدة المقبولــــة والمعتــــرف بهــــا مــــن 

قبـــــل المجتمـــــع الـــــدولي بمجموعـــــة كقاعـــــدة لا يمكـــــن أن تتحمـــــل أيـــــة مخالفـــــة، ولا يمكـــــن أن 

ــــــــذات تعــــــــ ــــــــع ب ــــــــدولي العــــــــام، تتمت ــــــــانون ال ــــــــدة مــــــــن قواعــــــــد الق دل إلا بموجــــــــب قاعــــــــدة جدي

 .2الصفة"

علــــى  103كمــــا تأكــــد هــــذا الإتجــــاه فــــي أحكــــام ميثــــاق الأمــــم المتحــــدة حيــــث أشــــارت المــــادة 

"فـــــي حالــــة خـــــلاف بـــــين التزامــــات أعضـــــاء الأمــــم المتحـــــدة وفقـــــا لهــــذا الميثـــــاق، وبـــــين  :أنــــه

ومعنــــى ذلــــك أنـــــه  3آخــــر، فــــإن الأولــــى تتمتـــــع بالأفضــــلية"تفــــاق دولـــــي لأي إالتــــزامهم وفقــــا 

يجـــــب تســـــبيق الالتزامـــــات الناجمـــــة عـــــن الميثـــــاق علـــــى الالتزامـــــات الأخـــــرى التـــــي تتعـــــارض 

ادئ الــــواردة فــــي الميثــــاق، فــــإن كــــل أحــــد المبــــ أن  مبــــدأ عــــدم التــــدخل هــــو معهــــا. وباعتبــــار

                                  
 53اتفاقية فيينا المادة  1
2 Ibid. 
 .103ميثاق الأمم المتحدة، المادة  3
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خل ينطبــــق عــــدم التــــدتفــــاق يتعــــارض ومحتــــوى هــــذا الالتــــزام يعــــد غيــــر مشــــروع. لأن مبــــدأ إ

ــــول فــــي المجتمــــع مــــن إ 53عليــــه وصــــف المــــادة  ــــه ومقب ــــدأ معتــــرف ب ــــا، فهــــو مب تفاقيــــة فيين

لا ينبغـــــي أن تقلـــــل مـــــن أهميتـــــه القانونيـــــة، بـــــل إن  لي أمـــــا انتهاكـــــات هـــــذا المبـــــدأ فإنـــــهالـــــدو 

 هذه الانتهاكات يعتبرها المجتمع الدولي غير مشروعة، وتندد بها الأمم المتحدة.

ـــــت الإ ـــــى المـــــادة إذا كان ـــــدخل  103شـــــارة إل ـــــدأ عـــــدم الت ـــــأن مب ـــــي ب ـــــاق ســـــوف تعن مـــــن الميث

المتحــــــدة، لأن هنــــــاك دولا ليســـــــت يبقــــــى ملزمــــــا علــــــى الـــــــدول الأعضــــــاء فقــــــط فــــــي الأمـــــــم 

ــــذلك صــــ بأعضــــاء ــــه بالنســــبة لفــــي المنظمــــة، فهــــو يفقــــد ب ــــة؟ لاشــــك أن ــــدأ عــــدم فته العالمي مب

ـــــدخل يعتبـــــر  ـــــه يمكـــــن "توســـــيع قاعـــــدة لأ مبـــــدأ عرفيـــــااالت ـــــى خـــــارج الإطـــــار الإن تفاقيـــــة إل

 34التعاقـــــدي لتشـــــمل أطرافـــــا أخـــــرى، إذا كانـــــت تعتبـــــر قاعـــــدة عرفيـــــة" كمـــــا أشـــــارت المـــــادة 

تعتبـــــر قاعــــــدة مـــــن مشـــــروع لجنـــــة القــــــانون الـــــدولي. وبالتـــــالي فــــــإن قاعـــــدة عـــــدم التــــــدخل 

 عامة تسري على جميد الدول.

اق للـــــــبطلان ولكـــــــن لا تعـــــــرض الإتفـــــــاق المخـــــــالف لأحكـــــــام الميثـــــــ 103إذا كانـــــــت المـــــــادة 

ــــاطلا  ــــن يكــــون ب ــــاق ل ــــإن الإتف ــــة التعــــارض، ف ــــي حال ــــاق ف ــــى الإتف ــــاق يســــمو عل تجعــــل الميث

ـــــة  ـــــي حال ـــــق وف ـــــاء التطبي ـــــاق أثن ـــــدخل الميث ـــــاق. ولكـــــن يت ـــــه للميث ـــــا" بمجـــــرد مخالفت "أوتماتيكي

ـــــة. فـــــإذا اتفقـــــت دولتـــــان علـــــى قيـــــام أحـــــدهما بالتـــــدخل فـــــي دولـــــة أخـــــرى، في لجـــــأ إلـــــى  معين

انـــــت الدولـــــة عضـــــوا أم غيـــــر عضـــــو فـــــي الأمـــــم المتحـــــدة. وتـــــدخل الأمـــــم ســـــواء ك الميثـــــاق،

المتحـــــدة فـــــي  هـــــذه الحالـــــة يـــــتم مـــــن أجـــــل فـــــرض احتـــــرام مبـــــدئها، أمـــــا إذا كـــــان الاتفـــــاق لا 

مــــــن الميثـــــاق. فإنـــــه يعتبــــــر بـــــاطلا بمقتضــــــى  103يعتبـــــر بـــــاطلا بمقتضــــــى قواعـــــد المـــــادة 

ــــر قواعــــد ملزمــــة ونتيجــــة  ــــدولي، "التــــي تعتب ــــه، قواعــــد العــــرف ال ــــرف ب ــــي معت عــــن عمــــل دول
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ولا تقبـــــل أي اتفـــــاق مخـــــالف لهـــــا وبالتـــــالي فـــــإن كـــــل اتفـــــاق مخـــــالف لقاعـــــدة عرفيـــــة يعتبـــــر 

 باطلا".

يشــــــير عــــــدد مــــــن الفقهـــــــاء أن المصــــــادر التقليديــــــة للقـــــــانون الــــــدولي خاصــــــة المعاهـــــــدات -

والعـــــرف الـــــدولي، لـــــم تعـــــد قـــــادرة علـــــى تلبيـــــة حاجـــــات المجتمـــــع الـــــدولي المعاصـــــر. والـــــذي 

بتطـــــورات وتغيـــــرات هامـــــة علـــــى أثـــــر ظهـــــور الـــــدول الجديـــــدة، وتعـــــدد حاجـــــات هـــــذا  يتميـــــز

ـــةا ولا تســـتجيب بســـرعة لهـــذ  ع لأن المجتمـــ ـــر   جـــرا ات طويل ـــدات والعـــرف تعتب "المعاه

الحاجــــات والتطــــورات". وكــــ  ذلــــح أد   لــــى اللجــــو   لــــى  جــــرا ات جديــــدةا تمكــــن مــــن 

ا وتقـــوم المنظمـــات الدوليـــة تحقيـــق التعـــاون الـــدوليا فـــي ظـــ  هـــذ  الظـــروف الجديـــدة

 ."بتحقيق هذ  الحاجات بواسطة قراراتها

ـــــوم الأمـــــم المتحـــــدة بـــــدور فعـــــال فـــــي تحقيـــــق التعـــــاون الـــــدولي والحفـــــا: علـــــى الســـــلم لا و  تق

ــــى ، فقــــط العــــالمي ــــين الــــدول. وتعبــــر القــــرارات بــــل تعمــــل كــــذلك عل إنمــــا العلاقــــات الوديــــة ب

أغلــــب الــــدول فــــي إتبــــاع ســــلوك معــــين التــــي تصــــدرها منظمــــة الأمــــم  المتحــــدة، عــــن موقــــف 

 في الحياة الدولية.

وتعتبــــــر الجمعيــــــة العامــــــة للأمــــــم المتحــــــدة مــــــن أهــــــم الأجهــــــزة المســــــاهمة فــــــي تحقيــــــق هــــــذه 

ــــك عــــن طريــــق إصــــدار التوصــــيات التــــي توجههــــا إلــــى  الأغــــراض، وتتصــــرف مــــن أجــــل ذل

 الدول.

ــــــداخلي مــــــن بــــــين القــــــرارات التــــــي تصــــــدرها الجمعيــــــة العامــــــة، تلــــــك التــــــي تهــــــم النو  شــــــاط ال

للمنظمــــــة، وتــــــدعى القــــــرارات الداخليــــــة وكــــــذلك القــــــرارات التــــــي تهــــــم الحفــــــا: علــــــى الســــــلم 

 والأمن الدوليين، وكما تقوم بإصدار قرارات تأخذ شكل تصريحات.

 وهذا النوع الأخير من القرارات هو الذي سوف نتناوله بالبحث.
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 .والتوصيات القراراتأولا: التمييز بين 

 التـــــي انـــــة هـــــذا النـــــوع مـــــن القـــــرارات ضـــــمن مصـــــادر القـــــانون الـــــدولي،وقبـــــل اســـــتعراض مك

مــــة للأمــــم تشــــير إلــــى أن جانبــــا مــــن الفقــــه يقــــوم بــــالتمييز فيمــــا يتعلــــق بقــــرارات الجمعيــــة العا

 ، بينما يرفض الجانب الآخر هذه التفرقة.المتحدة، وبين التوصيات

قانونيــــــة ملزمــــــة ولعــــــل ســــــبب هــــــذا الاخــــــتلاف، يرجــــــع إلــــــى مــــــنح هــــــذا النــــــوع أو ذلــــــك قــــــوة 

فالتوصــــــية لا تعتبــــــر ملزمـــــــة بينمــــــا يعتبـــــــر القــــــرار ملزمــــــا، كمـــــــا أشــــــار إلـــــــى ذلــــــك "شـــــــارل 

 شومون".

ــــاق الأمــــم المتحــــدة ــــا لميث ذا رجعن ــــة العامــــة  ،نجــــده يــــتكلم وا  ــــق بصــــلاحيات الجمعي فيمــــا يتعل

تشــــير إلــــى هــــذا  14إلــــى 10ت ذلــــك أن دراســــة المــــواد مــــن للأمــــم المتحــــدة، عــــن التوصــــيا

المـــــادة العاشـــــرة تـــــنص "...كمـــــا أن لهـــــا فيمـــــا عـــــدا  مـــــا نـــــص عليـــــه فـــــي المـــــادة الاتجـــــاه، ف

"فـــــي فقرتهـــــا الأولـــــى "... كمـــــا  11أن توصـــــي أعضـــــاء الهيئـــــة..." كمـــــا تـــــنص المـــــادة  12

ــــة "...ولهــــا فيمــــا  ــــرة الثاني ــــادئ..." وتضــــيف الفق ــــدم توصــــيتها بصــــدد هــــذه المب أن لهــــا أن تق

قــــدم توصــــيتها بصــــدد هــــذه المســــائل". أمــــا عــــدا مــــا تــــنص عليــــه المــــادة الثانيــــة عشــــر أن ت

ــــ "لــــيس للجمعيــــة العامــــة أن تقــــدم توصــــية فــــي  ه:المــــادة الثانيــــة عشــــر فإنهــــا تــــنص علــــى أن

علـــــى أن "تنشـــــئ الجمعيـــــة  13شـــــأن هـــــذا النـــــزاع...". وتضـــــيف الفقـــــرة الأولـــــى مـــــن المـــــادة 

 علـــــى الآتـــــي: فإنهـــــا تـــــنص 14العامـــــة دراســـــات وتشـــــير بتصـــــويات بقصـــــد..." أمـــــا المـــــادة 

 "مع مراعاة أحكام المادة الثانية عشر، للجمعية العامة أن توصي باتخاذ التدابير..."

" إن التوصــــــــــيات هــــــــــي مجــــــــــرد دعــــــــــوة J.CASTANEDAويعتبــــــــــر "جــــــــــورج كاســــــــــتانيدا" "

ــــبيقــــدمها جهــــاز دولــــي إلــــى دول،  ــــال بســــلوح معــــينا يطل رض فــــتلاولكنهــــا  مــــنهم الإمتث
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ـــــا ـــــا قانوني ـــــذهب "مـــــالينتوبي" التزام ـــــرى هـــــو  « MALINTOPPI ». وي نفـــــس الإتجـــــاه إذ ي

 الآخر أن التوصيات لاتنتج أثارا ملزمة.

إن قــــــــرارات الجمعيـــــــــة  « LAUTERPACHT »ويشــــــــير الفقيـــــــــه الإنجليــــــــزي "لوترباخـــــــــت" 

ـــــذها ـــــا بتنفي ـــــر مجـــــرد توصـــــيات ولا تنشـــــئ التزامـــــا قانوني . ومـــــن العامـــــة للأمـــــم المتحـــــدة تعتب

ـــــإن الفقيـــــه الســـــوفياتي ـــــه ف ـــــأن هـــــذ"تونكـــــوين" جهت ـــــر ملزمـــــة إلا، يـــــرى ب  ه التوصـــــيات لاتعتب

ن كانــــت قـــــرارا ت الجمعيـــــة فــــي ميـــــدان الشــــؤون التنظيميـــــة والماليــــة، ويضـــــيف قــــائلا بأنـــــه وا 

ــــاق أ ــــر عــــن إتف ــــإن هــــذا الإتفــــاق لا العامــــة تعب ــــرار ف ــــي صــــوتت لصــــالح الق ــــدول الت رادات ال

موقــــف الحكومــــة يمكــــن اعتبــــار مضــــمونه قاعــــدة قانونيــــة دوليــــة، ويســــتند هــــذا الموقــــف إلــــى 

الســــوفياتية مــــن توصــــيات الأمــــم المتحــــدة، ونطــــالع فــــي نــــص المــــذكرة التــــي بعثتهــــا حكومــــة 

الإتحــــــاد الســــــوفياتي إلـــــــى محكمــــــة العـــــــدل الدوليــــــة بشـــــــأن مســــــألة تمويـــــــل قــــــوات الطـــــــوارئ 

ـــــاريخ  ـــــات الأمـــــم المتحـــــدة فـــــي الكونغـــــو، بت ـــــة فـــــي الشـــــرق الأوســـــط وعملي مـــــارس  15الدولي

1962. 

ـــــرارات الج معيـــــة العامـــــة للأمـــــم المتحـــــدة كمـــــا تـــــنص المـــــادة العاشـــــرة مـــــن الميثـــــاق "...إن ق

لهـــــا صـــــفة التوصـــــيات وليســـــت ملزمـــــة للـــــدول...وجميع الإجـــــراءات التـــــي تنبـــــع مـــــن قـــــرارات 

الجمعيــــة العامــــة لــــيس لهــــا أيضــــا إلا صــــفة التوصــــية، ولــــيس مــــن شــــأنها أن تولــــد التزامــــات 

ـــــــــة علـــــــــى الـــــــــدول الأعضـــــــــاء فـــــــــي المنظمـــــــــة، كمـــــــــا  الكاتـــــــــب "صـــــــــالمون"  تـــــــــرفيعقانوني

« J.A.SALMON »  بــــــــــأن الجمعيــــــــــة العامــــــــــة لا تســــــــــتطيع ســــــــــوى إصــــــــــدار توصــــــــــيات

 ومناقشة بعض المسائل, فتصرفاتها ليست ذات قيمة قانونية ملزمة.

ر لأيـــــــة قـــــــوة ملزمـــــــة لتوصـــــــيات الأمـــــــم المتحـــــــدة علـــــــى الأعمـــــــال ذكو يســـــــتند الـــــــرأي المـــــــلا و 

ــــك إن الاتجــــاه الســــا ئد أثناءهــــا كــــان ينفــــي الصــــفة الملزمــــة التحضــــيرية للأمــــم المتحــــدة، وذل
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لتوصـــــــيات الجمعيـــــــة العامـــــــة. ففـــــــي مـــــــؤتمر "ســـــــان فرانسيســـــــكو" عنـــــــدما تعرضـــــــت اللجنـــــــة 

الفصـــــل الخـــــامس لمخطـــــط "درتـــــن اوكـــــس" صـــــوتت هـــــذه  إلـــــى مـــــن الفـــــرع ب 6للفقـــــرة  2/1

ـــــة العامـــــة للأمـــــم المتحـــــدة بإصـــــدار قواعـــــد  ـــــق بحـــــق الجمعي ـــــى ســـــؤال يتعل اللجنـــــة ســـــلبيا عل

 الأعضاء. ملزمة للدول

ويـــــــرتبط جانـــــــب مـــــــن الفقـــــــه بـــــــين إلزاميـــــــة التوصـــــــية والأثـــــــر القـــــــانوني الـــــــذي تحدثـــــــه هـــــــذه 

مـــــن الميثـــــاق، تعتبـــــر  2/7التوصــــية. فالتوصـــــية التـــــي تشـــــكل تـــــدخلا حســــب أحكـــــام المـــــادة 

 ملزمة  أما التي لا تشكل تدخلا فتعتبر غير ملزمة.

كـــــــــــــــوف" ويـــــــــــــــرى جانـــــــــــــــب آخـــــــــــــــر مـــــــــــــــن الفقـــــــــــــــه أمثـــــــــــــــال الفقيـــــــــــــــه الســـــــــــــــوفياتي "كوجفني

« KOJEVNIKOV »  أن أعمــــــــــال الجمعيــــــــــة العامــــــــــة، ليســــــــــت إلا توصــــــــــيات، إلا أنهــــــــــا

 .قوة قانونية  ذا ما تم  قرارها بالإجماعيمكن أن تتجاوز هذه القيمة وتكتسب 

ومــــن جهتــــه فــــإن القضــــاء الــــدولي هــــو الآخــــر يتجــــه نحــــو إنكــــار الصــــفة الملزمــــة لتوصــــيات 

بع قضــــــاة أمــــــام محكمــــــة العــــــدل الدوليــــــة الجمعيــــــة العامــــــة للأمــــــم المتحــــــدة. فقــــــد صــــــرح ســــــ

أثنــــاء عــــرض قضــــية مضــــيق كورفــــو اشــــارو فيهــــا أن "التوصــــية هــــي مجــــرد دعــــوة، ولا تعــــد 

 ملزمة".

زمـــــــة لتوصـــــــيات وهكـــــــذا نـــــــرى إن الاتجـــــــاه العـــــــام يســـــــير نحـــــــو عـــــــدم الاعتـــــــراف بـــــــالقوة المل

التوصـــــــية يمكـــــــن أن تعتبـــــــر ملزمـــــــة، إذا مـــــــا قبـــــــل بهـــــــا الطـــــــرف  الجمعيـــــــة العامـــــــة. ولكـــــــن

 لموجه إليه. خاصة عندما تقوم الدول المعنية بتطبيق مضامينها.ا

( بــــأن الــــدول عنــــدما 61-60وقــــد أشــــار الأمــــين العــــام للأمــــم المتحــــدة فــــي تقريــــر لــــه عــــام )

ــــــين  ــــــزم المعني ــــــة العامــــــة، فإنهــــــا ســــــوف تصــــــبح قــــــرارات تل ــــــاحترام توصــــــيات الجمعي ــــــوم ب تق



84 
 

الميثـــــــاق، ومبـــــــادئ القـــــــانون خاصــــــة إذا مـــــــا تعلـــــــق الأمــــــر بتطبيـــــــق المبـــــــادئ الـــــــواردة فــــــي 

 الدولي.

نمــــا تعتبــــر كــــذلك  ولا يعنــــي قبــــول الــــدول بالتوصــــية، إن التوصــــية ملزمــــة فــــي حــــد ذاتهــــا، وا 

بمقتضـــــــى تصـــــــرف خـــــــارجي عـــــــن عمليـــــــة التصـــــــويت علـــــــى التوصـــــــية، فالتوصـــــــية إذن لا 

تعـــــد ملزمـــــة أصـــــلا ولكـــــن التصـــــرف الخـــــارجي مـــــن طـــــرف الـــــدول هـــــو الـــــذي يمنحهـــــا القـــــوة 

ـــــل ـــــدول، قبولهـــــا للتوصـــــية الصـــــ الملزمـــــة ويتمث ـــــي إعـــــلان ال رة ادهـــــذا التصـــــرف الخـــــارجي ف

ــــدول، وســــواء كــــان هــــذا  ــــين ال ــــاق الخــــاص ب ــــك عــــن طريــــق الإتف ــــة العامــــة، وذل عــــن الجمعي

الاتفــــاق ســــابقا أم لاحقــــا علــــى صــــدور التوصــــية. والعمــــل الــــدولي، ســــواء قبــــل انشــــاء الأمــــم 

 المتحدة أو بعدها يؤكد هذا الاتجاه.

ذا ســـــلمنا -23 قانونيـــــة، فهـــــل تعتبـــــر خاليـــــة مـــــن قيمـــــة.  قيمـــــة بـــــأن التوصـــــية ليســـــت لهـــــاوا 

 لقد حاول جانب من الفقه أن يخلع على هذه التوصيات عدة أنواع من الصفات.

الـــــــــذي يتشـــــــــكك فـــــــــي  « F.B.SLOAN »مـــــــــن ذلـــــــــك أن الكاتـــــــــب الأمريكـــــــــي "صـــــــــولون" 

ن كــــــان يتعــــــرض صــــــراحة ــــــأن الميثــــــاق وا  ــــــوة الملزمــــــة للتوصــــــيات يــــــرى ب للقــــــوة  انعــــــدام الق

ـــــوة، مســـــتندا  ـــــه لا ينكـــــر هـــــذه الق ـــــة العامـــــة إلا أن الملزمـــــة للتوصـــــيات الصـــــادرة عـــــن الجمعي

فـــــي ذلـــــك علـــــى أحكـــــام الفقـــــرة الثانيـــــة مـــــن الميثـــــاق، التـــــي تقتضـــــي علـــــى أنـــــه "لكـــــي يكفـــــل 

أعضـــــاء الهيئـــــة لأنفســـــهم جميـــــع الحقـــــوق والمزايـــــا المترتبـــــة علـــــى صـــــفة العضـــــوية يقومـــــون 

التــــي أخــــذوها علــــى أنفســــهم بهــــذا الميثــــاق" كمــــا يســــتنتج أيضــــا فــــي حســــن النيــــة بالالتزامــــات 

مــــن المــــادة السادســــة والخمســـــون مثــــل هــــذه الصــــفة الملزمـــــة "يتعهــــد جميــــع الأعضــــاء بـــــأن 

مـــــن عمـــــل بالتعـــــاون مـــــع الهيئـــــة لإدراك  نفـــــردين أو مشـــــتركين، بمـــــا يجـــــب علـــــيهميقومـــــوا، م

ـــــرى  أيضـــــا بـــــأن المـــــادة  المقاصـــــد المنصـــــوص عليهـــــا فـــــي  المـــــادة الخامســـــة والخمســـــين" وي
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الخامســـة والثلاثــــين تتضــــمن مثــــل هــــذا الالتــــزام فــــي فقرتهــــا الثانيــــة عنــــدما تــــنص "لكــــل دولــــة 

ـــــى أي  ـــــة العامـــــة إل ـــــس الأمـــــن أو الجمعي ـــــه مجل ليســـــت عضـــــو فـــــي "الأمـــــم المتحـــــدة" أن تنب

نـــــزاع تكـــــون طرفـــــا فيـــــه إذا كانـــــت تقبـــــل مقـــــدما فـــــي خصـــــوص هـــــذا النـــــزاع التزامـــــات الحـــــل 

ن كانــــت تنوي ليهــــا فــــي هــــذا الميثــــاق"الســــلمي المنصــــوص ع هــــي إلــــى نتيجــــة مفادهــــا، أنــــه وا 

هــــــذه التوصــــــيات لا تملــــــك القــــــوة القانونيــــــة إلا أنهــــــا تكتســــــب قــــــوة معنويــــــة، ســــــوف تتحــــــول 

 إلى قوة قانونية.

أهميــــة بالغــــة، لأنهــــا تعلــــن عـــــن  الامـــــم المتحــــدة كتســــي قــــراراتت قــــرارات الا مــــم المتحــــدة:-

 مبادئ معترف بها في القانون الدولي، وهي تقر حقوقا والتزامات.

 ويذهب جانب من الفقه إلى اعتبارها مصدرا من مصادر القانون الدولي العام.

إلــــــى أن قــــــرارات الجمعيــــــة  « S.B.KRYLOV »فقــــــد أشــــــار الفقيــــــه الســــــوفياتي "كريلــــــوف" 

 عتبر مصدرا هاما من مصادر القانون الدولي.العامة التي تحضي بتطبيق، ت

إلــــــــى اعتبــــــــار قــــــــرارات المنظمــــــــات  « KOROVIN »ويتجــــــــه أيضــــــــا الكاتــــــــب "كوروفــــــــان" 

ــــراف ــــم الاعت ــــدولي إذا مــــا ت ــــانون ال فروعهــــا، مصــــادر بو  بهــــا الدوليــــة وفروعهــــا، مصــــادر للق

 للقانون الدولي.

ــــرارات المنظمــــات الد ــــه يــــرفض اعتبــــار ق ــــة كمصــــدر للقــــانون ولكــــن جانبــــا آخــــر مــــن الفق ولي

 الدولي.

ــــــان"  ــــــب "لوف ــــــك أن الكات ــــــة العامــــــة.  « D.B.LEVIN »ذل ــــــأن "توصــــــيات الجمعي يصــــــرح ب

تعتبـــــــر مـــــــن  نمثلهـــــــا مثـــــــل توصـــــــيات ســـــــائر فـــــــروع منظمـــــــة الأمـــــــم المتحـــــــدة، لايمكـــــــن أ

 مصادر القانون الدولي".
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ر ويــــــرى "كاســــــتانيدا" أيضــــــا بــــــأن هــــــذه القــــــرارات لا توجــــــد كفئــــــة مســــــتقلة مــــــن بــــــين مصــــــاد

مــــن النظــــام الأساســــي لمحكمــــة العــــدل الدوليــــة كمــــا  38القــــانون الــــدولي الــــواردة فــــي المــــادة 

أن تعـــــدد القـــــرارات وانعـــــدام المســـــاواة فـــــي قيمتهـــــا القانونيـــــة، يقـــــف حـــــائلا دون اعتبارهـــــا مـــــن 

مصـــــــادر القـــــــانون الـــــــدولي، ذلـــــــك أن المحـــــــاولات التـــــــي جـــــــرت فـــــــي إطـــــــار مـــــــؤتمر "ســـــــان 

 ية العامة سلطة إصدار قوانين دولية قد رفضت.فرانسيسكو" من أجل منح الجمع

ــــر مصــــدرا  ــــدولي، فإنهــــا تعتب ــــرارات مــــن المصــــادر المباشــــرة للقــــانون ال ــــم تكــــن هــــذه الق ذا ل وا 

ـــــدولي،  ـــــر مباشـــــر للقـــــانون ال ـــــد يقـــــوم بتفســـــير أحكـــــام الميثـــــاق أوغي ـــــي تكـــــوين  فق تســـــاهم ف

 وتقنينه. طرد للقانون الدوليضقاعدة عرفية، أو تشكل مرحلة نحو التطور الم

ــــــــل، مســــــــتمدة مــــــــن أحكــــــــام ميثــــــــاق الأمــــــــم  إن القــــــــرارات التــــــــي ســــــــوف نستعرضــــــــها بالتحلي

 المتحدة.

 أولا: قرارات الجمعية العامة وتكوين القواعد العرفية.

يعتــــــرف الفقــــــه الــــــدولي بإمكانيــــــة قيــــــام المنظمــــــات الدوليــــــة بالمســــــاهمة فــــــي تكــــــوين العــــــرف 

 الدولي.

ـــــــــــــاس"  ـــــــــــــب "كوبلمن ـــــــــــــك أن الكات ـــــــــــــر أن المنظمـــــــــــــات « M.KOPELMANES »ذل ، يعتب

لعــــب دورا هامـــــا ومكمــــلا فــــي تكـــــوين العــــرف الــــدولي، وبالنســـــبة للفقيــــه الســـــوفياتي الدوليــــة ت

 "تونكين"، فهو الآخر يرى بأن هذه الإعلانات تشكل تعبيرا عن قواعد عرفية.

ــــــــب  ــــــــرارات الأمــــــــم المتحــــــــدة أشــــــــار الكات ــــــــانوني لق ــــــــر الق ــــــــه عــــــــن الأث ــــــــي معــــــــرض حديث وف

" للشــــــروط الواجــــــب توافرهــــــا لقيــــــام القــــــرارات بتكــــــوين LINO DIQUAL""لينوديكــــــوال" 

 القاعدة العرفية وهي:
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ــــــنظم عــــــدة حــــــالات  -1 ــــــدول وت ــــــى قواعــــــد توجــــــه ســــــلوك ال ــــــرار عل أن يتضــــــمن الق

ــــي  ــــدول أعضــــاء المنظمــــة. ويصــــدر هــــذا القــــرار ف ــــى كافــــة ال وتكــــون موجهــــة إل

شـــــــــكل إعلانــــــــــات، مثـــــــــل الإعــــــــــلان العـــــــــالمي لحقــــــــــوق الإنســـــــــان، والإعــــــــــلان 

المتضـــــمن مـــــنح الاســـــتقلال للشـــــعوب المســـــتعمرة. والإعـــــلان المتضـــــمن تحـــــريم 

 التدخل في الشؤون الداخلية للدول...إلخ

ـــــرار عـــــن الإرادة الجيجـــــ -2 ـــــر الق ـــــب امب أن يعب ـــــدول وهـــــذا يتطل ـــــة لل عيـــــة والحقيقي

مــــــن القــــــرار أن يصــــــدر بأغلبيــــــة كبيــــــرة خاصــــــة مــــــن الــــــدول التــــــي تلعــــــب دورا 

ـــــــدو  ـــــــد دول النظـــــــامين أساســـــــيا وهامـــــــا فـــــــي المجتمـــــــع ال لي، وأن يحضـــــــى بتأكي

 الإجتماعيين المتعارضين.

يـــــــة، ويتطلـــــــب ذلـــــــك أن لا يبقـــــــى ملينبغـــــــي أن يتأكـــــــد القـــــــرار مـــــــن الناحيـــــــة الع -3

القــــرار نظريــــا، بــــل يجــــب أن يتبعــــه احتــــرام وتطبيــــق مــــن طــــرف الــــدول. وبهــــذا 

ـــــي"  ـــــرى "ميشـــــال فيرال ان الإعـــــلان  « MICHEL VIRALLY »الصـــــدد ي

مــــرات وتبنتــــه عــــدة دول، فإنــــه لــــن يكتســــب قيمــــة القواعــــد  حتــــى ولــــو اعيــــد عــــدة

يــــة مــــن طــــرف الــــدول والمنظمــــات الدوليــــة ملالعرفيــــة طالمــــا لــــم تتبعــــه قــــرارات ع

ذا لـــــم تلقـــــى هـــــذه القـــــرارات تطبيقـــــا لهـــــا علـــــى الصـــــعيد العملـــــي، فإنهـــــا تبقـــــى  وا 

 تشكل العنصر المعنوي فقط للعرف الدولي.

ـــــر هامـــــا،-  1965لأنـــــه يعتبـــــر الاتفـــــاق الـــــذي تحقـــــق عـــــام  إن قـــــرار الجمعيـــــة العامـــــة يعتب

كمنطلـــــق لأشـــــغال اللجنـــــة الخاصـــــة واعترافـــــا بضـــــرورة أخـــــذه بالإعتبـــــار عنـــــد صـــــياغة مبـــــدأ 

 عدم التدخل.
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ــــة أي  ــــة تكــــوين القاعــــدة العرفي ــــي عملي ــــرار ملزمــــا، ينبغــــي أن يســــاهم ف ــــر هــــذا الق وكــــي يعتب

ـــــة، وبعبـــــارة أ ـــــدول والمنظمـــــات الدولي ـــــق مـــــن طـــــرف ال خـــــرى يجـــــب أن يتحقـــــق يقتـــــرن بتطبي

ــــــأن  ــــــول ب ــــــا للق ــــــؤدي بن ــــــدولي وهــــــو العنصــــــر المــــــادي. وهــــــذا ي ــــــاني للعــــــرف ال العنصــــــر الث

ـــــذي  ـــــة هـــــو ال نمـــــا رضـــــى الدول ـــــاره ملزمـــــا، وا  ـــــي لاعتب ـــــرار وحـــــده لا يكف ـــــى الق التصـــــويت عل

يضـــــــفي عليـــــــه هـــــــذه القـــــــوة وذلـــــــك عـــــــن طريـــــــق تصـــــــرف خـــــــارجي مســـــــتقل عـــــــن عمليــــــــة 

ين الــــــدول أو إعلانــــــا وحيــــــد الطــــــرف. لأن التصــــــويت وقــــــد يكــــــون هــــــذا التصــــــرف، اتفاقــــــا بــــــ

الــــــدول هــــــي التــــــي تقــــــوم بتنفيــــــد القــــــرار، ومـــــــن هنــــــا فــــــإن رضــــــاها يلعــــــب دورا هامــــــا فـــــــي 

 استكمال القيمة القانونية للقرار.

تعرضـــــت المــــــادة الأولـــــى مــــــن ميثـــــاق الأمــــــم المتحـــــدة فــــــي فقرتهـــــا الأولــــــى لمقاصـــــد الأمــــــم 

نهــــــا مــــــن أجــــــل تحقيــــــق هــــــذه المقاصــــــد، ســــــوف  تقــــــوم الأمــــــم المتحــــــدة باتخــــــاذ المتحــــــدة، وا 

التــــدابير الكفيلــــة للحفــــا: علــــى الســــلم، وقمــــع أعمــــال العــــدوان، وذلــــك لحفــــظ الســــلم والأمـــــن 

 الدوليين.

ومــــــن أجــــــل تحقيــــــق هــــــذه الغايــــــة حــــــول الميثــــــاق لمجلــــــس الأمــــــن الــــــدولي الســــــلطة اللازمــــــة 

مــــع اتخــــاذ لتقريــــر حالــــة الإخــــلال بالســــلم أو وقــــوع العــــدوان والقيــــام بتقــــديم توصــــيات لــــذلك، 

زالـــــــة وقمـــــــع  القــــــرارات حـــــــول التـــــــدابير الواجـــــــب اســـــــتعمالها لمنـــــــع حـــــــالات تهديـــــــد الســـــــلم، وا 

يقــــرر مجلـــــس الأمــــن مـــــا إذا كـــــان مــــن الميثـــــاق علـــــى أن " 39صــــت المـــــادة العــــدوان وقـــــد ن

قـــد وقـــع تهديـــد للســـلم أو إخـــلال بـــه أو كـــان مـــا وقـــع عمـــلا مـــن أعمـــال العـــدوان، ويقـــدم فـــي 
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 42و 41يجـــــب اتخـــــاذه مـــــع التـــــدابير طبقـــــا لأحكـــــام المـــــادتين ذلـــــك توصـــــياته أو يقـــــرر مـــــا 

 .1أو إعادته إلى نصابه" ينلحفظ السلم والأمن الدولي

وواضــــح مــــن نــــص هــــذه المــــادة أنهــــا تجيــــز للأمــــم المتحــــدة بالتــــدخل فــــي حالــــة التهديــــد ضــــد 

الســـــــــلم أو الإخـــــــــلال بـــــــــه، ولهـــــــــذا الغـــــــــرض يقـــــــــدم المجلـــــــــس توصـــــــــياته أو يقـــــــــوم باتخـــــــــاذ 

 زمة.الإجراءات اللا

ــــواردة فــــي المــــادتين  ــــالإجراءات ال ــــام الأمــــم المتحــــدة ب ــــاق، فمــــن  42و 41وقبــــل قي مــــن الميث

المحتمــــل أن يفشــــل مجلـــــس الأمــــن فــــي تقريـــــر وقــــوع العــــدوان واتخـــــاذ الإجــــراءات، ذلـــــك أن 

مــــــن الميثــــــاق تــــــنص علــــــى أن التصــــــويت فــــــي مجلــــــس الأمــــــن يتطلــــــب اجمــــــاع  27المــــــادة 

 ,الأعضاء الدائمين

فــــي مثــــل هــــذه الحــــالات، ويعنــــي ذلــــك أن توصــــل المجلــــس لقــــرار فــــي هــــذا الشــــأن مــــرتبط  

ــــدول الكبــــرى، ومــــن الواضــــح أن هــــذه  بعــــدم اســــتخدام حــــق الإعتــــراض مــــن طــــرف إحــــدى ال

الـــــدول لـــــن توافـــــق علـــــى الإجـــــراءات التـــــي تقـــــرر ضـــــدها أو ضـــــد أيـــــة دولـــــة حليفـــــة ونتيجـــــة 

لإتحــــــاد مــــــن أجــــــل "اا يســــــمى قــــــرار للأمــــــم المتحــــــدة قــــــرار  لــــــذلك أصــــــدرت الجمعيــــــة العامــــــة

يحــــق فيــــه للجمعيــــة العامــــة النظــــر فــــي الموضــــوع  "فــــي الحــــرب الكوريــــة 1950ســــنة الســــلم 

 واتخاذ الإجراءات اللازمة.

لقـــــد مـــــنح الميثـــــاق هيئـــــات المنظمـــــة إمكانيـــــة التـــــدخل لوقـــــف أي عمـــــل يشـــــكل تهديـــــدا ضـــــد 

 أو الإخلال به. السلام، كما سمح للدول بالتدخل أيضا في حالة التهديد بالسلم

 

                                  
 .39ميثاق الأمم المتحدة، المادة  1
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 العقبات التي تواجه الحماية الدولية لحقوق الإنسان: 2-6

ــــــوق الإنســــــان مبــــــدأين   ــــــة الدوليــــــة لحق ــــــي تواجــــــه الحماي ــــــات و العراقيــــــل الت مــــــن أهــــــم العقب

ســـــــيادة علـــــــى الإقلـــــــيم و مبـــــــدأ عـــــــدم الأساســــــين فـــــــي القـــــــانون الـــــــدولي العـــــــام و همـــــــا مبــــــدأ 

 التدخل.

 : أولا مبدأ سيادة الدولة 

ــــــم  ــــــى مفهــــــوم الســــــيادة و أهميتــــــه و تطــــــوره، و لكــــــن نتل عــــــرض لشــــــرح هــــــذا المبــــــدأ و لا إل

ــــــوجي واســــــوف نشــــــ ــــــدم العلمــــــي والتكنول ــــــى أن التق ــــــياســــــتخدير هنــــــا إل العلاقــــــات  م ذلــــــك ف

 نقص ذلك من سيادة الدول.الدولية قد أ

يادة لــــم تعـــــد مطلقـــــة كمـــــا لكــــن هـــــذه الســـــدول تملـــــك الســــيادة علـــــى إقليمهـــــا، و صــــحيح أن الـــــ

 .السابقفي 

ثانيـــــا مبـــــد ا عـــــدم التـــــدخ  و  تحـــــريم اســـــتخدام القـــــوة فـــــي ميثـــــاق الأمـــــم 

 :المتحدة 

الامتنـــــاع عـــــن اســـــتعمال  ب الـــــدولو جـــــلمـــــادة الثانيـــــة فـــــي فقرتهـــــا الرابعـــــة، إلـــــى و تعرضـــــت ا

ــــــــد باســــــــتعمالها ضــــــــد ســــــــلامة الأراضــــــــي والاســــــــتقلال السياســــــــي ــــــــوة أو التهدي . والمــــــــادة الق

ن ذلــــك لــــن يتحقــــق حقيــــق الســــلم العــــالمي، وتشــــدد علــــى أالأولــــى مــــن الميثــــاق، تــــدعو إلــــى ت

 .تخدام القوة في العلاقات الدوليةإلا في ظل عدم اس

قــــــد  ةالأخيــــــر  لأن هــــــذه. هــــــد العصــــــبةتختلــــــف عــــــن الــــــنص الــــــوارد فــــــي ع 2/4إن المــــــادة 

ـــــت  ـــــدول بعـــــدم اللجـــــوء إلـــــى القـــــوة 2/4بتحـــــريم اللجـــــوء للحـــــرب بينمـــــا تلـــــزم المـــــادة  اكتف  ال

 لسياسة الوطنية.كوسيلة لتحقيق ا
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ـــــــه  مـــــــن الميثـــــــاق  2/4يثيـــــــر نـــــــص المـــــــادة  مســـــــالة تحليـــــــل عناصـــــــرها ويمكـــــــن القـــــــول بأن

 يتضمن ثلاث مسائل أساسية وهي :

 استعمال القوة,  

 تعمال القوة في العلاقات الدوليةاس. 

 ـــــدول أو ـــــى أي  اســـــتعمال القـــــوة ضـــــد ســـــلامة الأراضـــــي والاســـــتقلال السياســـــي لل عل

  وجه أخر لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة.

 والضغوط السياسية والاقتصادية. مثل التهديداتأولا: استعمال القوة 

النظاميـــــة التابعـــــة لدولـــــة مـــــن وقـــــد يأخـــــذ اســـــتعمال القـــــوة شـــــكل اســـــتعمال القـــــوات المســـــلحة 

للقـــــوة فقـــــد أمـــــا الاســـــتعمال غيـــــر المباشـــــر قصـــــد الهجـــــوم علـــــى إقلـــــيم دولـــــة أخـــــرى.  ،الـــــدول

لمجموعـــــــــات وا مثـــــــــل المجموعـــــــــات المســـــــــلحة  ،تم باســـــــــتعمال القـــــــــوات غيـــــــــر النظاميـــــــــةيـــــــــ

الإرهابيـــــــة التـــــــي تســـــــتعمل مـــــــن قبـــــــل دولـــــــة ضـــــــد دولـــــــة أخـــــــرى قصـــــــد التخريـــــــب وبهـــــــدف 

 جتماعي والسياسي لدولة أخرى.الإطاحة بالنظام الا

 .تعمال القوة في العلاقات الدوليةثانيا : اس

ـــــصمجـــــال تحـــــريم اســـــتعمال القـــــو  ـــــي ن ـــــة. 2/4المـــــادة  ة  وارد ف ـــــات الدولي وهـــــذا  فـــــي العلاق

. ولكــــن ي يعــــد غيــــر مشــــمول بحكــــم هــــذه المــــادةن اســــتخدام القــــوة فــــي النظــــام الــــداخليعنــــي أ

ــــــــةلا المكافحــــــــة ضــــــــد الســــــــيطرة ، حالــــــــة الشــــــــعوب  ينبغــــــــي أن ينــــــــدرج ضــــــــمن هــــــــذه الحال

ـــــي ا ،الاســـــتعمارية ســـــتعمال  لأنـــــه مـــــن غيـــــر الجـــــائز أن نحـــــرم هـــــذه الشـــــعوب مـــــن حقهـــــا ف

مار وكافـــــة أشـــــكال ســـــتعاســـــتقلالها السياســـــي ومـــــن أجـــــل القضـــــاء علـــــى الإجـــــل القـــــوة مـــــن أ

ـــــــــز العنصـــــــــري. إ ـــــــــاريخ ن االتميي ـــــــــة ،1970مـــــــــاي  1لتصـــــــــريح الصـــــــــادر بت  عـــــــــن الجمعي

نـــــه عنـــــدما تقـــــوم الشـــــعوب المســـــتعمرة بمقاومـــــة أعمـــــال العامـــــة للأمـــــم المتحـــــدة يؤكـــــد علـــــى أ
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ك بنـــــــاء علـــــــى أغـــــــراض ومبـــــــادئ وذلـــــــ ،تيحـــــــق لهـــــــا أن تحصـــــــل علـــــــى مســـــــاعدا  الإكـــــــراه

لمتعلــــــق بمبــــــادئ القــــــانون كمــــــا أن التصــــــريح الصــــــادر عــــــن الجمعيــــــة العامــــــة وا  .الميثــــــاق

ــــــدولي بشــــــأ ــــــأن العال ــــــد أشــــــار ب ــــــدول، ق ــــــين ال ــــــة والتعــــــاون ب ــــــات الودي ــــــوة ن لاق اســــــتعمال الق

 ا لحقوقها ولمبدأ عدم التدخل.لحرمان الشعوب من هويتها الوطنية يشكل انتهاك

هـــــــذا التحـــــــريم يشـــــــمل أعضـــــــاء ن إبة لاســـــــتعمال القـــــــوة فـــــــي العلاقـــــــات الدوليـــــــة، فـــــــاوبالنســـــــ

يــــــد باســــــتعمال يمتنــــــع أعضــــــاء الهيئــــــة جميعــــــا فــــــي علاقــــــاتهم الدوليــــــة عــــــن التهدالمنظمــــــة "

ل أيضـــــا أن هـــــذا الحضـــــر يشـــــم القـــــانوني يـــــرى جانـــــب مـــــن الفقـــــه القـــــوة أو اســـــتخدامها...".

ــــــك لأ ــــــن صــــــراحة أن الأعضــــــاء يقــــــع  2/4ن نــــــص المــــــادة الــــــدول غيــــــر الأعضــــــاء وذل يعل

ـــــة أو  ـــــد بهـــــا ضـــــد الوحـــــدة الإقليمي ـــــاع عـــــن اســـــتعمال القـــــوة أو التهدي ـــــزام بالامتن ـــــيهم الالت عل

ـــــص المـــــادة  ـــــى ن ـــــك إل ـــــي ذل ـــــة. مســـــتندا ف ـــــاق  2/6الاســـــتقلال السياســـــي لكـــــل دول مـــــن الميث

تعمـــــل الهيئـــــة علـــــى تســـــير الـــــدول غيـــــر الأعضـــــاء فيهـــــا علـــــى هـــــذه التـــــي تـــــنص علـــــى أن 

وبالتـــــالي التـــــزام الـــــدول  .ورة حفـــــظ الســــلم والأمـــــن الـــــدوليينبقـــــدر مـــــا تقتضـــــيه ضـــــر المبــــادئ 

ن الميثـــــــاق لا يمكـــــــن تفســـــــيره عضـــــــاء بالامتنـــــــاع عـــــــن اســـــــتعمال القـــــــوة، وذلـــــــك لأغيـــــــر الأ

ــــــى ضــــــوء قاعــــــدة الأثــــــر النســــــبي للمعاهــــــدات الدوليــــــة ا أخــــــر مــــــن الفقــــــه ولكــــــن جانبــــــ  ،عل

 . الدول الأعضاء في المنظمةمل فقط ، إذ يرى أن الحضر يشيرفض هذا التفسير

تلتــــــزم كــــــل دولــــــة بالامتنــــــاع فــــــي ن "أزال هــــــذا الغمــــــوض إذ أشــــــار بــــــأ 2625إلا أن القــــــرار 

 وء أو التهديد باستخدام القوة ..".علاقاتها الدولية ، عن اللج

ـــــــــنج  ـــــــــرت ورولي ـــــــــة كمـــــــــا أشـــــــــار بي ، أرادت مـــــــــن BERT.A.ROLINGفالمجموعـــــــــة الدولي

ــــــدول علــــــى الســــــاحة الدوليــــــةتعمال القــــــخــــــلال هــــــذا القــــــرار توســــــيع تحــــــريم اســــــ ، وة لكــــــل ال

 ن بعض الدول على الرغم من ذلك تحاول تحديد هذا الحظر.بأويضيف 
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، حــــــول 1973جــــــوان  22لســــــوفياتي المبــــــرم فــــــي ذلــــــك مــــــا جــــــاء فــــــي الاتفــــــاق الأمريكــــــي ا

يمتنـــــــع كـــــــل طـــــــرف عـــــــن اللجـــــــوء للقـــــــوة أو اســـــــتخدامها ضـــــــد منـــــــع قيـــــــام حـــــــرب نوويـــــــة : "

حلفـــــاء احـــــد الأطـــــراف وضـــــد دول أخـــــرى فـــــي ظـــــروف يمكـــــن أن الطـــــرف الأخـــــر ، وضـــــد 

. وكـــــذا فــــي الاقتـــــراح الــــذي تقـــــدم بـــــه "تــــؤدي إلـــــى تعــــريض الســـــلم والأمــــن الـــــدوليين للخطــــر

ـــــة  ـــــدول الغربي ـــــاق مـــــع ال ـــــرام اتف ـــــداء . ويشـــــير أيضـــــا الاتحـــــاد الســـــابق لإب حـــــول عـــــدم الاعت

مـــــا يســـــمى بـــــالأمن تعلـــــق بهنـــــاك محاولـــــة لتقييـــــد حظـــــر اســـــتعمال القـــــوة وهـــــذا القيـــــد مبـــــأن 

ــــذي يلعــــب دورا هامــــا فــــيالــــوطني  ــــة ال ــــالقوة ، وهــــذا المفهــــوم كــــالسياســــة الوطني ان مرتبطــــا ب

مــــــن الــــــوطني أو حمايــــــة ن مهمــــــة هــــــذه القــــــوة تتمثــــــل فــــــي ضــــــمان الأالعســــــكرية للــــــدول، لأ

والســــلم أن الســــلم يعنــــي انعــــدام الحــــرب وعــــدم قيامهــــا فــــي وقــــت قريــــب. كمــــا . الســــلم والأمــــن

ة لمطالـــــب دولـــــة أقـــــوى نـــــه يمكـــــن أن يتحقـــــق بمجـــــرد قبـــــول دولـــــة ضـــــعيف، لأوحـــــده لا يكفـــــي

نـــــي انعـــــدام كـــــل خضـــــوع ، ولـــــذا يجـــــب الأخـــــذ بعـــــين الاعتبـــــار مفهـــــوم الأمـــــن الـــــذي يعمنهـــــا

لقادمـــــة مـــــن دولـــــة أخـــــرى ليســـــت ن كـــــل التهديـــــدات المطالـــــب خارجيـــــة، فـــــالأمن يتطلـــــب بـــــأ

كافيـــــة كـــــي لا  كمـــــا أن الأمـــــن يتطلـــــب أن تحصـــــل الدولـــــة علـــــى قـــــوة عســـــكرية ،مشـــــروعة

نعـــــــدام الاعتـــــــداء . إن هـــــــذا المفهـــــــوم يعنـــــــي اول أخـــــــرى تتعـــــــرض لتهديـــــــدات مـــــــن طـــــــرف د

. كمــــــا أن هنــــــاك والتهديـــــد العســــــكري، وهــــــذا هــــــو مفهــــــوم الـــــدول الصــــــغرى "غيــــــر المنحــــــازة"

مفهومــــا أخــــر للأمــــن يشــــمل إمكانيــــة تجنــــب عمليــــات عســــكرية ضــــد طــــرف ثالــــث. وهــــذا لا 

نمــــــا يشــــــمل فقــــــط مخــــــاطر الهجــــــوم المســــــلح أو  التهديــــــد بــــــالهجوم ضــــــد دولــــــة أو حلفائهــــــا وا 

 يشمل أيضا الهجوم والتهديد ضد طرف ثالث.

لاعتــــداء غيـــــر ي إمكانيــــة تجنـــــب النتــــائج الوخيمـــــة "وهنــــاك مفهـــــوم أوســــع للأمـــــن، يتمثــــل فـــــ

ــــــه  ــــــه يمكــــــن لأحــــــد الأطــــــراف أن ينتهــــــك المصــــــالح الحيويــــــة ويوســــــع قوت مباشــــــر مــــــن خلال
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ا مــــــا تتبنــــــاه وهــــــذة ضــــــد أي أشــــــكال الاعتــــــداء"، ة الوطنيــــــومجــــــال نفــــــوذه لحمايــــــة مصــــــالح

 .الدول الكبرى 

ات ن تحـــــريم اســـــتخدام القـــــوة فـــــي ظـــــل الظـــــروف الحاليـــــة للعلاقـــــومهمـــــا يكـــــن مـــــن أمـــــر فـــــإ

ـــــة فـــــي صـــــالح الـــــدول الصـــــغرى  مال ، لأنهـــــا هـــــي التـــــي تتعـــــرض دومـــــا لخطـــــر اســـــتعالدولي

ة الترســـــانة الحربيـــــة ، لأنهـــــا لا تملـــــك القـــــوة الكافيـــــة لمجابهـــــالقـــــوة ضـــــد اســـــتقلالها وســـــيادتها

ن كــــل تقييــــد لمجــــال تحــــريم اســــتخدام القــــوة، لا يجــــب ملكهــــا القــــوى العظمــــى. لــــذا فــــإالتــــي ت

أن يشــــــمل دول العــــــالم الثالــــــث، ولا ينبغــــــي إدخــــــال هــــــذه الــــــدول ضــــــمن المصــــــالح الوطنيــــــة 

 والحيوية للقوى العظمى.

ـــــــي بعـــــــض الأحـــــــوال فـــــــإ ـــــــد باســـــــتعمالها يمـــــــس بالاوف ســـــــتقلال ن اســـــــتعمال القـــــــوة أو التهدي

 السياسي وسلامة أراضي الدول.

ــــى أي  ــــدولا أو عل ــــوة لســــلامة الأراضــــيا والاســــتقلال السياســــي لل ــــا: اســــتعمال الق ثالث

 وجه أخر لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة 

ــــوة اإ ــــة أخــــرى ن اســــتعمال الق ــــة ضــــد دول اكــــا لســــيادتها ، يشــــكل انتهلمســــلحة مــــن طــــرف دول

ــــــدول واجــــــب واســــــتقلالها السياســــــي، لأ ــــــة تفــــــرض علــــــى ال احتــــــرام ســــــيادة ن القــــــوانين الدولي

سياســـــي عمـــــال التـــــي تشـــــكل انتهاكـــــا لســـــيادة الـــــدول واســـــتقلالها الواســـــتقلالها السياســـــي، والأ

نمـــــا تشــــــمل أيضـــــا كــــــل أشـــــكال الضــــــغوط الاقتصــــــاديةلا تشـــــمل فقــــــط التـــــدخل المســــــلح  ، وا 

ـــــة ـــــوالحصـــــار البحـــــري ضـــــد مـــــوانئ الدول ـــــى تنظـــــيم دات امي المســـــاع، ويشـــــمل أيضـــــا تن عل

اطات تخريبيـــــة فـــــي إقلـــــيم دولـــــة مجموعـــــات مســـــلحة أو أيـــــة مجموعـــــات إرهابيـــــة للقيـــــام بنشـــــ

وهــــذه الأعمــــال تشــــكل  ،دف بــــث الفوضــــى والإطاحـــة بالنظــــام السياســــي القــــائم، بهــــأخـــرى 

 .لاستقلال السياسي للدول وسيادتهاانتهاكا موجها ضد سلامة الأراضي وا
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ـــــا ـــــع ويث ـــــار جمي حـــــالات اســـــتعمال القـــــوة كأنهـــــا تشـــــكل انتهاكـــــا ضـــــد ر التســـــاؤل حـــــول اعتب

، ومــــــن هــــــذه الحــــــالات اســــــتعمال الشــــــعوب لأراضــــــي والاســــــتقلال السياســــــي للــــــدولســــــلامة ا

للقـــــــوة ضـــــــد الاســـــــتعمار للـــــــتخلص مـــــــن الســـــــيطرة الاســـــــتعمارية وفـــــــي هـــــــذا الصـــــــدد يشـــــــير 

ــــــب ا . م ســــــتيوت ) ن تفســــــر علــــــى أنهــــــا لا يجــــــب أ 2/4( أن المــــــادة A.M.STUYTالكات

ذه الشــــعوب التــــي احتلــــت أراضــــيها بــــالقوة مــــن حقهــــا فــــي اســــتعمال القــــوة لاســــترداد تحــــرم هــــ

ــــا لحــــق ــــك تطبيق ــــنفس وكــــذلك لأ أرضــــيها وذل ــــدفاع الشــــرعي عــــن ال ــــي ال ن اســــتعمال القــــوة ف

ـــــة لـــــيس موجهـــــا ضـــــد ســـــلامة الأراضـــــي وا ـــــةهـــــذه الحال ـــــة المحتل  ،لاســـــتقلال السياســـــي للدول

 .ادتهالاحتلال ولا تخضع لسين هذه الأراضي لا تشكل قانونا من دولة الأ

لــــدفاع عــــن رعاياهــــا جــــل اعمال الدولــــة لســــفنها العســــكرية مــــن أوهنــــاك حالــــة أخــــر هــــي اســــت

لـــــة عـــــاجزة عـــــن حمايـــــة هـــــؤلاء الرعايـــــا، وفـــــي هـــــذه ، إذا كانـــــت هـــــذه الدو فـــــي مينـــــاء أجنبـــــي

ــــإ ــــة أو اســــتقلالهاى انتهــــاك ان اســــتعمال القــــوة لا ينطــــوي علــــالحالــــة ف ــــة للدول  لوحــــدة الإقليمي

ـــــــزه الم ـــــــأن "ولكـــــــن لا يجي ـــــــزم ب ـــــــاق تلت ـــــــدول حســـــــب الميث ـــــــاق، لأن ال ـــــــوة يث ..لا تســـــــتخدم الق

 كما هو وارد في ديباجة الميثاق. لمسلحة في غير المصلحة المشتركة" ا

ــــإ ــــالي ف ــــوة وبالت ــــر محرمــــا مــــن ن اســــتعمال الق ــــدول واســــتقلالها، يعتب ضــــد ســــلامة أراضــــي ال

فـــــق وأغـــــراض الميثـــــاق يعتبـــــر ة بمـــــا يت، وينـــــتج عـــــن ذلـــــك أن اســـــتعمال القـــــو طـــــرف الميثـــــاق

ـــــــوة مـــــــن أ ـــــــك هـــــــو حـــــــال اســـــــتعمال الق ـــــــدولييشـــــــرعيا، وذل ـــــــة الســـــــلم والأمـــــــن ال ن جـــــــل حماي

تقريــــر الحــــق فــــي  ، وكــــذلك اســــتعمال القــــوة دفاعــــا عــــن واســــتعمال القــــوة دفاعــــا عــــن الــــنفس

 .روح وأهداف ميثاق الأمم المتحدة المصير لأنه يتفق مع

فـــــي ختــــــام هــــــذا المبحــــــث يمكــــــن القـــــول، أن هــــــذه المفــــــاهيم المعقــــــدة وأن هــــــذه الاحتــــــدامات 

والاختلافـــــات بـــــين الفقهـــــاء حـــــول مضـــــمون الميثـــــاق ومـــــا يحملـــــه مـــــن ت ويـــــل، يجـــــب علـــــى 
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المتــــرجم المتخصــــص معرفتهــــا حتــــى لا يقــــع فــــي اللــــبس أثنــــاء ترجمتــــه لمثــــل هــــذه الحــــالات 

 من النصوص.  
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 بحث إلثالث:إلم 

 جمة إلقانونية بين  إلتحديات و إلعقبات.إلتر 
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 الترجمة القانونية :  1.3 
في بادئ الأمر من الضروري الإشارة إلى مكانة الترجمة القانونية في مجال علم الترجمة 

مع أن الترجمة فوكيف تعامل المنظرون والمترجمون مع هذا النوع الخاص من النصوص. 

ت وهيمنتها على سوق الشغل المحلي والعالمي، بيد أنها كان القانونية لم تفتأ من فرض مكانتها

محط نقاش واستفسار العديد من منظري الترجمة الذين اعتبروها ترجمةً تقنية وصنفوها في 

خانة العلوم الدقيقة مثلها مثل الترجمة الطبية. إلا  أن بعض المنظرين تفطنوا إلى أهميتها 

د لغتها، فصنفوها في خانة الترجمات النفعية وخاصة إلى خصوصيتها وتميزها وانفرا

والمتخصصة مشيرين إلى توافق خطوات ومراحل ترجمتها مع تلك المستعملة لترجمة النصوص 

التقنية وحتى الأدبية. فالترجمة مهما كان نوعها أو تخصص النصوص المطروحة لترجمتها 

معادلة سليمة أطرافها الثلاث هم:  Maurice Pergnierفهي تبقى حسب موريس برنيي 

)النص   Résultat والنتيجة  Reformulation وا عادة الصياغة Comparaison المقارنة 

  1المترجم إلى لغة ما(.

التطرق إلى تعريف موضوعي للترجمة القانونية، ارتأينا التعريج على الرأي الذي أبداه كلود قبل 

 Traduction »مة كتابه المعنون ب: بوكي في هذا الخصوص، حيث قال في مقد

juridique fondement et méthode »  ريف يزعمون بأن تع نبأن معظم الأشخاص الذي

أي:  ”opinion“ب:  في الفخ الذي سماه باشلار يقعون  بديهي،الترجمة القانونية أمر سهل و 

 : كالأتيالذي عرفه رأي و ال

                                  
1 M. PERGNIER, Les Fondements sociolinguistiques de la traduction, Lille, Presses     

Universitaires de Lille, 1978, p. 3 
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« L’opinion pense mal ; elle ne pense pas : elle traduit des besoins en 

connaissance. En désignant les objets par leur utilité, elle s’interdit 

de connaitre. On ne peut rien fonder sur l’opinion : il faut d’abord la 

détruire(…) l’esprit scientifique nous interdit d’avoir une opinion sur 

des questions que nous ne comprenons pas, sur des questions que 

nous ne savons pas formuler clairement. Avant tout il faut savoir 

:14) (Bachelard 1983 1» poser des problèmes 

نما يعبر عن تعطشنا للمعرفةيعجز الر  عييننا للأشياء بتو   أي عن التفكير بل لا يفكر أصلا وا 

ه بل يجب ليإ ستنادالإمها المسندة إليها، يعجز هو عن التعرف عليها. لذا يتعذر علينا بمها

التجرد منه )...( تمنعنا الروح العلمية من تشكيل أفكار عن مسائل لا نفهمها أو عن إشكاليات 

يصعب علينا صياغتها بشكل واضح و دقيق لذا يتعين علينا قبل كل شيء التمكن من طرح 

 (.14:1983الإشكاليات") باشلار 

بعدها أتى على التعريف بهذه الآراء التي تقدم تعريفات للترجمة القانونية دون أي استناد، فهي 

 بنظره مجرد تعريفات عشوائية وهي كالآتي:

1- La traduction juridique se rattache à la traduction technique. 

2-  La traduction juridique est d`abord affaire de terminologie. 

3- La traduction juridique exige surtout une grande précision qui 

amène souvent au transcodage.2 

 ترتبط الترجمة القانونية بالترجمة التقنية. -1

 الترجمة القانونية هي أساسا مسألة مصطلحية. -2

                                  
1  : 14. p op.cit.Bachelard, dans le livre de Claude Boquet,  
 ســــــــابقا نتــــــــوري جامعــــــــة الإخــــــــوة م ،، ترجمــــــــة المصــــــــطلحات الدينيــــــــة فــــــــي قــــــــانون الأســــــــرةلــــــــوط ،حمــــــــزة2

 .2013، 1قسنطينة
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قانونية درجة عالية من الدقة التي تؤدي في غالب إلى عملية تتطلب الترجمة ال -3

 التشفير.

عرفت هذه الآراء الترجمة القانونية على أنها عملية تشمل جميع النصوص التي لها علاقة 

بالقانون وتربطها صلة وطيدة بالترجمة التقنية بحيث تقوم أساسا على علم المصطلحات وتعتمد 

 عملية التشفير. ىتؤدي في الغالب إلعلى الدقة المتناهية التي 

، بأنه يتوجب على المترجمين بصفة عامة والدارسين لعلم اللغة أو الخطاب وأضاف في كتابه

ا كتفاء بهذه التعريفات العامة لأنه على حد قوله إذا اعتبرنلمهتمين باللغة القانونية عدم الإوا

و المقالات المنشورة في الجرائد أأي نص يتحدث عن القانون نصا قانونيا إذن تصبح جميع 

ز والأمر غير ذلك لأن ما يمي .قانونيةالمجلات التي تناقش أو تصف حدثا قانونيا نصوصا 

النصوص القانونية عن جل النصوص الإعلامية ذات الصبغة القانونية هو ذلك الأسلوب 

 اللغوي الرسمي والقانوني.

لنص كل الاهتمام بتقديم تعريف ل اأن يهتم ويضيف قائلا:" لا يتوجب على اللغوي والمترجم

تصنيف النص القانوني وفقا لشكل النص أو بدقة أكثر وفقا للمنطق  االقانوني بل الأولى بهم

 المعتمد في تشكيل هذا النص."

أما فيما يخص كون اللغة القانونية لغة تقنية فهو يقول بأنه لا من داع يدعونا لجعلها تقنية 

في آخر فيها أسلوب أدبي وهذا لا يمنع من وجود الأسلوب التقني ولكن لأنها كأي فرع معر 

 ،حتابهذا لا يغير في الأمر شيئا بالنسبة للمترجم، والفرق يتجلى في نوع النص فإذا كان تقنيا 

ا فالكلمة لا غيرهالكيمياء و  أي قد ينتمي إلى مجال العلوم الدقيقة أو الرياضيات أو الفيزياء أو

ف اللغة وقد أعطى مثالا على ذلك: محرك الطائرة فهو ذاته في جميع اللغات تتغير باختلا
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سواء كانت فرنسية أم انجليزية أم عربية، ونعطي مثالا آخر في ميدان الرياضيات عادة ما 

وكلاهما يمثل  Yو X ب: كالفرنسيةيقابلها في لغة أخرى ما نتعامل بالمجاهيل س و ع و 

لاف بالنسبة للغة القانونية في الأنظمة التي ليس لها في الشيء نفسه، في حين يكمن الخ

 غالب الأحيان مقابل في اللغة الهدف وذلك راجع إلى الثقافات المختلفة بالدرجة الأولى

رى مع أخ ىالعملية التي تشمل نقل النصوص من لغة إل اأ ھ ل  رةھ  ااإت و كم   السب عج 

التقيد التام بنظام طبيعة المصطلحات القانونية وأصول الصياغة السليمة التي تتوازن مع 

  1القوانين والتشريعات الوطنية.

 :2أهمية الترجمة القانونية 3-2

 تلعب الترجمة القانونية أدوارا كثيرة ومتعددة ولكن نكتفي بذكر البعض منها فقط:

 ترجع أهمية الترجمة القانونية بالدرجة الأولى  :الدول ترسيم الحقوق والالتزامات بين

 لتوحيد القوانين في مختلف أنحاء العالملزيادة الطلب عليها بسبب الاتجاه الدولي 

ووضع اتفاقيات دولية ملزمة والاتجاه للعولمة حيث أصبحت كل دولة لا تستطيع سن 

 .قوانينها بمعزل عن القوانين والاتفاقيات الدولية

o    يستهان به كل دولة، حيث تعتبر الوسيط لحل العديد من لا م فليا لا كم

رجاع الحقوق المسلوبة والضائعة للمظلومين، إذ  النزاعات بين الأشخاص وا 

ما. وأي  لغةالوثائق القانونية وترجمتها إلى  يقوم المترجم القانوني بتلقي تلك

                                  
ـــــــة  1  الســـــــباعي، أيمـــــــن كمـــــــال، محاضـــــــرات فـــــــي الترجمـــــــة القانونيـــــــة، مـــــــدخل لصـــــــياغة وترجمـــــــة العقـــــــود، جمعي

 .03ص.2008المترجمين واللغويين المصريين، 
 .04المرجع نفسه،ص 2 
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ل من خسائر لكيتسبب في في فهم الوثيقة الأصلية لبس أو سوء تقدير 

 المترجم وصاحب الوثيقة.

 : مميزات الترجمة القانونية 3-4

 تختلف الترجمة القانونية عن الترجمات المتخصصة الأخرى في نقاط عدة أهمها:

 :يتعين  فإنه بما أن الأنظمة القانونية قد تختلف من بلد لآخر النظام القانوني

على المترجم القانوني بين النظامين القانونين: النظام للغة المنقول منها 

والنظام القانوني للغة المنقول إليها وذلك خلال جميع مراحل الترجمة من أجل 

للمضمون، والأهم من ذلك هو أن تؤدي الترجمة غايتها التي نق  موضوعي 

ل ة في النظام القانوني للغة المنقو تتمثل في قضاء الحاجة المرجوة من الوثيق

 استعمالا وظيفيا.إليها أي استعمالها 

 :يبحث المترجم على المكافئات الوظيفية  وهو أن  ستراتيجية التكاف  الوظيفي

للمصطلحات القانونية في النظام القانوني للغة المنقول إليها، لاسيما إذا كانت 

 موجودة فلا يجب الاجتهاد فيها.

 ام  ى   ه عاى عصس لغ   التر م   ة القانونية لغة أدائية:لغة الترجم

الأخرى، تعتبر لغة الترجمة القانونية لغة أداء لأن الهدف المرجو منها غالبا 

هو تحقيق غاية أو إرجاع حق لشخص مظلوم إلى غير ذلك من الغايات 

  المرجوة من الترجمة القانونية.

من الواضح و الجلي لنا أن الترجمة القانونية قد تغيرت ولاقت استحسانا كبيرا في          

الآونة الأخيرة كما حظت باهتمام العديد من المترجمين عامين كانوا أو متخصصين في المجال 

في مكاتب  رجمالقضائي، خاصة وأنها أصبحت تشكل مصدر رزقهم لأن معظم الوثائق التي تت
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الموجودة بكثرة في الساحة، هي وثائق ذات صيغة قانونية كشهادات  الميلاد ة و الترجمة المعتمد

 لى غير ذلك من النصوص القانونية.  ا  وعقود الزواج والطلاق والكفالة و 

الخبرات المطلوبة خلال رحلة البحث عن عمل في أي من هذه لذا نجد من الكفاءات و 

أهيل تالرغم وللأسف من نقص التكوين و ن الترجمة القانونية على المكاتب، هي التمكن م

 الطلبة في هذا المجال في الجامعات الجزائرية. 

فتعميم تدريس الترجمة القانونية  في الجامعات الجزائرية  كتخصص منفرد وقائم بذاته 

وتكثيف الجهود لتأطير الطلبة وصقل مهاراتهم وتوجيهها نحو هذا الاختصاص لما يكتسبه من 

ل الأمثل لتطوير القطاع العملي والبراغماتي للترجمة بشكل عام والترجمة أهمية يعد السبي

 القانونية على وجه الخصوص.

لمام بأهم خبايا هذا التخصص وبالأخص  رق خلال هذا البحث البسيط إلى الإسنتط

 المشاكل التي يواجهها المترجمون خلال ترجمتهم للنصوص القانونية. سنحاول كذلك ولو

ط جمع اقتراحات المنظرين في هذا الميدان كجون  كلود جيمار وفريديريك  هوبار بالشيء البسي

  المشاكل.وجيرار كورني لحل هذه 

  مشاكل الترجمة القانونية : 3-4
من صعوبة كتابة النص القانوني ومن دقة وهشاشة  Robert Badinterيحذر روبرت بادينتر 

 المهمة التي يواجهها القضاة فيقول:

« La page écrite est implacable. Elle relève faiblesses, insuffisances 

et confusion. Ecrire le droit est l’épreuve de vérité des juristes. » 
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في كتابة النص القانون، من خلال هذه الأقوال التي توضح صعوبة مهمة القضاة 

ي حصر انون يجد صعوبة فيا القخبان المتخصص في الميدان والملم بتفاصيل و أنستخلص ب

 نأغموض، فمابالك بالشخص الذي عليه نتاج نص دقيق وواضح خال من أي ا  المعنى و 

و  جتماعيا  لغة لأخرى، من نظام قضائي لآخر ومن واقع ثقافي و يترجم هذه النصوص من 

 سياسي لآخر.   

 إختلاف مصادر التشريع )الأنظمة القانونية(: 3-4-1

حكام أفكيف يقوم المترجم بنقل قضايا و ن مشاكل الترجمة القانونية كثيرة ومتعددة. إ

إلى اللغة العربية ؟ فنظام القانون البريطاني يعتمد على  Common Law القضاء البريطاني 

ساس أار الأحكام ويعتبر القاضي عماد و لإصد  le précédent القياسو   coutumeالعرف 

قت طلأ  لرجوع بالقياس إلى الأحكام التي الناهي وهو من يصدر الأحكام باالمحكمة هو الآمر و 

ما القانون الجزائري فمستمد أساسا من الشريعة  الإسلامية أمسبقا على القضايا المشابهة. 

ي خاصة بالنسبة للقانون المدني والجنائ جرماني-الرومانوبالنسبة لقانون الأسرة ومن النموذج 

 ومبادئه مقننة في مواد. ن ركيزة القانون لأ

سيجد المترجم القانوني نفسه على خلاف المترجم التقني أمام نصوص غريبة عنه،  

به و يث يجب عليه أن يجد التشاتتكلم عن مؤسسات شبيهة بمؤسساته لكن لا تطابقها، ح

لمة كعتماد على الترجمة الحرفية وحذر كلود بوكيه من الإ ختلاف ونقلهما إلى اللغة الهدف.الإ

القيام بالمقارنة بين وظائف كل مؤسسة ومهامها في  بالأحرى  على المترجم بكلمة، لكن و 

البلد الأصلي. يقترح كلود بوكيه ثلاث مراحل يمر بها المترجم لنقل نص قانوني من اللغة 

 الأصل إلى اللغة الهدف.
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للكلمات من  هي مرحلة تفكيكية:  و  de décryptage  1sémasiologiqueالمرحلة الأولى

 خلال دراسة المعاني انطلاقا من الكلمة وشكلها للوصول إلى المعنى الجوهري والحقيقي.

يقوم   non-linguistique: هذه المرحلة لا تعتمد على اللسانيات اللغوية المرحلة الثانية

تم  يالمؤسسات الهدف. خلال هذه المقارنة رنة بين المؤسسات الأصلية و خلالها المترجم بالمقا

وتعديل الدال حسب اللغة الهدف أو ما سماه  transfert de sens تحديد وتحويل المعنى

 inflexion du signifié : « Une adaptation du contenu et mêmeكلود بوكيه 

du message destiné simplement à le rendre perceptible par son 

2» destinataire. 

 ةج الرإ ل  المج ھ  كج  سھل ةھمھ  م  يرف المتا ج. التحرف ةج المحتجى ل  تى

 -لر مت  -
: خلال هذه المرحلة يتم البحث  Recryptage ou le Ré-encodage المرحلة الثالثة

عن المصطلح اللساني انطلاقا من المعنى والمفهوم. و هي عكس المرحلة الأولى وتسمى هذه 

 .onomasiologieالعملية 

إعتماد النص القانوني الفرنسي والانجليزي على اللغة المهجورة أوالقديمة  3-4-2

(Archaïsme)  : 

 يقول جيرار كورني  في كتابه اللسانيات القانونية :

                                  
1 des tude des significations qui consiste à partir des mots, La sémasiologie: est une é

formes pour aller vers la détermination du sens (s'oppose à onomasiologie, étude des 
significations qui part des concepts et en détermine les traductions linguistiques) 

2 : 32  Claude Boquet Op. Cit p 
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« Si l’on se rapporte à l’usage courant, on recensera beaucoup 

d’archaïsmes (surtout d’archaïsmes d’expressions), car un décalage 

s’est souvent produit entre l’expression courante et l’énoncé 

1» juridique. 

إذا رجعنا إلى اللغة المتداولة يوميا لأحصينا العديد من المصطلحات المهجورة 

)وخاصة التعابير القديمة( هذا لأنه في الكثير من الأحيان هناك  تفاوت في الاستعمال بين 

 -ترجمتنا-واللغة المستعملة في القانون  التعبير المتداول

 يعد الإلمام بالمصطلحات المهجورة المستعملة في القانون الفرنسي  من أهم القضايا

منا  يجيد اللغة الفرنسية المتداولة يوميا أو الأكاديمية لكننا ظالترجمة القانونية. خاصة وأن مع

وحتى الفرنسي الذي تعد الفرنسية  لغته الأم،  لا نعري المصطلحات القديمة اهتماما بموجب 

أنها لم تعد متداولة. لذا من واجب المترجم الحريص والوفي أن يحصر المعنى وأن يولي الدقة 

ضميره المهني و الإنساني قبل كل شيء. حتى أنه لكثرة  والوضوح جل اهتمامه كي يريح

المصطلحات القديمة في اللغة المتخصصة للقانون البريطاني تم وضع مصطلح جديد يعبر 

بالفرنسية. بالكلام  jargon des juristesأو  legaleseعن ميزة هذه اللغة المهجورة و هو 

 عن اللغة المهجورة هنالك نوعان:

:  أغلب هذه الكلمات هي إما حال أو صفة أو  Archaïsme lexiqueورة الكلمات المهج 

 =   s’il y échetأو كما:   to wit =عنى، قصد  ,  hereinafterفعل. مثل: فيما يلي =

 يظهر=   il appertأو  يستلزم

                                  
1 , Domat/Montchrestien, 2000, p.27.  linguistique juridiqueGérard Cornu,  
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كالعبارة المستعملة دائما لصياغة التوكيل   Archaïsme syntaxiqueو الجمل المهجورة   

إلـــى كــل مـــن ســيــطــلــع عــلى هــذه =    ”know all men by these presents“ العام

     الـوثـيقـة، تــحياتــنـا

الاعتبار هذه العبارات  أخذ المترجم إلى اللغة العربية بعين يفإذا كان من المهم أن         

طلح لا يخلط بين المصالقديمة كي لا يترجمها  بشكل خاطىء، فعليه في نفس الوقت أن 

القانوني و الكلمة المهجورة المستعملة في نص قانوني. فالمصطلح كلمة يتغير معناها بمجرد 

استعمالها في السياق القانوني والمعنى الذي تتخذه داخل سياق قانوني معين لا مقابل له في 

ا مالها لكن معناهالسياق العام. أما العبارات أو الكلمات المهجورة فهي كلمات ه جر  استع

  .عن المعنى المستعمل في السياق العام المستعمل في السياق القانوني لم يتغير

المحامون دها مجموعة من القضاة و ظهرت حركة بريطانية جديدة، يقو  1997عام 

 plain languageسمها إطار حركة إفي  ،ث لغة القانون و نزع الغبار عنهاهدفها تحدي

campaign  .حملة تسهيل اللغة 

  ترجمة المصطلحات اللاتينية: 3-4-3

على الرغم من المحاولات والمجهودات العديدة لتحديث لغة القانون الفرنسي والانجليزي 

إلا أن التعابير اللاتينية لا تزال تطغى على هذه اللغة. هذا التأثير راجع أساسا إلى الصياغات 

 سطى. الأولى للقانون التي بدأت مع القرون الو 

على المترجم إلى اللغة العربية أن يقوم إما: بترجمة  casus belliفلترجمة كلمة 

معنى الكلمة وما تفيده في السياق القانوني، إن لم يجد المعنى باللاتينية لأنها لغة ميتة وغير 

و بالتالي يترجم  « cas de guerre »مستعملة، يعود إلى ترجمتها بالفرنسية و التي تعني 
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ما: يقوم بترك الكلمة كما هي باللاتينية ويترجم المعنى فيالك تن م لمة "في حالة الحرب". وا 

 ن يترك الكلمة اللاتينية ويترجم المعنى في الحاشية مع الشرح. النص المترجم. وأخيرا يمكن أ

 غموض اللغة القانونية:  3-4-4

 هناك نوعان من الغموض:  

تجلى هذا الغموض خاصة ي   Ambiguïté sémantiqueغموض في المعنى  -

يحتمل الكثير من الت ويل. فالمصطلح يكون للمصطلح الواحد عدة معان و  عندما

Appréhender  على سبيل المثال يحتمل تأويلين الأول بمعنى "خشي من" و الثاني

 بمعنى "توقيف الشخص". 

هي الأخطر لأنها تخل بتركيب و   Ambiguïté syntaxiqueغموض في المبنى  -

ككل ويبحث المترجم في هذه الحالة عن قصد كاتب النص الأصلي. تطرقنا  الجملة

مسبقا إلى الحلول المقترحة وكيف يتعامل المترجم إن و جد أمام هذا الإشكال
1 . 

 .تكلمنا كثيرا عن المترجم القانوني بصفة عامة و عن أهم المشاكل التي يوجهها أثناء عمله

 الأمم المتحدة، خاصة وأن مجهوداتهم و هيئة مترجمي فيما يلي سنقوم بتسليط الضوء على

ختلف لمتحدة في محساسية عملهم تتطلب منهم جهدا مضاعفا كي ينشروا أفكار هيئة الأمم ا

قبل كل شيء كي يضمنوا عملية التواصل بين مختلف الدول خلال المحافل أقطار العالم، و 

   والإجتماعات الدولية.

 :مترجم هيئة الأمم المتحدة  3-5

                                  
 . 22 : ارجع إلى خصائص اللغة القانونية، مراعاة الدقة والوضوح ص 1



109 
 

وتها أن تسمع صولا مما لا شك فيه أن هيئة الأمم المتحدة لا يمكنها أن تؤدي وظيفتها 

دولة وتضمن التواصل فيما بينهم دون اللجوء إلى المترجمين. خاصة و  193أن تجمع لا و 

ا إلا الشفافية، صفات لا يتحلى بهلتعاون الدولي في جو من الحياد و أن مهمتها هي تحقيق ا

 المترجم. 

شترط لمترجمي الأمم المتحدة أن يتقِن الواحد منهم، على الأقل لغتين يعمل بهما، ي  

بالإضافة إلى ترجمة الاتفاقيات والمعاهدات للهيئة من مهام المترجم  .بالإضافة إلى لغته الأم

 يأيضا ترجمة التقارير السنوية التي تعدها الهيئة كل سنة. و من أنواع الترجمة الموجودة ف

هي أن يقوم المترجم بنقل أفكار الشخص في نفس الوقت الذي نجد الترجمة الفورية و  الهيئة 

هناك أيضا الترجمة "التتبعية"، وهي أن يقوم المترجم بنقل فحوى  يتحدث فيه دون انقطاع.

كلام المتحدث بعد أن ينتهي من حديثه أو تصريحه، أو أن يتوقف المتحدّث بعد كل فقرة لي تيح 

كلامه. ولكن ما يجب معرفته أن هذين النوعين من الترجمة يصنفه البعض في للمترجم نقل 

طار بحثنا. فما يهمنا في هذه الدراسة تبة ترجمة المؤتمرات و الندوات وهذا لا يدخل في إمر 

 هوالمترجم الذي يترجم معاهدات وتقارير الهيئة المكتوبة.

 :1مهام مترجم هيئة الأمم المتحدة  3-5-1

 : لآتياتشترط هيئة الأمم المتحدة على مترجميها ما يلي وتلزمهم ب  المترجم: -أ

                                  
اعتمــــدت فـــــي هــــذه النقطـــــة علـــــى المصــــدر للـــــدكتور محمــــد الديـــــداوي، الترجمـــــة و التواصــــل، دراســـــة تحليليــــة عمليـــــة لإشـــــكالية   1

 ، 101،49، ص 2009، 2الاصطلاح و دور المترجم، المركز الثقافي العربي، ط
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أن يترجموا و/أو يراجعوا النصوص التي تسند إليهم  والتي تكون أحيانا عملية في  -

غاية التعقيد، طبقا للمواصفات الرسمية للوظيفة، م راعِين دواعي الكم والكيف ومتقيدين 

 العمل؛بالتعليمات الواردة في ورقة إسناد 

 ويحافظوا على أعلى المستويات التي يقتضيها ميثاق الأمم المتحدة؛ -

 وينتجوا كمية يومية معلومة؛ -

ويسهموا في الرصيد المصطلحي وفي توحيد استعمال المصطلحات؛ خاصة وأن وثائق  -

الهيئة تكثر من استعمال الخطاب المتخصص في جميع المجالات وتكاد تنحصر 

رجم نفسه بين المطرقة والسندان من جهة هو ليس بعالم في فيه. وبالتالي يجد المت

هذه التخصصات الكثيرة التي تعتري الهيئة ومن جهة أخرى عليه "كدخيل" أن يتقمص 

 شخصية هؤلاء العلماء، كما عليه أن ينقل المفاهيم بدقة ووضوح وبحذافيرها للقراء.

 المصطلحي: -ب

ية نيتفرغون لإعداد قوائم تقن يعملون و في الأمم المتحدة الذيمن نشاطات المصطلحيين 

 باللغات الست المعتمدة في الهيئة هي:للمصطلحات في شتى المجالات و 

 الاهتداء إلى المصطلحات وتوحيدها وتدوينها ونشرها؛ -

سداء المنشورة المصطلحية لموظفي الأمم المتحدة الذين يحررون الوثائق أو ينقحونها وا   -

 أو يترجمونها واستشارتهم؛ 

الرد على الأجوبة والحريات المصطلحية، الواردة من داخل المنظومة أو من الوفود و  -

 أو الحكومات أو الجمهور عامة؛
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رشاد المترجمين والأخصائيين  اللغويين ومتخذي القرارات في مضمار استعمال  - وا 

 المصطلحات وبحوثها وتخطيطها. 

المواضيع المختارة  إعداد نشرات مصطلحية حول شتى المواضيع، وعادة ما تكون  -

 تواكب نشاطات الهيئة وتحسبا لانعقاد مؤتمرات الأمم المتحدة الكبرى.  

 الاهتمام بالمصطلحات المستجدة.  -

ا ن القوائم المصطلحية التي يعدهجمة خاصة وأن تكون له مرجعية في التر على المصطلحي أ

 يجب أن يعتمدها قسم الترجمة وأن  يصادق عليها. 

 اجع:المر    -جـ   

قة هذه بالتمحيص في الترجمة المقترحة ومدى مطام المراجع الأساسية هي التدقيق و من مها 

ف، اللغة الهد هم من هذا كله مدى مطابقة النص المنتج لقواعدالأخيرة للنص الأصلي والأ

كييف النص حسب مبادىء النحو والصرف في اللغة المترجم إليها. فعند مراجعة أي نص كت

ي لالمراجع بقراءته قراءة سريعة تمكنه من معرفة ما إن كان للنص، كهيكل ك مترجم يقوم

نسجام والترابط المنطقي واستخراج الأخطاء النحوية أو ومترابط، درجة من الاتساق والإ

الإملائية. في بعض الأحيان تستدعي مراجعة النص  وقتا كبيرا يمكن أن يفوق الوقت الذي 

إلى عدة عوامل منها: تعقد الموضوع ونوعية  ،حسب الديداوي  ،خ صص لترجمته و هذا راجع

الأصل ونوعية الترجمة الأصلية ودرجة تدخل المراجع ونوعية التدخل وعدد الصفحات 

   للمراجعة. 

ن دائرة الترجمة في هيئة الأمم المتحدة هي دائرة  جد معقدة وذات كن القول إفي الختام يم

ائق المطلوب رجاع الوثنيا وعليها أن تتقيد بالمواعيد لإيا وتقطبيعة حساسة، تدعم المترجم إدار 



112 
 

منها ترجمتها. فلترجمة نص واحد عليه أن يمر بهذه الحلقة المهيكلة،  أفرادها هم: المصطلحي 

الذي يتفرغ لإعداد القوائم المصطلحية في ميدان معين وبلغة من اللغات الست المعتمدة في 

ير خا متخصصة. يقوم هذا الأالمترجم الذي يترجم عادة نصوص الأمم المتحدة من ثم يأتي دور

عتماد على القوائم المصطلحية التي أعدها المصطلحي ليترجم النص بما تمليه عليه خلفيته بالإ

الترجمية وباتباع مختلف القواعد والأسس التي سنها منظروا علم الترجمة. في الأخير يمر 

ي يمحِّص ويدقِّق في مدى نجاعة الترجمة. فالكل النص المترجم تحت عدسة المراجع الذ

طار دائرة ترجمية منظمة أفرادها مرتبطون لواحد منهم مرهون بعمل الآخر في إمسؤول وعمل ا

نتاج نص مترجم وسليم من الناحية العلمية والتقنية والنحوية  إفيما بينهم، همهم الوحيد هو 

وضوح ي:" الأمانة  والصتها الأمم المتحدة وهتتوفر فيه الميزات الآتية التي ن… والمعنوية

ي الصحيح للغة والتكيف والتوفيق ف لإيجاز والاستعمال الإصطلاحي والاستعمالاوالبساطة و 

 1المصطلحات العلمية المستجدة والاتساق المصطلحي."

 المترجم الدولي:  التي يواجهها مشاكلال 3-5-2

يعتري مجال الترجمة في المنظمات الدولية والمؤتمرات العالمية العديد من المشاكل والعراقيل، 

بيد أن الجهود المبذولة لتأطير وتأهيل المترجمين الأكفاء في مجالات عدة كثيفة ومتعددة. 

ن ا  فخطأ المترجم الدولي أكثر فداحة وأشد وقعا من الخطأ الذي يقوم به المترجم الأدبي الذي و 

أخطأ فكل ما يصيبه هو الإساءة لأسلوب الكاتب والنص الأصلي. أما الخطأ الذي يرتكبه 

المترجم في المنظومات الدولية كهيئة الأمم المتحدة قد يتسبب في عواقب كارثية كإطالة 

المناقشات واحتدامها وعدم التوصل إلى الإتفاق المرجو وخاصة عدم إقناع الطرف الآخر إذا 

                                  
1 Op.cit. P104 
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في كتابه  1مؤتمر أو الجلسة حجاجي. لكن وحسب الأستاذ الدكتور علي القاسميكان هدف ال

الترجمة وأدواتها: دراسات في النظرية والتطبيق، علينا أن نعذر المترجم العربي الناشط في 

هذه المنظمات وأن لا نلقي عليه اللوم كله، لأنه يواجه مشاكل عديدة لابد لنا من تسليط الضوء 

يجاد حلول لها.عليها وتحليله  ا وا 

 مشكلة الوقت: -أ

ضيق الوقت من أهم وأبرز العوامل التي تؤدي بالمترجم الدولي إلى الخطأ. خاصة وأنه        

محدد بقدرة إنتاجية ترجمية وعليه أن يراعي وأن يتقيد بالوقت المحدد. ضف إلى هذا جو 

رين. من المترجمين الآخ المكان الذي يعمل فيه المترجم، الذي يشترك في مكتبه مع العديد

خلية عمل جد نشطة، لكن وللأسف هذا الجو والضوضاء تشكل عائقا أساسيا في إنتاجية 

 المترجم وقد تكون مصدر أخطاءه. 

قام المترجم الإيطالي فابريزيو مجالي بإحصاء قدرة المترجم الإنتاجية، فوجد أن معدل       

رب ويتفاوت بين الخمس والسبع صفحات بالنسبة إنتاج المترجم الواحد في اليوم الواحد يقا

لمترجمي الحكومة الأمريكية وثماني صفحات بالنسبة لمترجمي منظمة الأمم المتحدة وتسع 

صفحات يترجمها مترجمو الشركات الألمانية. إذ تتفاوت وتتباين قدرة المترجم الإنتاجية نتيجة 

ومدى تخصصه والهدف من الترجمة العديد من العوامل المؤثرة من أهمها: صعوبة النص 

ووسائل المترجم التي يستعملها من حواسيب ومعاجم رقمية أو عادية وبرامج مخصصة للترجمة 

يتدخل كذلك في القدرة الإنتاجية خبرة المترجم وحتى  TRADOS , TAO.   كبرنامج

 الضوضاء الخارجية ومدى ملاءمة الجو للعمل والعطاء المعرفي.  

                                  
الــــدكتور علــــي القاســـــمي: كاتــــب وباحــــث جـــــامعي ومجمعــــي، عراقــــي متعـــــدد الاهتمامــــات، تلقــــى تعليمـــــه العــــالي فــــي جامعـــــة   1

 بغداد والجامعة الأمريكية في بيروت وفي السوربون وفي أوكسفورد وفي جامعة تكساس في أوستن.
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 لمترجمين: نقص في عدد ا  -ب

من أهم المشاكل التي تشوب قطاع الترجمة في المنظومات الدولية هي نقص عدد المترجمين 

العرب، مما يصعب ويضاعف من عمل المترجم الذي يضطر للترجمة دون إنقطاع وتحت 

 الضغوط المذكورة سابقا كي يتمكن من إتمام العمل على أتم ما يرام و في الوقت المحدد. 

 هيل المترجمين في ميادين متخصصة: مشكلة تأ -ج

فيما يخص تأطير المترجم المتخصص في القانون أو في  الميدان التقني أو في العلوم، تجد 

البلدان العربية نقصا كبيرا في تأهيل المترجمين الأكفاء والملمين بجميع خبايا الاختصاص. 

نما فمعظم معاهد الترجمة في الوطن العربي لا تتعامل مع مختلف ا لتخصصات الأخرى وا 

تكتفي بتأهيل الطلبة وا عدادهم إعدادا عاما وموحدا. كما أن الهوة بين التأطير الجامعي وبين 

سوق العمل لا تفتأ أن تنمو وأن تتسع بين هذين القطاعين وبالتالي يتضرر المترجم من هذا 

واقع ومع أرض الالنقص ويجد صعوبة في الموازنة بين ما تلقاه من نظريات وتطبيقها على 

 معطيات سوق الشغل. 

 مشكلة المعجم العربي:  -د

يعاني المعجم العربي الثنائي اللغة من مشكلتين أساسيتين هما: تكديس أشباه المترادفات وخلط 

مفردات الحقل الدلالي الواحد. فالكلمات التالية  الموجودة في معجم المنهل ومقابلاتها يتبين 

 ل تسع مرادفات باللغة الفرنسية وليس هناك تحديد و فصل بين التباينلنا أن كلمة اتفاق تقاب

في المعنى. فكلمة اتفاق لفظ عام له العديد من المعاني الخاصة والمتخصصة التي تنتمي إلى 

نفس المصدر الاشتقاقي ونفس المصدر الدلالي فكل معاهدة هي اتفاق وكل حلف اتفاق ولكن 

 .فليس كل اتفاق هو معاهدة أو حل

Accord                             اتفاق، وفاق، تراض، تفاهم، ميثاق، معاهدة 
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Charte                                          قانون، دستور، شرعة                  

Compromis                              تسوية، صك تراض ، اتفاق التحكيم 

Concordance                                    انسجام، اتفاق، توافق 

Concorde                                            .ألفة، ود، وفاق 

Convention                                        اتفاق، مشاطرة، تعاقد 

Entente                                                      اتفاق 

Pacte                                                ميثاق، عهد، اتفاق، عقد 

Traité                                                    معاهدة، اتفاق 

. لذا في منظمة الأمم المتحدة عمدت أقسام الترجمة إلى استخدام مقابلات مقننة وشاملة 

 وموحدة يجب حفظها و العمل بها: 

 Accord                                                                               اتفاق

 Charteميثاق                                                                                    

 Compromisتوافق                                                                                    

 Concordance                                                                                  انسجام

 Concorde                         وئام                                                     

 Conventionاتفاقية                                                                                   

 Entente                                                                                     وفاق

 Pacte                                                                 عهد                     

 Traitéمعاهدة                                                                                   
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 ل را  مبوا ب  ل ش ي المتر ة ةج م ظم  البج سصج: 3-6

الكائن  الثقافةو منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم يسكو خلال زيارتنا لدائرة الترجمة في اليون 

مقرها بباريس، تيقنا من صعوبة المهمة ومدى حيطة المترجمين على عدم ارتكاب الأخطاء. 

الشباب وتوطين المعرفة في الوطن العربي برعاية  "فمثلا خلال الندوة التي حضرناها  حول

العربية في صلب الموضوع وحظي  رجمة واللغة، كانت الت"مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم

دة وبفضل لا عن طريق اللغة  الجيالإثنان باهتمام كبير. هذا لأن المعرفة لا تكتسب ولا تنتشر إ

الترجمة  الوفية والرصينة للمعارف والتقنيات الجديدة من اللغات الأخرى. كما شدد جاك لونغ 

ربية رنسي الأسبق على ضرورة الاهتمام باللغة العرئيس معهد العالم العربي ووزير الثقافة الف

وأطنب في وصف جمال وسحر هذه اللغة التي أصبحت عالمية لأنها من ضمن اللغات الست 

ن الجهود المبذولة لأجل الحصول على تراجم دولية. كما صرح بأالمستعملة في المنظمات ال

ا العربية مضاعفتها. ومن بين مجيدة في الأدب وفي العلوم الأخرى غير كافية وعلى الدول 

 régionفريق الترجمة الفورية، حيث ترجموا شد اهتمامنا هو الخطأ الترجمي الذي قام به 

arabe مصطلح أثار استغراب الفرنسيين الحاضرين فبالنسبة لهم يوجد بالمنطقة العربية ،

، le monde arabeدولة وهو  23مصطلح واحد ووحيد يعبر عن العالم العربي المتكون من 

رودكي ما بدر الدين العا المصطلح بدل أن يترجمه حرفيا. أفكان على المترجم أن يستعمل هذ

ي الوطن نتاج المعرفة فطة عدم إعادة إالرئيس الأسبق لمعهد العالم العربي في باريس أثار نق

ية والترجمة بالمنظومة التربوية لتعليم اللغة العر العربي)الترجمة(  وعلى دول المنطقة إصلاح 

نقل العلوم وخلق الازدواجية اللغوية، وهي نقطة جد مهمة لتطور الوضع في  عملية تكثيفو 

حيث طرح  2العالم العربي. نفس الاهتمام كان لدى جوزيف ديشي أستاذ بجامعة ليون لوميار 

 موضوع ما سماه بالمثلث الذهبي للغات الدولية الأكثر استخداما في العالم العربي.
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 عربية   

 

  نجليزية                  فرنسية   

  وكيف أن الموازاة بين أضلع المثلث يطور من الفهم الجيد للمعارف وصقلها بما تقتضيه 

قواعد اللغة العربية التي لها القدرة الكاملة، بفضل مرونتها، على أن تتقولب مع معطيات العالم 

 الجديد.   

ل على تسيير التنمية البشرية، فهي أداة حضارية ترمي  دوما وخلاصة القول إن الترجمة تعم

شاعة المعرفة العلمية ونقل التكنولوجيا أو استنباتها وتوطينها،  إلى خلق التبادل التجاري، وا 

وغيرها من العمليات الضرورية للاستفادة من علوم  الآخر وتقنياته في تحقيق التنمية الهادفة 

لذا من خلال هذا البحث سنحاول في الفصل التطبيقي العربي.  إلى ترقية حياة شعوب الوطن

أن نمضي ولو بالشيء البسيط قدما نحو إشاعة مجال نقد الترجمة واقتراح الجديد الذي من 

 شأنه أن يكون دفعة لدراسات وأبحاث أخرى في مجال ترجمة القانون الدولي. 
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 إلفصل إلتطبيقي
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 إلمبحث إلأول: 

 إلمدوّنة.تقديم 
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 هيئة الأمم المتحدة: نشأة

  :تمهيد

  إلى هيئة الأمم المتحدة  تطور عصبة الأممنشأة و 1-1

مية تكبدتها دول العالم المشاركة في الحرب العال والمادية التيلخسائر البشرية لنتيجة 

لم ف، والأمن العالميينالأولى، كان من الضروري إيجاد طريقة من أجل الحفا: على السلم 

 تكن أمام شعوب العالم إلا إنشاء عصبة الأمم.

نجلترا رغمإنشاء عصبة الأمم إلى فرنسا  وترجع فكرة نهما، تباين وجهات النظر بي وا 

لمية لدول المنتصرة في الحرب العالا أن تكون العصبة عبارة عن تجمع بحيث اقترحت فرنس

جيوشها، أما انجلترا فدعت إلى إنشاء هيئة دائمة بين موارد هذه الدول و  وتجمعالأولى 

 ين.الأمن العالمياء على أي عمل حربي يهدد السلم و القض الأساسية تكمن في مسؤوليتها

 من المبادئ والتي تعرف باسم مبادئ "ولسنجملة ب ولسنالرئيس الأمريكي  ثم جاء

 محافظة على الأمن العالميحيث اقترح إنشاء عصبة الأمم من أجل ال، "الشهيرةالأربعة عشر 

 عن طريق ضمان تنفيذ الالتزامات الدولية من قبل الدول.

الأمم  عصبة معاهدة ابرامتم  لوضع قواعد التنظيم الدولي،متعددة مشاريع و وبعد اجتماعات 

دخلت معاهدة فرساي المنشئة و  .1919أفريل  28في فرساي بتاريخ  ،النهائية هافي صيغت

 .1920جانفي  10في  تنفيذاللعصبة الأمم حيز 

ير موجهة مصب العالمية الثانية الحر  ىتدور رح بينماو بعد فشل عصبة الأمم لذا و  

لأفكار ا العالمي نحو تنظيم أو بالأحرى تجديد فحوى  التفكيراتجه  ،الإنسانية نحو المجهول

لتي الخطوات الهامة ا يمكن تحديدو الدوليين. سية الخاصة بإعادة تنظيم السلم والأمن الرئي

  :الآتيسبقت قيام الأمم المتحدة في 
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 ميثاق الأطلنطي 

ثم  .1941أغسطس  14أعد هذه الوثيقة كل من الرئيس روزفلت ومستر تشرشل في  

  1943يناير من  في أول . أما 1941سنةسبتمبر  24ا الحرة في فرنس  لى هذا الميثاقإ مظان

نجلترا والاتحاد السوفيتي والصينمن جا على هذه الوثيقةتم التوقيع   نب الولايات المتحدة وا 

ث التي تحئ لقد تضمن ميثاق الأطلنطي مجموعة من المبادو  أخرى.واثنين وعشرين دولة 

 الأمن الدوليين.حفظ السلم و الدولي  من أجل لتعاون على ا

  م تمر يلطا

 الين بتاريخوالمارشال ستبين الرئيس روزفلت ومستر تشرشل الذي انعقد جتماع بعد الا  

منظمة دولية شاملة لحفظ السلم  ، تم الإعلان عن تصميمهم على إنشاء1945فبراير  11

ين ب الخلافات والاختلافات في الآراء غير أن هذا المؤتمر عرف بعض  الدوليين.والأمن 

تعلقة لما جانب بعض المشاكلإلى كمشكلة التصديق في مجلس الأمن  ؛ةالثلاثالدول الكبرى 

 الحرب.بنهاية 

 م تمر سان فرانسيسكو 

حيث ضم وفودا تمثل خمسين  1945 أفريل 25مال هذا المؤتمر بتاريخ بدأت أع 

 1945جوان  26نتهت أعماله في اأصلية وفرعية، و  انقسم المؤتمر إلى مجالسدولة، و 

من  ون مك لية ، وهو معاهدة قانونية دو المتحدةميثاق الأمم مشروع المصادقة والتوقيع على ب

 فصلا.  19مادة موزعة في  111

دائمة البتصديق الدول الخمس  1945أكتوبر 24لم يدخل الميثاق حيز التنفيذ إلا في و  

ات لصين وفرنسا وبريطانيا والاتحاد السوفييتي والولايآنذاك وهي : ا الأمنالعضوية في مجلس 

 . في هيئة الأمم المتحدة مع غالبية الدول الأعضاء، المتحدة
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ة ررت الجمعيلذلك قيحدد مقر منظمة الأمم المتحدة، و غير أن ميثاق الأمم المتحدة لم  

أن تكون نيويورك المقر الدائم للمنظمة، كما يوجد المقر الأوروبي  1946ديسمبر 14العامة في 

ن عهذه الأخيرة  عصبة الأمم بعد حل منللأمم المتحدة في باريس الذي آل للأمم المتحدة 

 طريق الميراث الدولي.

الأمــــــم المتحــــــدة ليســــــت حكومــــــة لكــــــن ومــــــا يجــــــب معرفتــــــه عــــــن هــــــذه المنظومــــــة هــــــو أن 

للإســــــهام فــــــي حــــــل  دوليــــــة ناجعــــــة وســــــائلعالميــــــة، وهــــــي لا تســــــن القــــــوانين. لكنهــــــا تــــــوفِّر 

 علينا جميعًا. عداد السياسات بشأن المسائل التي تترك أثرهالإاعات الدولية و نز ال

اختلفــــــت آراؤهــــــا السياســــــية  مهمــــــا -تتمتــــــع جميــــــع الــــــدول الأعضــــــاء فــــــي الأمــــــم المتحــــــدة، 

ــــة وأنظمتهــــ ــــالحق فــــي أن تعــــرب عــــن رأيهــــا -ا الاجتماعي ــــيح  ب ــــالحق فــــي التصــــويت. وتت وب

التــــــوازن بـــــــين التـــــــرابط  البلـــــــدان لإضـــــــفاء نــــــوع مـــــــن جميــــــع أمـــــــامالأمــــــم المتحـــــــدة الفرصــــــة 

 مشاكل الدولية.العالمي والمصالح الوطنية في معالجة ال

ــــي توســــيع نطــــاق إنتــــاج  ا،تهوتســــهم الأمــــم المتحــــدة مــــع وكــــالا ــــع أنحــــاء العــــالم، ف فــــي جمي

ـــــــين،  الأغذيـــــــة، ـــــــدز، و ومســـــــاعدة اللاجئ ـــــــرامج وقيـــــــادة المعركـــــــة ضـــــــد مـــــــرض الإي وضـــــــع ب

 من جملة أمور أخرى. الألغام، لإزالة

 Principal Organs of Unitedالمتحدة  الأمم لهيئة الرئيسية الأجهزة 1-2

Nations 

 نشئتأ   أربعة منها رئيسية، أجهزة ستة من المتحدة الأمم لهيئة التنظيمي الهيكل يتألف

 :وهي ،"أوآس دمبرتون " اتفاقية نص على بناءً 

   General Assembly العامة الجمعية1 

   Economic and Social Council جتماعيوالإ قتصاديالإ المجلس 3
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   Secretariat  العامة الأمانة 4

 :وهما ،"فرانسيسكو سان" ميثاق على بناءً  الآخرين الجهازين إضافة وتم

   Trusteeship الوصاية مجلس 5

   International Court of Justice الدولية العدل محكمة 6

. إذ يشبه في تنظيمه 1تشير الصفحة أدناه إلى تركيب الهيكل التنظيمي لهيئة الأمم المتحدة

 وتعقيده خلية النحل، لما له من هياكل ولجان ووكالات عبر مختلف أقطار العالم.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  
 .2008دولي والمنظمات الدولية والإقليمية المتخصصة، دار الفكر الجامعي،نافع، جمال عبد الناصر، التنظيم ال 1
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 الميثاق كمعاهدة قانونية دولية:  1-3

(. على ضوء اندلاع حربين UNميثاق الأمم المتحدة هو معاهدة تأسيس منظمة الأمم المتحدة )

على ميثاق،  1945 جوانحزيران/ 26القرن العشرين اتفقت الدول الأعضاء في عالميتين في 

يمهد لقيام حلف دولي جديد، يكون قادرا على تجنب اندلاع الحروب في المستقبل، ويرسخ 

 التعاون الوثيق بين حكومات مختلف دول العالم.

بقواعده  الالتزام بصفته معاهدة قانونية دولية، على جميع الدول الأعضاء ،يفرض الميثاقو 

صد مقاو  ،ومهماتهداف مفصلا لأ اشرحيتضمن فحواها  عبارة عن نصوص وهوالأساسية. 

هيئات هذه المنظمة ووظائفها والمنهاج الذي تسير  الميثاق أيضا ويحدد. المتحدةالأمم  ومبادئ

 إلى تحقيقها:  لميثاقا الأساسية التي يصبوا. ومن بين الأهداف عليه

  :الدولي،سلم العالمي والأمن على الالحفا 

 ،التخلي عن استخدام العنف 

  أو بعبارة أخرى مبدأ عدم التدخل للدولاحترام السيادة الوطنية، 

  والحريات الأساسية، الإنسانحماية حقوق 

 حق الشعوب في تقرير مصيرها. 

تسعة عشر فصلا، إضافة إلى الديباجة والمذكرة  في مادة موزعة  111يتكون الميثاق من 

كما جاء  ، الأمم المتحدة كيفية تقديم العضوية في هيئة التمهيدية. تنص مواد الميثاق على

أن هذه و  .هذه المنظمةخصائص العضوية في  الذي يشرحالفصل الثاني من ميثاق الأمم في 

م أن يتقبول أي دولة يجب . كما أن لجميع الدول "المحبة للسلام" ومتاحة مفتوحة الأخيرة

 مجلس الأمن. من توصيةوبالجمعية العامة من موافقة ب
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 لطاتسوظائف و  توضيح من بين المحاور الأساسية التي تتداولها نصوص الميثاق هيو 

لهذه  والنظام الداخلي الجمعية العامة ومجلس الأمن والمجلس الاقتصادي والاجتماعي 

، وتحديد لمنظمةل ت وضبط تواريخ انعقاد الدورات السنوية والاستثنائية، وطريقة التصويالهيئات

 المهام التي تضطلع بها هيئات الأمم المتحدة الفرعية ووكالتها الدولية والمتخصصة. 

ذ يملك إ في الفصل السادس، ضرورة فض النزاعات  بالطرق السلمية.الواردة تحدد المواد، و 

صلاحيات وامتيازات تمكنهم من التدخل في هذه  الأمنكل من الجمعية العامة ومجلس 

لإيجاد حلول ترضي طرفي النزاع دون إخلال بالسلم والأمن الدوليين. فمنذ نهاية  النزاعات

الحرب العالمية الثانية ولحد الساعة، تتظافر جهود الهيئات الفرعية للأمم المتحدة بقصد إعادة 

فشاء السلام ب لتي ويمكن تلخيص المهام ا. وشعوبها ين حكومات الدولإحياء اللحمة الدولية وا 

 تضطلع بها كل من الجمعية العامة ومجلس الأمن، حسب الميثاق، في الآتي:  

أعضـــــاء  عضـــــوًا. خمســـــة مـــــن خمســـــة عشــــرهــــذا الأخيـــــر يتكـــــون فبالنســــبة لمجلـــــس الأمـــــن 

حـــــــدة والولايـــــــات المت والصـــــــين  وفرنســـــــا والمملكـــــــة المتحـــــــدة اروســـــــيمـــــــنهم دائمـــــــون وهـــــــم : 

لمــــــدة العامــــــة الأعضــــــاء العشــــــرة غيــــــر الــــــدائمين الآخــــــرين  الأمريكيــــــة . وتنتخــــــب الجمعيــــــة

ـــــى أســـــاس التمثيـــــل الجغرافـــــي.اســـــنت قـــــدرها و حســـــب مـــــا جـــــاء فـــــي الفصـــــل الخـــــامس  ن عل

  :من الميثاق، يتولى مجلس الأمن المهام ويظفر بالصلاحيات التالية

 في أي خلاف أو حالة قد تؤدي إلى حدوث نزاع دولي؛  التحقيق 

  اعات؛ نز بطرق وشروط تسوية ال التوصية 

  ضـــــــد أي عمـــــــل مـــــــن أعمـــــــال العـــــــدوان أو  اللازمـــــــة جـــــــراءاتالإباتخـــــــاذ  التوصـــــــية

 التهديد بارتكابه؛ 
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  فــــي منصــــب الأمــــين  هة باســــم المرشــــح الــــذي ينبغــــي تعيينــــالجمعيــــة العامــــ توصــــية

 العام للأمم المتحدة؛

كــــــالآتي، وفقــــــا لمــــــا ورد فــــــي الفصــــــل   تحديــــــدهاأمــــــا عــــــن مهــــــام الجمعيــــــة العامــــــة فــــــيمكن 

 الرابع من الميثاق: 

  مناقشـــــــــة أي موضـــــــــوع وتقـــــــــديم التوصـــــــــيات بشـــــــــأنه )باســـــــــتثناء المواضـــــــــيع التـــــــــي

 مجلس الأمن في الوقت ذاته(؛ يتناولها

 اعات العسكرية وسباق التسلح؛نز مناقشة القضايا ذات الصلة بال 

  والشــــــــباب  الطــــــــرق والوســــــــائل الكفيلــــــــة بتحســــــــين أحــــــــوال فئــــــــات الأطفــــــــالمناقشــــــــة

 والنساء وغيرهم؛

 مناقشة القضايا الخاصة بالتنمية المستدامة وحقوق الإنسان؛ 

  اتخــــاذ قــــرار بشــــأن المبلــــغ الــــذي ينبغــــي علــــى كــــل بلــــد عضــــو دفعــــه مــــن أجــــل إدارة

 الأموال؛ هذه ابهالمتحدة والكيفية التي ست نفق  الأمم

 ة وأحكام ميثاق الأمم المتحدة الخاصة: لغ 1-3-1

في اق، عتمد بها الميثا طريقة التي تتمثل الأحكام الخاصة بميثاق الأمم المتحدة في ال 

ما يترتب عليه وفي  عددةه المتفي لغاتو تعديله وتنقيحه وتفسيره، نية، في القانو قيمته طبيعته و 

 لمتحدة.من نشوء الشخصية القانونية الدولية لمنظمة الأمم ا

لذا تعتبر صياغة نصوص ميثاق الأمم المتحدة من أهم المراحل التي شهدها القانون الدولي 

والتي طورت وغيرت من المفاهيم المتفق عليها والمتداولة حول تحرير وصياغة الوثائق القانونية 

 عن باقي النصوص ".  فقد انفردت لغة الميثاقUniversel" ذات الطابع الدولي والعالمي
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 ليس فقط من حيث المضمون أو المصطلحات الأخرى بأسلوبها المتميز. كما أسست لعهد جديد

نما من حيث الصياغة في الشكل والمحتوى.  أثرى الميثاق القانون الدولي وأمده بالعديد من وا 

ا المفاهيم ترسم عليه التي  ه باللوحة الفنية هويمكن تشبيالمفاهيم والمصطلحات الجديدة. 

لما مضى الوقت كفي الأعراف الدولية والدبلوماسية للدول، ترسخ توتترابط وتتشابك فيما بينها لل

وحسب ماري جوزي جاستاب، أخصائية في علم الاصطلاح بهيئة الأمم  وطال الزمن. 

 يحمل النص القانوني للميثاق ثلاث  وظائف رئيسية وهي:المتحدة، 

" : وهي نابعة عن الأسلوب اللغوي la fonction déclaratoire "  يحيةالوظيفة التصر -

المستعمل في الميثاق. أوليس أول كلمة استهل بها هي الضمير "نحن". إذ لا يعبر هذا الضمير 

نما هو ضمير صوت الجماعة ككل، "فنحن" ضمير المجتمع  لا عن العظمة ولا عن التواضع وا 

النصوص  باقييميز نص الميثاق عن  "نحن"مال اللغوي للضمير الدولي قاطبة.  إن هذا الاستع

 .يئة، فهو يعبر عن مبادئ معينة ويبين التزامات الهالمستعملة في المعاهدات والوثائق القانونية

" : هذه الوظيفة ناتجة عن الشكل العام la fonction exécutoire"  الوظيفة التنفيذية-

"، هذا لأن أحكام وقواعد هذه المعاهدة قد حررت la forme de la charteلنص الميثاق "

لنظام التشريعي على عكس الوثائق القانونية المستوحاة من ا"  abstraitبأسلوب  مجرد "

كما  .الملزم والآمرو  ،الذي يحبذ استخدام الأسلوب التصريحي والمباشرساكسوني، -الانجلو

ة فسير المصطلحات المتخصصة وكيفييتميز الميثاق، من حيث الشكل، بعدم لجوءه  إلى ت

 ، للمفاهيم العامة. أو هوامش تفاصيلدون  استخدامها داخل الجملة، مكتفيا بعرض شامل،

 تخصأما بالنسبة لهذه الوظيفة، التي   ": la fonction pédagogique" الوظيفة التعليمية-

ميع جمل بسيطة وسهلة يفهمها الجلالمعجمي،  فهي ترجع أساسا إلى استعمال الميثاق الجانب 

ن كانت بسيطة في شكلها إلا أنها تحمل الغموض. إن هذه أو خالية من كل ايحاءات  جمل وا 
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ا كتب م على التفكير والتمحيص في موتحثهالعالم بأسره  شعوب شحنة دلالية عميقة، تخاطب

لدى القراء  قدرة على تأجيج العاطفةال الهأن  . كمابين السطور في المضمر والمخفي

"susceptible d’émouvoir " حسب أقوال الأخصائية في علم الاصطلاح ماري جوزي ،

لكننا لا نشاطرها الرأي، لأنه بعد الدراسة والبحث والتمعن والتدقيق في نصوص . جاستاب

بدا لنا أن الأسلوب المستعمل جد عقلاني ولا يخاطب العاطفة البتة  الميثاق الأصلية والمترجمة

   في بعض المواد التي تعنى بالإنسانية ومشاكلها. إلا

ومعظم المصطلحات الواردة في الميثاق هي مصطلحات مركبة والتي تعرف بالفرنسية 

 Unitedفالكلمة "أمم متحدة" أو  "unité terminologique complexe ou UTC" ب

Nations  التي اقترحها روزفلت لتسمية الهيئة هي عبارة عن مصطلح مركب تلازمت ألفاظه ،

 expressionsكما أن للميثاق بعض التعابير  . الشامل والمتخصص في القاموس ودخل

تتناقلها سياسات الدول   slogans » « des بمثابة  شعاراتالتي أصبحت بعد التداول 

ن اسيات في خطاباتهم،  كالعبارة "حفظ السلم والأمن الدولييالخارجية ويستعملها المرشحون للرئ

  ." أو "حل النزاعات بالطرق السلمية"

خلال ف وتطورها مع مرور الزمن أي منذ سبعين عاما. ديناميكيتها وما يميز لغة الميثاق هي

 هنالك العديد من المصطلحات التي اندثرت من الاستعمال عمليات التعديل التي عرفها الميثاق،

على  مصطلحات جديدة ظهرت مصطلحات تغير مفهومها  وتطور وهنالك كما أن هنالك

ثراء الرصيد المعجمي والمصطلحي للقانون الدولي.  الساحة  لتنمية وا 

فرق بينهم، و يفي الختام، يمكن القول أن اللغة هي الوسيط والجسر الذي يربط بين الشعوب أ

فضلا عن أنها ظاهرة اجتماعية، أصبحت اللغة، مستعينة بالترجمة، ظاهرة عالمية ودولية، 

فقبل أن تكون أداة للتواصل أو لنقل المعنى الدلالي، اللغة قبل كل شيء أداة ترسخ وتوطد 
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لشعوب االعلاقات بين المجتمعات والشعوب. وتعتبر اللغة في الأمم المتحدة  أداة للربط بين 

نماء العلاقات الودية بينهم . لذا عملت هذه المنظومة وقدمت ما في وسعها كي تسهر على وا 

ن كان التعبير لا يتلاءم  نقل مبادئها وتوصياتها بنفس الطريقة في شتى لغات العالم حتى وا 

 وطبيعة اللغة الهدف. 

 مجال الدراسة:  1-4

مم المتحدة الذي اتخذناه ومواده كمدونة يتمثل مجال دراسة هذا البحث في خطاب ميثاق الأ

نرصد من خلالها أهم المقاطع والفصول التي يعتريها خطأ ترجمي نحوي أو صرفي أو 

مصطلحي كان. وكما سبق ذكره تشمل هذه المعاهدة مهام الهيئات الفرعية لهيئة الأمم المتحدة 

التي رها هذه المنظومة و وصلاحيات هذه الأخيرة. كما تشمل التوصيات والتقارير التي تصد

 أن تضمن السير الحسن لأهدافها ومبادئها عبر مختلف أقطار العالم.  شأنها من
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 :إلمبحث إلثاني

 .درإسة تحليلية نقدية مقارنة للترجمة

  



132 
 

 دراسة تحليلية نقدية مقارنة لمواد الميثاق: 2-1

 مناقشة وثيقة الميثاق
الأمم المتحدة هو حرفية الترجمة وركاكة الأسلوب إن ما لاحظناه في ترجمة ميثاق 

وهشاشة المبنى. مظاهر جلية للأعين المتخصصة وغير المتخصصة منذ بداية قراءة الأسطر 

الأولى للميثاق باللغة العربية. في هذا البحث البسيط سنقوم بدراسة تحليلية ومقارنة بين النص 

لسانية ولو بالشيء القليل من تركيبة النص الالأصلي وترجمته، وتقديم ترجمة بديلة لتحسين 

 والمعنوية.

التج اعتمو  لا  ةج ا تھ ف   لتر م  ا ي المجاف لا ي الف را  الت و لا  ا ب   قو  لمت        

 : إ س عاى  المبث قلاذا م  

يا  لالم رل للرك المف جلا  لف ل ثة الف عل اال ما  ال راب  م   بث اوا تھ   ا ب ( 1

  لام.الصم  ا و ةلم م  ةلى لالتجاام الم حجا 

   . رة ل  إمة ل  ك  تعوم لصراي الصام  ة لا( 2

  .الم  ىإب ق  ةجالصام   لضم( 3

 ال   ج ج الملائة.المحراس اإت م   ( 4

س لجضب لولك اغب   الافظج التلازمافة  لةق ق عو  رتمالز  ف  ا ي الصام     ل ج( 5

  .الم  ى

  .ال ر لض ع  رلف ( 6

  .قحبر الحرص عاى صب غ  الم  ى ةج  مل  (7

  .الھوفغ  الالحرص عاى   ل  ةص ي ال   ااصاج لا ترام مبزا  ا( 8

   La ponctuationsالت  بط ( 9

ن أن النص يسوف نتناول في هذا الفصل من الرسالة نقد الترجمة إلى العربية معتبر  وعليه،

ن اللغة العربية هي لغة الهدف باللغة الانجليزية هو  . النص الأصلي وا 
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 الترجمة الحرفية واضحة فيفي ترجمة الميثاق إلى اللغة العربية هي أن  والملاحظة العامة

إن كان المعنى في الغالب بارز للقارئ العربي وخاصة  ، تقريبا في كل فقراته، حتىالنص

 .القارئ ذا الخلفية القانونية

لة العربية الأساسية البسيطة، إذ استعمل جمل اهتماما كبيرا لتركيب الجمفالمترجم لم يعر 

لفاعل عن الفعل ا تفصل دون وضع فواصل ،عتراضية كثيرة بين الفعل والفاعل أو المفعول بهإ 

 وعدم الالتزام بصرامة اللغة له أثر كبير زيادة على ذلك إهمال التنقيطو  .وكذلك عن المفعول

 .الفهم نوعا ما يصعب من عملية على النص المنتج مما

 .فصل بفصل ومادة بمادة والمقارنة وسوف نتعرض لهذه الوثيقة بالنقد 

   Note liminaire: المذكرة التمهيدية

ة من ة العامة للأمم المتحدمكان انعقاد الجمعيالتي تشير إلى تاريخ و  ،التمهيديةفي المذكرة 

جهة أخرى،  من الديباجةو  109والمادة  23،27،61ت التي مست المواد تناول التعديلاجهة و 

ية. القانوني ولغته الموضوع عدم استخدام المصطلحعلى روح النص و  الأسلوب الأدبي يطغى

تبت ككأن هذه الفقرات قد التعديل كانت مترجمة بشكل جيد وواضح و  يلاحظ أن فقراتكما 

ص المادة المعدلة...التعديل تنيفضي التعديل،  :باللغة العربية أصلا )كالكلمات التالية

 .المتعلق...الخ(

 Préambuleالديباجة: 

في الفقرة الأولى من الميثاق ترجمت الأسطر الآتي ذكرها بصفة حرفية، لا تمت للغة العربية 

 بصلة: 
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 To save succeeding generations from the scourge of war, 
which twice in our lifetime has brought untold sorrow to 
mankind, and;        

 على جلبت واحد جي  خلال في التي الحرب ويلات من المقبلة الأجيال ننقذ أن 

 يعجز عنها الوصف، أحزانا مرتين الإنسانية

ية متراصة اللغة العربتبين هذه الأسطر حرفية الترجمة. فقد قام المترجم بإسقاط الكلمات إلى 

عتراضية من و نقاط لبيان الجمل الإألا توجد هناك فواصل  كما جاءت في اللغة الإنجليزية.

في  ثلتتم لجمل الاعتراضية وظيفة ذات أهمية بالغةفيه أن لشك  ومما لا الجمل الأساسية.

دامها في خنحتاط حين است تحديد المعنى وطرح التعبير الدقيق عن الأفكار، ولكن يجب أن

هذا  في  جل ييؤدالنحوية السليمة للجملة العربية. و  البنيةالجملة تفاديا لأي خلل قد يمس 

هذا إن دل على شيء فإنما يدل ، و وعدم استدراك للفهم إلى غموض المعنى المطاف  نهاية

النص ) وخصائص اللغة المترجم إليهاعتبار شكل بعين الإ الأخذ ن و الترجمة د حرفية على

 (.ترجمالم

 .ن تقع بين فاصلتينأ" التي كان من المفروض ".... من خلال جي  واحد....مثل العبارة

نما  Saveفكلمة - في هذه الجملة لا تدل عن المعنى المجرد الموجود في القاموس إنقاذ وا 

 to preserveومن خلال السياق الواردة فيه، فهي تحمل معنا آخر أشد عمقا ودلالة وهو 

 وليس إنقاذها.  القادمة الأجيال حمايةوهو 

عضها ف بت خلصكلمات تراالتي في خلال جي  واحد جلبت على الإنسانية مرتين أحزانا: -

معناها المجمل مبهم وغير واضح، هذا من جهة. ومن جهة و  دون روابط ولا حتى فواصل

 والتي brought ، التي هي الترجمة الحرفية لجلبت ةأحزان لا تتلازم مع كلم ةمأخرى كل
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عجز عنها يتسببت في معاناة تفيد في هذا السياق السببية، فمن المستحسن استعمال كلمة 

 الوصف. 

 الترجمة المقترحة: 
أن نحمي الأجيال المقبلة من ويلات الحرب والتي تسببت، مرتين خلال جيل واحد، في معاناة 

 يعجز وصفها.  
 To reaffirm faith in fundamental human rights, in the dignity and 

worth of the human person, in the equal rights of men and 
women and of nations large and small, and 

  أن نؤكد من جديد إيماننا بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال
 مم كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية.  الأو والنساء 

 معنىالب ما نوعا يمس التركيب في صغير خطأ هنالك أن غير صحيحة الجملة هذه ترجمة
عبارة عن همزة وصل يفيد التمييز  of الرابط كان الأصلي النص ففي. عنه يحيد لا لكنه

 ما للأممو والتفرقة بين الرجال والنساء وبين الأمم. فكان على المترجم أن يضيف رابطا بسيطا 
 المعنى.   فيكي ينقل هذه الجزئية الطفيفة لكي يحدث الفرق و 

 To establish conditions under which justice and respect for the 
obligations arising from treaties and other sources of 
international law can be maintained, and  

 to promote social progress and better standards of life in larger 
freedom,  

  التي يمكن في ظلها تحقيق العدالة واحترام الإلتزامات الناشئة عن  نبين الأحوالوأن

 المعاهدات وغيرها من مصادر القانون الدولي.

  ح،في جو من الحرية أفس مستو  الحياةوأن ندفع بالرقي الإجتماعي قدما، وأن نرفع 

م المترج والتهيئة وليس التبيان. إذ كان على معنى التأسيس والإنشاء establishتحمل كلمة 

لا يحيد عنه وأن يجد الفعل الملاءم والمتلازم مع  استعمال المعنى الموجود في القاموس وأن
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لا يلتزم بالحرفية عندما  نكما كان على المترجم أنهيأ الظروف.  أنو فنقول: الظروفكلمة 

ية فظب مستوى الحياة وكان حليا به استخدام المتلازمة الل  standards of lifeقام بترجمة 

 ، فنقول: مستوى المعيشة أو الظروف المعيشية. المعيشةالمتناسبة والمستوى ألا وهي 

 And for these ends 
 .وفي سبيل هذه الغايات، اعتزمنا 

د الجمل اللاحقة. فق تراكيب سلامة يضمن كي الترجمة في اعتزمنا كلمة المترجم أضاف  

 يضاح المعنى وخاصةالحل الأنسب لإ كانت إضافة الكلمةتفطن المترجم لهذه المعضلة و 

. إلا أن اختيار اللفظ نابع عن أسلوب بعدهاالتي تأتي  cohérenceلضمان ترابط الجمل 

و ما يشوب هذه الترجمة كذلك ه أدبي محظ يتنافى والأسلوب القانوني الموضوعي والدقيق.

ارة انونية هو عباستخدام كلمة وفي سبيل هذه الغايات، ما يستخدم عادة في الصياغة الق

ولتحقيق هذه الغايات. فكان على المترجم اتباع التعبير الشائع والمتداول بين أصحاب 

 الإختصاص. 

 To practice tolerance and live together in peace with one 

another as good neighbours, and 

 وأن نعيش معا في سلام وحسن الجوار، أن نأخذ أنفسنا بالتسامح ، 

Practice tolerence: (verb+ noun) When you practice tolerance, you 
accept another's ideas and beliefs. If you respect someone's opinions 
— even if you disagree or find them nonsensical — you display 
tolerance1. 

                                  
1  http://www.vocabulary.com/dictionary/tolerance  ـــــــــــى  13/07/2015تصـــــــــــفحت الموقـــــــــــع يـــــــــــوم عل

 . 17:05الساعة 

http://www.vocabulary.com/dictionary/tolerance
http://www.vocabulary.com/dictionary/tolerance
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في احترام  والتشارك بين فردين التوافقهذا  عن للتعبير مبهمة جد عبارة باستخدام المترجم قام

لا  امحنأخذ أنفسنا بالتسآراء ومعتقدات بعضهما في ظل ما يسمى بممارسة التسامح. فعبارة 

تعبر عن معنى التبادل بين طرفين والإشتراك في مبادئ الإحترام والمؤاخاة، فحبذا لو قام 

ي جو : وأن نتعامل فيما بيننا فالعبارة  لاالمترجم بنقل معنى المشاركة بين طرفين، واستعم

 من التسامح بدل أن نأخذ أنفسنا بالتسامح.

 To unite our strenght to maintain international peace and 
security, and  

  كي نحتفظ بالسلم والأمن الدوليوأن نضم قوانا ، 
ب نحتفظ،   maintainة المترجم خلال هته الفقرة بخطأين فادحين. الأول هو ترجم ارتكب

لم، فالحفا: حتفا: بالسالكل يعلم أن الكلمة المتلازمة والسلم هي الحفا: على السلم وليس الإإن 

وصون الشيء، أما الاحتفا: بالشيء معناه امتلكه لنفسه، هذا من جهة.  الوفاء  بالعهدتعني 

 التي ومن الواضح أنعتبار ترجمة الصفة دولي، ومن جهة أخرى لم يأخذ المترجم بعين الإ

international   هي صفة تعود علىpeace  وعلىsecurity  ولا تترجم مفردة كما تمت

  رجمتها بل تأخذ جنس وعدد المنعوت؛ وبالتالي نقول "السلم والأمن الدوليين".ت

 الترجمة المقترحة: 

 وأن نوحد قوانا من أجل الحفا: على السلم والأمن الدوليين.  

 To employ international machinery for the promotion of the 
economic and social advancement of all peoples,  

  الإقتصادية والإجتماعية للشعوب  الش ون في ترقية  الأداة الدولية نستخدموأن
 جميعها،
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ي حالة ه، وهذه الفقرة اعتماد المترجم على تقنية النسخ إن ما يطغى على ترجمة الميثاق هو 

 والتي تنم عن عدم فهم الموجودة في هذا الميثاق، أخرى من بين الحالات العديدة والمتعددة

  employ international machineryفي هذه الجملة تمت ترجمة جيدا. و  النص الإنجليزي 

المعنى الأصلي والمقصود و ،  (faux sens) " وهو معنا خاطئأن نستخدم الأداة الدوليةب "

إلى الهيئات الدولية كنظام عام وشامل يطمح إلى  عتماد  على واللجوء ه العبارة هو الإمن هذ

النهوض بالأوضاع الإقتصادية والإجتماعية وتطويرهما. حبذا لو قام المترجم بشرح هذه الفكرة 

 هنا جدير بالذكر، و advancementبدل ترجمتها حرفيا. كما أن المترجم قام بحذف كلمة 

التي استخدمها المترجم تحمل دلالة التطور والتقدم، لذا فإن حذفها لا يخل  رقيةالتأن كلمة 

 بالمعنى. 

 الترجمة المقترحة:  

   .لشعوباجميع ل جتماعيالإقتصادي و التقدم الإجل تشجيع أاللجوء إلى المؤسسات الدولية من 

 :Chapter 1الفص  الأول: 
 لمب فئھ  الھبئ  م  صو ةج              

 (1 المادة –ول الفصل الأ)
 To achieve international cooperation in solving 

international problems of an economic, social, cultural, or 
humanitarian character, and in promoting and 
encouraging respect for human rights and fundamental  
freedoms for all without distinction as to race, sex, 
language, or religion; and 

 
 جتماعيةوالإ قتصاديةالإ الصبغة ذات الدولية المسائل حل على الدولي التعاون  تحقيق 



139 
 

 جميعاً، للناس الأساسية والحريات الإنسان حقوق  احترام تعزيز وعلى والإنسانية، والثقافية

 الرجال بين تفريق ولا الدين أو اللغة أو الجنس بسبب تمييز بلا  طلاقا   ذلك على والتشجيع

 .والنسا 

As to: prep with reference to, regarding.1                           فيما يتعلق  

": عرق. وهذا بنظرنا خطأ فادح ينم عن عدم الدقة raceلقد سهى المترجم عن ترجمة كلمة" 

كة " هي عبارة ركي طلاقان العبارة "التشجيع على ذلك وعدم المراجعة الجيدة للترجمة. كما أ

 في النص الإنجليزي.  طلاقا، إذ لا وجود لكلمة ويمكن اعتبارها حشواليس لها أي معنا 

 الترجمة المقترحة:    

الثقافي جتماعي و قتصادي والإتحقيق التعاون الدولي على حل المسائل الدولية ذات الطابع الإ

عا نسان والحريات الأساسية للناس جميتعزيز وتشجيع مبدأ احترام حقوق الإوالإنساني وعلى 

 دون أدنى تمييز عرقي أو جنسي أو لغوي أو ديني. 

في الترجمة المقترحة قمنا بحذف التفريق بين النساء والرجال لأننا ارتأينا أن الفكرة مطروحة 

 لدلالة.  في عبارة التمييز الجنسي الذي يؤدي نفس المعنى وله نفس ا

 ( 1الفقرة  – 2المادة  -)الفصل الأول

، والتي تعد عاملا مهما shall, devoirخلال هذه المادة لم يقم المترجم بنقل صيغة الإلزام 

 يلزم الهيئة وأعضاؤها على تحقيق المقاصد المرجوة والتي تشكل عماد هيئة الأمم المتحدة. 

 The organisation and its members, in pursuit of the purposes 
stated in Article 1, shall act in accordance with the following 
principles.  

                                  
1 http://www.wordreference.com/enar/as%20to  

http://www.wordreference.com/enar/as%20to
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 قا وفوأعضاؤها في سعيها وراء المقاصد المذكورة في المادة الأولى  تعم  الهيئة

 للمبادئ الآتية: 

يط عدم وجود علامات التنقلة نصطدم بهشاشة التركيب اللغوي لعند قراءة الجم

(ponctuation)  حصر  أو بالأحرى عدم وجود الفواصل أو المطات التي تؤدي وظيفة

جاء  إلا أن المفعول بهن الجملة ابتدأت بالفعل ثم الفاعل الجملة الاعتراضية. فبالرغم من أ

 نى. فقدنا المعت نسينا ما جاء في أول الجملة وت  عتراضية، تفسيرية طويلة، بعد جملة إ 

 الترجمة المقترحة: 

، توجب على الهيئة وأعضائها العمل وفقا للمبادئ 1سعيا وراء المقاصد المذكورة في المادة 

 الآتية: 

 ( 2الفقرة  - 2المادة  –)الفصل الأول 

 All members, in order to ensure to all of them the rights and 
benefits resulting from membership, shall fulfil in good faith the 
obligations assumed by them in accordance with the present 
charter.  
 

  لكي يكفل أعضاء الهيئة لأنفسهم جميعا الحقوق والمزايا المترتبة على صفة العضوية

 التي أخذوها على أنفسهم بهذا الميثاق. لتزامات بالإ  يقومون في حسن نية

فيذ ح القانوني هو "تنوارد استخدامه مع كلمة إلتزام، حسب أعراف المصطلاللفظ الشائع وال

 " وليس القيام بها كما جاء في النص المترجم.   الإلتزامات
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In good faith: adv. (on trust)   1(1)  مبني على الثقة 

       (Intending to be honest) نية بحسن           (2) 

والأرجح أن النص  تأويلين، كما أشرنا أعلاه: “  ”In good faithالمصطلح  يحتمل 

عن حسن  يعبر ليس فقط ؛ لأن المقصد هناالأصلي ذو الصبغة القانونية يحتمل التأويل الأول

نما عن ضرورة وجود الثقة المتبادلة و  نية الأعضاء  وأعضائها.  المشتركة بين الهيئةفيما بينهم وا 

 الترجمة المقترحة: 

موجب التي أخذوها على عاتقهم ببناءً على  الثقة ضاء الهيئة تنفيذ الإلتزامات على جميع أع

 كي يكفلوا لأنفسهم الحقوق والمزايا المترتبة عن عضويتهم.  لهذا الميثاق، 

 All members shall settle their international disputes by peaceful 
means in such a manner that international peace and security, 
and justice are not endangered.  
 

  ل السلمية على وجه لا يجع بالوسائ يفض جميع أعضاء الهيئة منازعاتهم الدولية

 ع رضة للخطر. الدوليالسلم والأمن والعدل 

والتي يتداولها معظم الأخصائيين ومعظم الصحفيين  السلميةلفظة لازمة مع تالكلمة الم

السياسيين هي "الطرق" وليست الوسائل، فنقول: فض المنازعات بالطرق السلمية، ويختلف 

هذا الرأي بحسب المذاهب والمجامع اللسانية، ففقهاء مجامع المشرق العربي يرجحون الكفة 

ل المصطلح "طرق" لدى مجامع المغرب بينما ترجح الكفة نحو استعما نحو استعمال الوسائل.

الترجمة المطروحة، هو النعت "دولي" وعدم ترابطه  أما عن ملاحظتنا الثانية حول العربي. 

                                  
1  http://idioms.thefreedictionary.com/in+good+faith 

http://idioms.thefreedictionary.com/in+good+faith
http://idioms.thefreedictionary.com/in+good+faith
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مع المنعوت من حيث العدد والجنس. كما ان المترجم ربط الصفة دولي مع كلمة العدل، إلا 

 ليين عن كلمة العدلأن النص الأصلي يشير إلى غير ذلك، لأنه فصل الأمن والسلم الدو 

نستخلص في الختام وعليه  .(énumération)الذي يعبر عن التعداد    andباستخدام الرابط 

 تعود على الأمن والسلم دون كلمة العدل.     دولين الصفة أ

 (5فقرة  - 2المادة  1-)الفصل 

 All members shall give the United Nations every assistance in 

any action it takes in accordance with the present charter, … 

  عم يقدم جميع الأعضاء كل ما في وسعهم من عون إلى "الأمم المتحدة" في أي 

 الميثاق،... هذا وفقتتخذه 

ب عمل إلا أنه في السياق القانوني تحمل هذه   actionفي هذه الحالة تمت ترجمة كلمة 

الكلمة شحنة دلالية مخالفة لتلك المستعملة بين العامة، لذا كان من الأجدر بالمترجم مراعاة 

تترجم عادة في النصوص  presentإجراء". كما أن كلمة “السياق القانوني وترجمتها ب 

 القانونية بكلمة "بموجب".

 ( 7الفقرة  – 2المادة  -)الفصل الأول

 Nothing contained in the present charter shall authorize the 
United Nations to intervene in matters which are essentially 
within the domestic jurisdiction of any state or shall require 
the members to submit such matters to settlement under the 
present charter; but this principle shall not prejudice the 
application of enforcement measures under Chapter VII. 
 



143 
 

  أن تتدخل في الشؤون التي تكون ” الأمم المتحدة“ليس في هذا الميثاق ما ي سوِّغ ل

ا يعرضو الأعضاء أن يقتضي لدولة ما، وليس فيه ما  السلطان الداخلي من صميم

هذا الميثاق، على أن هذا المبدأ لا يخلّ بتطبيق بحكم  مثل هذه المسائل لأن تحل

 الواردة في الفصل السابع. تدابير القمد

Domestic jurisdiction   تعني في هذا السياق الصلاحية القضائية أو الإختصاص المحلي

(extent of law)  ولم يقصد النص الإنجليزي السلطة الداخلية(juridical power) 

ـــة يزيـــد مـــن  "يقتضـــي" لفظـــة ـــزام، لكـــن اســـتعمالها فـــي هـــذه الجمل ـــي الإل فـــي هـــذا الســـياق تعن

ــــــلا يســــــهل مــــــن فهــــــم مقاصــــــد الجمــــــل  ــــــل ثق ثقلهــــــا. فتبســــــيط الجمــــــل واســــــتعمال مــــــرادف أق

ش كاســــتعمال الفعــــل "يلـــــزم". كمــــا أنــــه للفعـــــل يقتضــــي العديــــد مـــــن المعــــاني يمكــــن أن تشـــــو 

 المعنى. على القارئ عملية حصر

 :معاني الفع  اقتضى

 ، والمفعول م قْتضًى اقْتَضِ، اقْتِضاءً، فهو م قْتَضٍ  يقتضي،اقتضى 

 : دَل  علَيْهِ اِقْتَضَى الأمْر  الوج وبَ 

يْنَ   : طَلَبَه  اِقْتَضَى الد 

 : أخذَه  تَضَى مِنْه  حق ه  وَعَلَيْهِ اِقْ 

 : وفقًا لـ أو بموجب عليماتبمقتَضى التّ 

ى أ مْرا  اقْت       المعنى المقصود في هذا النص الذي بين أيدينا. وهوا : اسْت لْز م ه  ض 

 1: دَل  عليهاقْتَضَى الأمْر  الوجوبَ 

                                  
 http://www.almaany.com/ar/dict/ar-قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاموس المعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاني : 1

ar/%D9%8A%D9%82%D8%AA%D8%B6%D9%8A/  

http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D9%8A%D9%82%D8%AA%D8%B6%D9%8A/
http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D9%8A%D9%82%D8%AA%D8%B6%D9%8A/
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 فالترجمة القانونية الصحيحة له والمعتمدة enforcement measuresأما عن المصطلح 

 هي "التدابير القسرية". وبما أن هذه التدابير القسرية جاءت بين جميع أهالي الاختصاص

في شكل مواد، فمن المستحسن استخدام كلمة "المنصوص عليها في الفصل السابع"  مصوغة

 ".  الواردةبدل كلمة "

 ( 3المادة  – 2)الفصل 

 The original Members of the United Nations shall be the states 
which, having participated in the United Nations Conference on 
International Organization at San Francisco, or having 
previously signed the Declaration by United Nations of January 
1,1942, sign the present Charter and ratify it in accordance 
with Article 110. 
 

 المتحدة الأمم مؤتمر في اشتركت التي الدول هم المتحدة للأمم الأصليون  الأعضاء 

 الميثاق هذا توقِّع والتي فرانسيسكو، سان في المنعقد الدولية الهيئة نظام لوضع

ق  الأمم تصريح قبل من وق عت التي الدول وكذلك ، 110للمادة طبقاً  عليه وتصدِّ

ق الميثاق هذا وتوقِّع ،1942 جانفي/الثاني كانون  أول في الصادر المتحدة  وتصدِّ

 .عليه

 الترجمة المقترحة:

إن الأعضاء الأصليون للأمم المتحدة هم الدول التي شاركت في مؤتمر الأمم المتحدة حول 

نظام الهيئة المنعقد في سان فرانسيسكو، أو الدول التي وقّعت من قبل  تصريح الأمم المتحدة 

، الذين وقعوا على هذا الميثاق وصدّقوا 1942الثاني/ يناير الصادر في الأول من كانون 

 . 110عليه وفقا للمادة 
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 (1الفقرة  - 4المادة  - 2)الفصل 

 Membership in the United Nations is open to all other peace-
loving states which accept the obligations contained in the 
present Charter and, in the judgment of the Organization, are 
able and willing to carry out these obligations. 
 

 " أخذ ت " لجميع الدول الأخرى المحبة للسلام، والتيمباحةالعضوية في الأمم المتحدة

بالإلتزامات التي يتضمنها هذا الميثاق، والتي ترى الهيئة أنها قادرة على تنفيذ نفسها 

 الإلتزامات ورغبة فيه.هذه 

، " is open"لترجمة اسم المفعول  "مباح"ما يعيب هذه الترجمة هو اختيار المصطلح   

ا وجب مفكلمة مباح تستعمل عادة في السياق الديني وفي النص الشرعي والفقهي للتعبير عن  

ه الكلمة "السماح هذ كما تعني .تركه، إذ ليس ضروريًّا فعله أو أو تركه التخيير فيه بين تنفيذه

غير أن النص الإنجليزي يقصد أن التسجيل لعضوية الأمم المتحدة هو أمر  1بفعل الشيء".

هو مة ترجال من بين الملاحظات التي استنبطناها من هذه  متاح أي ممكن ومفتوح للجميع.

ير ، هذه الترجمة غبالالتزامات"تأخذ نفسها "ب   "accept the obligationsنقل العبارة "

ساطة في بصحيحة ولا تلتفت إلى متطلبات البنية الطبيعية للجملة العربية التي تستدعي ال

" بدل لزمتأنه يمكن أن يستعمل كلمة الإلتزامات في صيغة الفعل "استعمال الأفعال خاصة و 

زم والتي تل "في معناها. وعليها ارتأينا اقتراح الترجمة الآتية: الإطالة في الجملة وفي بنيتها و 

   .الميثاق"هذا نفسها بما يتضمنه 

                                  
ـــــــــــــــــــــــرابط:  1 ـــــــــــــــــــــــي. ال ـــــــــــــــــــــــاموس الكترون http://www.almaany.com/ar/dict/ar-قـــــــــــــــــــــــاموس المعـــــــــــــــــــــــاني: وهـــــــــــــــــــــــو ق

ar/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AD/   

http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AD/
http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AD/
http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AD/
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 (2الفقرة  - 4المادة  - 2)الفصل 

 The admission of any such state to membership in the United 

Nations will be effected by a decision of the General Assembly 

upon the recommendation of the Security Council. 

 

 يتم بقرار من الجمعية العامة” الأمم المتحدة“أية دولة من هذه الدول في عضوية  قبول 

  توصية مجلس الأمن. بناءً على

ا بالمترجم أن قبول يعد نسخا لغويا، إذ كان حلي، Admissionبداية الجملة باستخدام مقابل 

  ابق إنذار،ن أدنى س، دو يضيف فعلا لتثبيت المعنى. لأن بداية  الجملة مباشرة  بالكلمة قبول

 يزيد من عدم تدارك القارئ للفهم. 

 الفقرة:الترجمة المقترحة لهذه 

ة من الجمعيفي هيئة الأمم المتحدة بقرار من هذه الدول  عضوية أي دولة قبول تم ي - 2

 الأمن.مجلس  منبناء على توصية العامة و 

 ءها بفعل.بة الجملة العربية هو ابتدافي الترجمة المقترحة ارتأينا أنه من الأنسب والأنجع لتركي

 (5المادة  -)الفصل الثاني

 A Member of the United Nations against which preventive or 
enforcement action has been taken by the Security Council may 
be suspended from the exercise of the rights and privileges of 
membership by the General Assembly upon the 
recommendation of the Security Council. The exercise of these 
rights and privileges may be restored by the Security Council. 
 

  اتخذ مجلس الأمن قبله عملا من أعمال أي عضو  توقفيجوز للجمعية العامة أن
المنع أو القمع، عن مباشرة حقوق العضوية ومزاياها، ويكون ذلك بناء على توصية 

 ن يرد لهذا العضو مباشرة تلك الحقوق والمزايا.أمجلس الأمن، ولمجلس الأمن 
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عضها. ب في الجملة الأخيرة قام المترجم بتكرار كلمة مجلس الأمن، والتي جاءت متتابعة خلف

هذا التكرار لا يتوافق ومعطيات التركيبة اللغوية العربية، إذ كان على المترجم استبدال كلمة 

 خير".  مجلس الأمن بضمير منفصل يحيل لهذه الكلمة ب "والذي" أو "ولهذا الأ

ليس المصطلح الأنسب    May be suspendedكما أن استعمال المصطلح توقف لترجمة 

. قمنا باستبدال كلمة دولةة فنقول: تعليق حقوق ومزايا عضوية أي المتماشي والعضوي

ي تعليق عضوية أبدولة لسببين، الأول هو لعدم تكرار المصدر "عضو" : member  عضو

لعالم نه ليست كل دولة في اأما السبب الثاني هو: بالفعل أالذي يثقل من نطق الجملة.  عضو

المضاف "عضوية" به معنى الإنتماء والإنضمام إلى ن أهي عضو في هيئة الأمم المتحدة إلا 

 ن الدول الأعضاء تبنت مقاصدها وأهدافها ووقعت على ميثاقها.   أهذه الهيئة، و 

 ( 1الفقرة  -7المادة  –)الفصل الثالث 

 There are established as the principal organs of the United 
Nations: a General Assembly, a Security Council, an 
Economic and Social Council, a Trusteeship Council, an 
International Court of Justice, and a Secretariat. 

  ت نشأ الهيئات الآتية فروعا رئيسية للأمم المتحدة: جمعية عامة، مجلس أمن، مجلس
جتماعي، مجلس وصاية، محكمة عدل دولية، أمانة.  إقتصادي وا 

 
د الفواصل بدل أداة الربط "واو" خطأ شائع يرتكبه معظم المترجمين وقد طالت هذه إن وجو 

ربية. وص المكتوبة أصلا باللغة العلتمس  حتى النصالكثير من النصوص المترجمة  الظاهرة 

للفواصل الموجودة في النص الإنجليزي أو الفرنسي: خاصية  نقل المترجمين وهذا راجع إلى 

عمال "واو" التي تميل إلى است للغتين ولا تنطبق على مبادئ اللغة العربيةتتسم بها هاتين ا

 . العطف
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الآتية مجلس الأمن والجمعية العامة والمجلس الإقتصادي والإجتماعي والأمانة  هيئاتتكتب و 

 .  علمبصيغة المعرفة لأنها أسماء  ومحكمة العدل الدولية 

 الترجمة المقترحة: 

فروعا رئيسية للأمم المتحدة: الجمعية العامة ومجلس الأمن والمجلس ت نشأ الهيئات الآتية 

 الإقتصادي والإجتماعي ومجلس الوصاية ومحكمة العدل الدولية والأمانة.

 ( 2الفقرة  - 7المادة  –)الفصل الثالث 

 Such subsidiary organs as may be found necessary may be 
established in accordance with the present Charter. 
 

  من فروع ثانويةنشاءه إ ضرورة ي ر  وفقا لأحكام هذا الميثاق ما  ي نشأيجوز أن 
 أخرى.   

هذه الترجمة، عدم وضع فواصل لحصر الجملة الإعتراضية "وفقا لأحكام هذا  مننلاحظ 

 لجملة فإن تأثير صيغةوعلى المستوى النحوي ل ،الميثاق"، هذا من ناحية. من ناحية أخرى 

المبني على المجهول باللغة الإنجليزية على الترجمة العربية تأثير واضح. فاللغة العربية لا 

تذكر الفاعل عند البناء للمجهول بل تذكر نائب الفاعل. أما اللغة الإنجليزية فقد تذكر الفاعل 

بية. ورغم أن الصيغة بالعر  لأن الوظيفة البلاغية للمبني للمجهول فيها تختلف عن وظيفة هذه

صيغة المبني للمجهول اندثرت تماما من اللغة المحكية وحتى في اللغة الفصحى الحديثة صار 

من الأفضل تفاديها وعوض استعمال ع قد المؤتمر تستعمل الصيغة تم عقد المؤتمر. إذن فبدل 

أ اق من الفعل أنشاشتقعلى المترجم استخدام  بأن ي نشأ كان  May be establishedترجمة 

 ) فعل جامد من أفعال الشروع( و هي إنشاء.
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 وهي ترجمة  بفروع ثانوية subsidiary organsترجمة المصطلح ثالث ملاحظاتنا تتعلق ب  

والثاني هو ترجمة  بهيئات organsالأول هو عدم ترجمة المصطلح  :لسببينخاطئة 

subsidiary  " لتعبير " هي المصطلح المستعمل لفرعيةهيئات باستعمال مترادفتين. بالتالي

 .subsidiary organsعن 

 الترجمة المقترحة: 

 .، وفقا لأحكام هذا الميثاقإن اقتضت الضرورة ذلك نشاء هيئات فرعية أخرى يجوز إ 

 الفص  الرابد: في الجمعية العامة. 

 ( 2الفقرة  - 9المادة  -)الفصل الرابع 

 Each Member shall have not more than five representatives 
in the General Assembly. 

  فــــــي الجمعيــــــة منــــــدوبين لا يجــــــوز أن يكــــــون العضــــــو الواحــــــد أكثــــــر مــــــن خمســــــة

 العامة.  

عـــــــوض ممثلـــــــين،  reprsentativesلترجمـــــــة  منـــــــدوبينقـــــــام المتـــــــرجم باســـــــتخدام كلمـــــــة 

المنــــدوب  ل مهــــام و مزايــــا أكثــــر مــــنهــــذا لأن هنالــــك فــــرق دقيــــق فــــي المعنــــى هــــو أن للممثــــ

ـــــذي ـــــع   ال ـــــرة   بجمي ـــــه هـــــذه الأخي ـــــة مـــــا والتحـــــدث باســـــمها وتوكل ـــــرد أو دول ـــــل الف ـــــوم بتمثي يق

ـــــــلان" إذ يتحـــــــدث باســـــــمها الإ ـــــــل الضـــــــحية، الأســـــــتاذ المحـــــــامي ف ـــــــول "يمث ختصاصـــــــات فنق

مـــــا عـــــن المنـــــدوب فمهامـــــه موجهـــــة أويتصـــــرف بمـــــا يـــــراه ملائمـــــا للضـــــحية ولـــــربح القضـــــية. 

دة فنقــــول "منــــدوب مبيعــــات" فلــــه اختصــــاص ومهنـــــة نحــــو ميــــدان معــــين وخــــلال فتــــرة محـــــد

محـــــددة متمثلـــــة فـــــي البيـــــع، والمعنـــــى نفســـــه بالنســـــبة لمنـــــدوبي هيئـــــة الأمـــــم المتحـــــدة والـــــذين 

 تفوضهم دولة ما لتمثيلها في قضية معينة.
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 ( 10المادة  -)الفصل الرابع 

 The General Assembly may discuss any questions or any 
matters within the scope of the present Charter or relating to 
the powers and functions of any organs provided for in the 
present Charter, (…) 

 
  يتص للجمعية العامة أن تناقش أية مسألة أو أمر يدخل في نطاق هذا الميثاق أو 

   )…(من الفروع المنصوص عليها فيه أو وظائفه، فرع بسلطات 
ه  معناها في هذا السياق يفيد أنتفيد الإختصاص و  التي  بأيِّ  any لم يقم المترجم بنقل معنى 

مهما كان نوع هذه الفروع. كما أنه تم تأخير الكلمة "وظائفه" وهذا التأخير ليس له مقصد معين 

ئف انه ليس في محله، هذا لأن النص الإنجليزي ربط كلا من سلطة ووظأأو وظيفة معينة كما 

السلس  تعقد من عملية النطق والفهم وظائفهالهيئات فيما بينها، ضف إلى هذا أن تأخير كلمة 

 للجملة. 

 الترجمة المقترحة: 

من إطار هذا الميثاق أو تتعلق يمكن للجمعية العامة مناقشة أية مسألة أو قضية تدخل ض

 )…( ثاقفي هذا المي المنصوص عليها وظائف أي فرع من الفروع،بسلطات أو 

 (1الفقرة  - 11 المادة - الفصل الرابع)

 The General Assembly may consider the general principles of 

cooperation in the maintenance of international peace and 

security, including the principles governing disarmament and the 

regulation of armaments, (…) 

 

  لا م ب  ال  م   ن ل ظر ةج المب فئ ال  م  لات  لن ةج  فظ الساة لاام  الوللج

 …  التسليحةج ولك المب فئ المت ا   ا زع السلا  لل ظبة  ويدخل
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ن حروف الجر في هذا السياق تحقق بمافي ذلك وهذا لأ ب   includingعادة ما تترجم 

      regulation ofتوازن المعنى والمبنى. أما الملاحظة الثانية فهي متعلقة بترجمة المصطلح 

armament   لتسليح كي يستوي المعنىا للفظ" عملية"المضاف  يقدموالتي كان عليه أن 

   فنقول: وتنظيم عملية التسليح.  التقني و اللوجستيكي

  المقترحة:الترجمة 

 ذلك الأمن الدوليين، بما فيلعامة في التعاون في حفظ السلم و تدرس الجمعية العامة المبادئ ا

 …تنظيم عملية التسليحالمبادئ المتعلقة بنزع السلاح و 

 (3الفقرة  - 11 المادة - )الفصل الرابع

 The General Assembly may call the attention of the 

Security Council to situations which are likely to 

endanger international peace and security. 

 

  ن أن تســـــترعي نظـــــر مجلـــــس الأمـــــن إلـــــى الأحـــــوال التـــــي يحتمـــــل أللجمعيـــــة العامـــــة

 تعرض السلم والأمن الدولي للخطر.  

ن أ. إلا 1نقــــــول تســــــترعي المســــــألة النظــــــر، أي تســــــتدعي وتتطلــــــب مناقشــــــتها والنظــــــر فيهــــــا

ـــــي وخاصـــــة فـــــي نـــــص هـــــذا  ـــــب بعـــــض الشـــــيء عـــــن القـــــارئ فـــــي العـــــالم العرب ـــــر غري التعبي

يســــــتدعي البســــــاطة والوضــــــوح فــــــي الأفكــــــار كــــــي تــــــتم عمليــــــة الفهــــــم بكــــــل  الــــــذي قــــــانوني،

ــــى المتــــرجم مراعــــاة هــــذه النقطــــة واســــتعمال مفــــردة بســــيطة وســــهلة، ــــذا كــــان عل  سلاســــة.   ل

ــــ يفهمهــــا جميــــع قــــراء القطــــر العربــــي  علــــى نحــــو   .…"ا  مجلــــس الأمــــن حــــول"لفــــت انتب

                                  
ــــاء  1 لقــــد قمنــــا بفهــــم الكلمــــة وا عطــــاء مــــرادف لهــــا تبعــــا للســــياق الــــذي وجــــدت فيــــه. الا ان بحثنــــا عــــن معناهــــا فــــي المعــــاجم قــــد ب

، معجــــــم مختــــــار بالفشـــــل. إذ لا أثــــــر لهــــــذه الكلمــــــة فـــــي كــــــل مــــــن معجــــــم تـــــاج العــــــروس، معجــــــم الوســــــيط، معجـــــم تــــــاج العــــــرب
 الصحاح. لكن الكلمة مستعملة في هذا السياق المذكور أعلاه فنقول "محاضرة تسترعي انتباه الطلبة" 
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 attirerأو   call the attentionلأن العبـــارة ن هنالـــك تبـــاين فـــي المعنـــىأكمـــا 

l’attention   حــــــول  عنــــــي، فــــــي هــــــذا الســــــياق، لفــــــت انتبــــــاه الشــــــخص أو المنظمــــــةت

القضــــــايا التــــــي تعــــــرض الســــــلم والأمــــــن الــــــدوليين للخطــــــر، فالجمعيــــــة العامــــــة لا تســــــترعي 

نما تلفت ان  تباهه.  نظر المجلس وا 

 (  1الفقرة  – 12المادة  -)الفصل الرابع 

 While the Security Council is exercising in respect of any dispute 

or situation the functions assigned to it in the present Charter, the 

General Assembly shall not make any recommendation with 

regard to that dispute or situation unless the Security Council so 

requests. 

 يباشـــــر مجلـــــس الأمـــــن بصـــــدد نـــــزاع أو موقـــــف مـــــا الوظـــــائف التـــــي ر ســـــمت  عنـــــدما

م أيـــــة توصـــــية فـــــي شـــــأن هـــــذا النـــــزاع  فـــــي الميثـــــاق، فلـــــيس للجمعيـــــة العامـــــة أن تقـــــدِّ

  الأمن. مجلسذلح منها  أو الموقف إلا  إذا طلب

ــــرجم خــــ  ــــة بخطــــأ جســــيم وهــــو ترجمــــة قــــام المت ــــر أن  "بعنــــدما" " while"لال هــــذه الجمل غي

ــــا أن  ــــه  (so long as)جــــاء بمعنــــى  whileالســــياق يوضــــح جلي ــــالي كــــان علي وبالت

ترجمتهــــا بطالمــــا أو مــــادام. مراعــــاة لصــــيغة الجملــــة العربيــــة التــــي تبتــــدء بالفعــــل ثــــم الفاعــــل 

نهــــــــا مجلــــــــس الأمــــــــن" لا تلتفــــــــت ثـــــــم المفعــــــــول، ارتأينــــــــا أن الجملــــــــة "إلا إذا طلــــــــب ذلـــــــك م

 .وهذا يعد نسخا في التركيب للتركيبة اللغوية للجملة العربية

 الترجمة المقترحة:   

، بخصـــــوص هـــــذا الميثـــــاقلـــــه بموجـــــب المخولـــــة  ،يباشـــــر وظائفـــــهمجلـــــس الأمـــــن طالمــــا أن 

م أيـــــة لا ينبغـــــي للجمعيـــــة العامـــــة فـــــ ،مـــــا مهمـــــا كـــــان نوعـــــه موقـــــفنـــــزاع أو قضـــــية  أن تقـــــدِّ

 …ذلكشأن إلا إذا طلب مجلس الأمن منها التوصية في هذا 
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  (1 الفقرة – 13 المادة - )الفصل الرابع

 The General Assembly shall initiate studies and make 

recommendations for the purpose of 

 بقصد:  دراسات وتشير بتوصياتالجمعية العامة  تنشئ 

الترجمة هو استعمال الفعل أنشأ مع كلمة الدراسات، لفظتان لا تتلازمان مع ما يعيب هذه 

إلا ة. القيام بدراس :نقولأما عن الدراسة ف إنشاء فكرةنشاء مشروع، إنقول ما فعادة  ،بعضهما

أن الفكرة في النص الإنجليزي لا تعبر على معنى الإنشاء أو الشروع في دراسات بل تحث 

وتحفز على مبادرات جديدة للقيام بدراسات حول إنماء فكرة التعاون الدولي مثلا. ونفس الشيء 

أو  "اء التوصياتإعط"والتوصيات هي المتوافقة فالمتلازمة  "بتوصيات تشير"بالنسبة لللفظين 

 ."أوصى"الفعل استعمال رجمتها بكل بساطة بت

 نقترح الترجمة الآتية:      وعليه 

 التوصيات من أجل:   وتعطيالقيام بدراسات بالجمعية العامة  تبادر

 (…) and assisting in the realization of human rights and 

fundamental freedoms for all without distinction as to race, sex, 

language, or religion. 

  )…(نســـــان والحريـــــات الأساســـــية للنـــــاس كافـــــة حقـــــوق الإ تحقيـــــقعلـــــى  والإعانـــــة

ـــــــدين ولا  ـــــــين الرجـــــــال بـــــــلا تمييـــــــز بيـــــــنهم فـــــــي الجـــــــنس أو اللغـــــــة أو ال ـــــــق ب تفري

   والنسا .

منــــــام العــــــام مــــــا فهمنــــــاه مــــــن هــــــذه المــــــادة هــــــو أن الجمعيــــــة العامــــــة تهــــــدف إلــــــى تهييــــــئ ال

نســـــــان وبمبـــــــادئ الحريـــــــات كافـــــــة الإنســـــــانية بحقـــــــوق الإ تمتـــــــعكـــــــي توالظـــــــروف المســـــــاعدة 

ــــــر عــــــن معنــــــى  ــــــي بــــــالغرض ولا يعب الأساســــــية. بيــــــد أن اســــــتعمال المصــــــدر "إعانــــــة" لا يف
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 "race " التعمــــــــيم وتهيئــــــــة الأوضــــــــاع. ثــــــــاني ملاحظاتنــــــــا تتمحــــــــور حــــــــول ترجمــــــــة كلمــــــــة

خاطئـــــة معنـــــاً هـــــي ترجمـــــة "؛ بـــــلا تفريـــــق بـــــين الرجـــــال والنســـــاء" " sex"وترجمـــــة  "بجـــــنس"

ــــل كلمــــة  ــــاً فمقاب ــــل  raceومبن ــــة هــــو العــــرق ومقاب ــــام  sexبالغــــة العربي ــــد ق هــــو الجــــنس، وق

ــــــىالمتــــــرجم بــــــنفس الخطــــــأ مســــــبقا، كمــــــا أشــــــرنا إليــــــه أ     -عــــــلاه، عنــــــد ترجمتــــــه للمــــــادة الأول

 .ولالأالفصل 

 (2الفقرة – 13المادة  -)الفصل الرابع 

 The further responsibilities, functions, and powers of the 

General Assembly with respect to matters mentioned in 

paragraph l (b) above are set forth in Chapters IX and X. 

  ااخرى ةبم   حت  ا لمس ئل الجايف  ةج  وسلطتهاال م ب  ال  م  للظ ئفھ  تبعات

 ) ( مبب   ةج الفحاب  الت إم لال   ر م  لاذا المبث ق. ١الف ر  الس ا   

، بيـــــد أن مقابـــــل هـــــذه الكلمـــــة "بتبعـــــات" " responsabilities" مقابـــــل بنقـــــل المتـــــرجم قـــــام

 liability  stateفنقــــــــــول  responsabilitiesولــــــــــيس liabilityباللغــــــــــة الانجليزيــــــــــة هــــــــــو 

وهـــــو مصـــــطلح خـــــاص بالقـــــانون الـــــدولي ترجمتـــــه  responsabilté de l’Étatأو 

تبعــــــة القانونيــــــة للدولــــــة عــــــن نتــــــائج ضــــــارة ناشــــــئة عــــــن بالعربيــــــة:  تبعــــــة الدولــــــة وهــــــي: "ال

المســـــؤولية عـــــن المخـــــاطر المقترنـــــة بالنشـــــاطات  ،مـــــثلا ،أعمـــــال لا يمنعهـــــا القـــــانون الـــــدولي

ـــــة أو الفضـــــائية. بالنســـــبة لمســـــ ـــــاالنووي ـــــة دولي اســـــتخدم  ،ؤولية الدولـــــة عـــــن الأعمـــــال الخاطئ

ـــــــة". بالنســـــــبة لتبعـــــــة الحكومـــــــة ضـــــــمن  ـــــــوطني للأعمـــــــال إ"مســـــــؤولية الدول طـــــــار القـــــــانون ال

لـــــذا وحســـــب هـــــذا التعريـــــف  1، اســـــتخدم تبعـــــة الحكومـــــة".الخاطئـــــة التـــــي يرتكبهـــــا موظفوهـــــا

                                  
http://lib- نظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام الأمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم المتحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدة للمعلومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات الببليوغرافيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 1

thesaurus.un.org/LIB/DHLUNBISThesaurus.nsf/MultiAra/21EB6D71F01BB70185256A
A0005FEEF8?OpenDocument  

http://lib-thesaurus.un.org/LIB/DHLUNBISThesaurus.nsf/MultiAra/21EB6D71F01BB70185256AA0005FEEF8?OpenDocument
http://lib-thesaurus.un.org/LIB/DHLUNBISThesaurus.nsf/MultiAra/21EB6D71F01BB70185256AA0005FEEF8?OpenDocument
http://lib-thesaurus.un.org/LIB/DHLUNBISThesaurus.nsf/MultiAra/21EB6D71F01BB70185256AA0005FEEF8?OpenDocument
http://lib-thesaurus.un.org/LIB/DHLUNBISThesaurus.nsf/MultiAra/21EB6D71F01BB70185256AA0005FEEF8?OpenDocument
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ـــــه ي حبـــــ ذ اســـــتعمال كلمـــــة الموجـــــود فـــــي نظـــــام الأمـــــم المتحـــــدة للمعلومـــــات الببليوغرافيـــــة، فإن

تبعـــــة فـــــي ســـــياق القـــــانون الـــــداخلي والـــــوطني فقـــــط، والتبعـــــة هـــــي كلمـــــة تعبـــــر حقيقـــــة عـــــن 

المســــؤولية لكـــــن وقبــــل كـــــل شــــيء هـــــي تعبــــر عـــــن المســــؤولية الناتجـــــة عــــن الأضـــــرار. لـــــذا 

ـــــيس ســـــلبي  ـــــد ول ـــــي لهـــــا معنـــــا محاي ـــــرجم اســـــتعمال المصـــــطلح مســـــؤولية الت ـــــى المت كـــــان عل

 . تبعةكذلك الذي تعبر عنه كلمة 

ـــــى المفـــــرد  powersلقـــــد قـــــام المتـــــرجم كـــــذلك بتغييـــــر نحـــــوي مـــــس الكلمـــــة "  " وترجمتهـــــا إل

"بســـــــلطة". إن اســـــــتعمال المفـــــــرد بـــــــدل الجمـــــــع فـــــــي غيـــــــر محلـــــــه، فـــــــي هـــــــذا الســـــــياق، لأن 

 سلطات الجمعية العامة عديدة ومتعددة لا يمكن حصرها في سلطة واحدة.  

 الترجمة المقترحة: 

المتعلقــــــــة بالمســـــــــائل  الأخـــــــــرى  ات الجمعيـــــــــة العامــــــــة ووظـــــــــائف وســــــــلط مســــــــؤولياتإن  -

التاســـــــع  الفصـــــــلينفـــــــي  موضـــــــحةمـــــــن هـــــــذه المـــــــادة،  (ب) ١الفقـــــــرة الســـــــابقة فـــــــي الـــــــواردة 

 والعاشر.

 (14المادة  -)الفصل الرابع 

 Subject to the provisions of Article 12, the General 

Assembly may recommend measures for the peaceful 

adjustment of any situation, regardless of origin, which it 

deems likely to impair the general welfare or friendly 

relations among nations , including situations resulting 

from a violation of the provisions of the present Charter 

setting forth the Purposes and Principles of the United 

Nations. 

  مععععم مراععععع     صعععع م المعععع ف  الث  بعععع  عشععععر  لا م بعععع  ال  معععع   ن لجصععععج ا لحعععع و

  لسععج   إععابم  متععى ي    ن لاععذا منشؤؤ  التععواابر لتسععج      مجقعع   مھمعع   صعع  
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 ل   صععر صععفج ال لاقعع   الجف عع  اععب  اامععة  بالرفاهيؤؤة العامؤؤة  المجقعع  قععو  ضععر

لمجاقععع  ال   عععئ  عععع  ا تھععع ك ا صععع م لاعععذا المبثععع ق المجضعععح  ل عععوخل ةعععج ولعععك ا

 الم  صو اامة المتحو  لمب فئھ .   

لأن المعنــــى بالرفاهيــــة العامــــة فــــي غيــــر محلــــه  general welfareن ترجمــــة الكلمتــــين إ

هـــو   bien généralالمقصـــود فـــي الـــنص الأصـــلي، ويؤكـــده الـــنص الأصـــلي الفرنســـي 

ــــــل الفضــــــاء الصــــــالح العــــــام. لأ ــــــدرات المشــــــتركة، مث ن المقصــــــود هــــــو الأمــــــن والســــــلم والمق

أفــــراد المجتمــــع والمحيطــــات، بــــين جميــــع الــــدول ولا يتحــــدث عــــن كماليــــات مــــن احتياجــــات 

 الواحد، وهو المعنى الذي تعطيه كلمة رفاهية. 

 الترجمة المقترحة:

أن توصــــــي  عتبــــــار، يجــــــوز للجمعيــــــة العامــــــةبعــــــين الإالثانيــــــة عشــــــر بأخــــــذ أحكــــــام المــــــادة 

ن مصـــــدره، تســـــوية ســـــليمة متـــــى رأت اكـــــمهمـــــا موقـــــف تســـــوية أي الازمـــــة لباتخـــــاذ التـــــدابير 

العـــــام أو يعكـــــر صـــــفو العلاقـــــات الوديـــــة بـــــين الأمـــــم  بالصـــــالحقـــــد يضـــــر الموقـــــف أن هـــــذا 

مبـــــادئ الأمـــــم لأهـــــداف و  وضـــــحمخالفـــــة لأحكـــــام هـــــذا الميثـــــاق المالالمواقـــــف بمـــــا فـــــي ذلـــــك 

      المتحدة.

 (20المادة  -ع )الفصل الراب

 The General Assembly shall meet in regular annual sessions 

and in such special sessions as occasion may require. Special 

sessions shall be convoked by the Secretary-General at the 

request of the Security Council or of a majority of the Members 

of the United Nations. 

 

  حسب ب أدوار انعقاد سنوية خاصةوفي  في أدوار انعقاد عاديةتجتمع الجمعية العامة
 د الخاصة الأمين العام بناءً علىنعقاالحاجة. ويقوم بالدعوة إلى أدوار الإ ما تدعو إليه

       .أغلبية أعضاء الأمم المتحدة طلب مجلس الأمن أو
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أمام خطأ ترجمي آخر نابع عن عدم دقة المترجم وعدم حرصه على  جديد من نحن ها

، ةنجليزي نجد أن الجمعية العامة تجتمع خلال دورات سنوية منتظمتأدية المعنى. ففي النص الإ

نجد فم في النص المترجأما إن تطلبت الأوضاع العالمية ذلك. وتجتمع خلال دورات استثنائية 

 specialثاني ملاحظاتنا، هي ترجمة . هكلالمترجم المعنى  يط هدمخطأ بسفب ،لبسا في المعنى

session  بدورات انعقاد خاصة، وهي ترجمة حرفية لأن المصطلح المتداول في السياق

أو دورة انعقاد غير عادية.  « session extraordinaire »القانوني هو: دورة استثنائية 

ن في خضم جملة قصيرة، عوض استبداله ثالث ملاحظاتنا هي تكرار هذا المصطلح مرتي

 بضمير منفصل أو اسم إشارة يعود عليه. 

 الترجمة المقترحة: 

إذا  (عاديةغير ) استثنائية دوراتتعقد  كماكل سنة،  يةعاد دوراتتعقد الجمعية العامة 

 نم طلبب الأخيرةهذه إلى  بالدعوة المتحدةالأمين العام للأمم  يقومو . إليهادعت الظروف 

  ."المتحدة الأمم" أعضاءمجلس الأمن أو من أغلبية 

 (21المادة  -)الفصل الرابع 

 The General Assembly shall adopt its own rules of procedure. 

It shall elect its President for each session. 

 يادور  ارئيس وتنتخب ، جرا اتها لائحة العامة الجمعية تضع. 

. "بلائحة الإجراءات" "own rules of procedure"آخر، وهو ترجمة  مصطلحي خطأ

ة والأحكام التي تنظم الخلي الداخلي ومجموعة الشروطفالمقصود من هذا المصطلح هو النظام 

 العامة وتحدد أساليب عملها.للجمعية الداخلية 

 : المقترحة الترجمة

 .انعقاد دورة لكل رئيسها وتنتخب. بها الخاص الداخلي النظام العامة الجمعية تضع



158 
 

 الأمن.  مجلس في: الخامس الفص 

 (…) The General Assembly shall elect six other Members of 

the United Nations to be non-permanent members of the 

Security Council.  

  .…ليكونوا أعضاءً آخرين من الأمم المتحدة  أعضاء عشرةالجمعية العامة  وتنتخب
  غير دائمين في المجلس.

 ائمينالد غير الأعضاء أن اعتبر الذي الأصلي النص في الموجود الخطأ المترجم تدارك لقد

أن في بداية المادة، وكما هو معروف هو أن مجلس الأمن يتألف من خمسة  إلا. ستة هم

عشر عضوا، خمسة منهم هم أعضاء دائمون والعشرة المتبقون هم أعضاء غير دائمين. فبالقيام 

نقاذ الترجمة.    بعملية حسابية بسيطة استطاع المترجم تدارك الخطأ الموجود في النص الأصلي وا 

 ( 3الفقرة  -24 ةالماد -الخامس الفصل)

 The Security Council shall submit annual and, when necessary, 

special reports to the General Assembly for its consideration. 

 

 ال م ب  ةلى الحال اقتضت ةوا  خ ص  ل خرى  إ ج   ل  ي ر اام  م اس  رةم 

 . ةبھ  لت ظر ال  م 

فاعل بيد أن ال .مؤنثالفعل اقتضى في صيغة الماضي مع ضمير  فيصر بت المترجم قام

، في هذه الحالة وبفضل مرونة اللغة العربية يجوز التأنيث كقولنا: "جاءت مؤنثوليس  مذكر

حسين لت عادة  الجملة الاعتراضية: التي تأتيثاني الملاحظات تتمحور حول موضع . الروم"

ما أجملة يمكن إزالتها أو تغيير موضعها دون أن تخل بالمعنى.  وهي الكلام وتوكيده.

قام المترجم بوضع فكرة "التقارير الخاصة" بين  ،الجملة التي نحن بصدد نقدها بخصوص

زالتها يخل فاصلتين وهذا التنقيط خاطئ لأن هذه الفكرة أساسية في النص و  معنى النص. با 
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بارة ، عوض العذا اقتضت الحال" بين فاصلتينإذن كان عليه وضع الجملة الاعتراضية " إ

 . "التقارير الخاصة"

 (26 المادة-الخامس الفصل)

 In order to promote the establishment and maintenance of 

international peace and security with the least diversion for 

armaments of the world's human and economic resources, the 

Security Council shall be responsible for formulating, with the 

assistance of the Military Staff Committee referred to in Article 

47, plans to be submitted to the Members of the United Nations 

for the establishment of a system for the regulation of armament. 

 

   الإ س  ب ال  لة لمجايف تحويلبأقل  للجيبولام  الدولييغب  ةج ةق م  الساة لاام  

  ن يك ل    امس عو  مس ولا اام  م اس يكون  التسابس ناحية إلى لالإقتح ف  

 اامة"  عض   عاى ل رض خرط لضم ع  47 الم ف  ةج ةلبھ  المش ي الحر 

 التسابس. لت ظبة  م ھ ج لجضم" المتحو 

 

يزيد من غموض المعنى  diversionاستعمال المصطلح تحويل لترجمة المقابل الانجليزي 

فعادة عملية التحويل تكون من حالة إلى حالة أخرى لنفس المادة. فنقول عملية تحويل الماء 

، لصعبةا( ونقول تحويل العملة ه)تجمدصحيح من الصلب إلى السائل )وهو ذوبانه( والعكس 

ى منها أغل تحويل العملات المحلية إلى عملة خارجية اعملية اقتصادية مالية تقام فيهوهي 

. لكن طبيعة الموارد الإنسانية عديدة وتختلف عن طبيعة عملية التسليح. لذا والدولار أو اليورو

 ي. ستعمال اللغوي العربلمة وصقلها بحيث تكون مناسبة والإكان على المترجم تحوير الك

 المقترحة: الترجمة 

بغرض إقامة السلم والأمن الدوليين وتوطيدهما، وذلك بتوجيه )استعمال( أقل لموارد العالم 

قتصادية نحو قطاع التسليح، ي كلف مجلس الأمن، بمساعدة من لجنة أركان لإالإنسانية وا
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، بوضع خطط تعرض على أعضاء "الأمم المتحدة " لوضع 47الحرب المشار إليها في المادة 

 هاج لتنظيم التسليح. من

 (2الفقرة  - 27المادة  -)الفصل الخامس

 Decisions of the Security Council on procedural matters shall be 

made by an affirmative vote of nine members. 

 .تصدر قرارات مجلس الأمن في المسائل الإجرائية بموافقة تسعة من أعضائه 

بصوت يخل من المعنى، فمجرد استعمال كلمة "موافقة" لا يعبر   voteعدم ترجمة كلمة 

 بالضرورة على أن هذه الأخيرة نابعة عن انتخابات وتمت بموجب نتائج تصويت الأعضاء. 

 الترجمة المقترحة:

اءه أصوات تسعة من أعضعلى بحصولها لأمن في المسائل الإجرائية تصدر قرارات مجلس ا-

  .مؤيدة لها

 (3الفقرة  - 27المادة  -س)الفصل الخام

 Decisions of the Security Council on all other matters shall be 

made by an affirmative vote of nine members including the 

concurring votes of the permanent members ;(…) 

  تصدر قرارات مجلس الأمن في المسائل الأخرى كافة بموافقة أصوات تسعة من

 …من بينها أصوات الأعضاء الدائمينيكون أعضائه 

 الترجمة المقترحة: 

عضاء الأفيهم بما  ،تسعة من أعضائهأصوات تصدر قرارات مجلس الأمن الأخرى بموافقة -

 الخمسة  الدائمين ....الخ.

 (1الفقرة -28 المادة-)الفصل الخامس
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 The Security Council shall be so organized as to be able to 

function continuously. Each member of the Security Council 

shall for this purpose be represented at all times at the seat of the 

Organisation. 

  العمل باستمرار، ولهذا الغرض يمث ل كل وجه يستطيد معه ي نظ م مجلس الأمن على
 أعضائه تمثيلًا دائماً في مقر الهيئة. منعضو 

جه الأصلي. فالصيغة "على و  النص في الجملة مقاصد عن بدقة تعبر لا مبهمة الجملة بداية

يستطيع العمل معه باستمرار" لا تعبر عن شيء، بل تضل القارئ عن الفهم وتبحر به في 

الموجودة  functionمن هو الذي يستطيع معه؟؟! بحيث أنها لم تترجم كلمة  متاهات التأويل.

 في النص الأصلي.  

 الترجمة المقترحة: 

كل لى ع يتوجب الهذو مجلس الأمن بحيث يتمكن من ممارسة وظائفه بصفة مستمرة، ي نظّم 

  .المنظمة "إعادة هيكلة الفقرة" عضو في مجلس الأمن أن يكون له ممثل دائم داخل

 (30المادة  -)الفصل الخامس

 The Security Council shall adopt its own rules of procedure, 

including the method of selecting its President. 

  رئيسهفيها طريقة اختيار  ويدخ   جرا اتهيضع مجلس الأمن لائحة. 

 

إلا أن لما للعربية من تعابير أدق  includingيعتمد المترجم دائما على المقابل يدخل لترجمة 

وأحسن من حيث التركيب ومن حيث النطق، يجعلنا نستغرب من اختيارات المترجم للتعابير 

 .جد المعقدةالالحرفية والمبهة و 

 الترجمة المقترحة:

   كيفية اختيار رئيسه. داخلي ويحدد فيهيعد مجلس الأمن نظامه ال
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 (31المادة  -)الفصل الخامس

 Any Member of the United Nations which is not a member of 

the Security Council may participate, without vote, in the 

discussion of any question brought before the Security Council 

whenever the latter considers that the interests of that Member 

are specially affected. 

 

  أعضاء مجلس الأمن أن يشترك  من غير” الأمم المتحدة“عضو من أعضاء  لك
مناقشة أية مسألة ت عرض على مجلس الأمن إذا رأى المجلس أن  بدون تصويت في

 .خاص مصالح هذا العضو تتأثر بها بوجه
 النص في الموجود المعنى تلبي لا لأنها خاطئة ترجمة" غير بمن"  which is not ترجمة

 الهيئة أعضاء جميع أن أي، والتخصيص النفي فيديغير" مجتمعين  فالحرفان "من الأصلي

ن كانوا غير أعضاء في  النص في المعنى إلا أن. المشاركة حق لهم، مجلس الأمن حتى وا 

الهيئة حتى أولئك غير المنتمين  أعضاء لكل أن هو المقصودو : ذلك بغير يوحي الأصلي

 المشاركة في مناقشة أي مسألة.لمجلس الأمن حق 

 بالتالي الترجمة المقترحة ستكون كالتالي: و 

 أنه يمكنفي الوقت عينه  منعضو في مجلس الأليس بمن أعضاء الأمم المتحدة، كل عضو 

، الأمنمسألة مطروحة أمام مجلس  مناقشة أيفي ، تالتصويدون أن يكون له حق  رك،يشت

 العضو متضررة. هذا مصالح نأ الأخير هذا فيها يرى  مرة كل في

 (32المادة  -)الفصل الخامس 

 Any Member of the United Nations which is not a member of the 

Security Council or any state which is not a Member of the 

United Nations, if it is a party to a dispute under consideration by 

the Security Council, shall be invited to participate, without vote, 

in the discussion relating to the dispute. The Security Council 

shall lay down such conditions as it deems just for the 
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participation of a state which is not a Member of the United 

Nations.   
  دولة ليستوأية كل عضو من أعضاء "الأمم المتحدة " ليس بعضو في مجلس الأمن 

عضوا في الأمم المتحدة إذا كان أيهما طرفا في نزاع معروض على مجلس الأمن 
ن له حق ن يكو أدون  شتراك في المناقشات المتعلقة بهذا النزاعإلى الإي دعى لبحثه 

ي لاشتراك الدولة التالأمن الشروط التي يراها عادلة  في التصويت، ويضع مجلس
 . ة "ليست من أعضاء "الأمم المتحد

لقد اعتمد المترجم خلال ترجمته للمواد المنصوصة في هذا الميثاق على الحرفية ورص الكلمات 

كما جاء ترتيبها في اللغة الإنجليزية دون أن يوري خصائص اللغة العربية أدنى اهتمام. فالجملة 

الفعل ب العربية في صميم تركيبها النحوي وعلى عكس الجملة الانجليزية أو الفرنسية، تبتدئ

أولا ثم الفاعل ثم المفاعيل، كما أن التقديم والتأخير بين المسند والمسند إليه يكون لسبب ولغاية 

في . و ة المهمة المراد بها في الجملةمعينة: للتوكيد مثلا أو للفت الانتباه نحو الشيء والفكر 

" الذي ترجمه  inviteمن الفصل الخامس، ابتدأ المترجم الجملة باسم وترك الفعل " 32المادة 

ب "يدعى" في آخر الجملة بعد جملة اعتراضية تفسيرية طويلة. ثاني الأخطاء التي تشوب 

" بحرف العطل "و" التي تفيد التعداد، وليس التخيير كما جاء في orهذه الجملة هي ترجمة "

"  inviteالنص الأصلي. ثالث الأخطاء المرتكبة خلال ترجمة هذه المادة هو ترجمة الفعل "

حسام ومعناه أن اسمه حسام، لذا حبذا لو استعمل "ي دعى" إذ نقول ذلك الرجل ي دعى  ب

 . « invite »"يستدعى" لتؤدي المعنى الحقيقي والمراد من الفعل المقابل 

 الترجمة المقترحة:  

ن لم ،يتم استدعاء كل عضو من أعضاء الأمم المتحدة بعضو في مجلس الأمن،  يكن حتى وا 

طرفا في النزاع المعروض بحثه  أحدهما دولة ليست عضوا في الأمم المتحدة، إذا كان أو كل

حق  امعلى مجلس الأمن، إلى المشاركة في المناقشات المتعلقة بهذا النزاع دون أن يكون له
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التصويت. كما يضع المجلس الشروط التي يراها عادلة من أجل مشاركة الدولة التي ليست 

 مم المتحدة. عضوا من أعضاء الأ

 (33 المادة - )الفصل السادس

 The parties to any dispute, the continuance of which is likely to 

endanger the maintenance of international peace and security, 

shall, first of all, seek a solution by negotiation, enquiry, 

mediation, conciliation, arbitration, judicial settlement, resort to 

regional agencies or arrangements, or other peaceful means of 

their own choice. 

  يجب على أطراف أي نزاع من شأن استمراره أن يعرِّض حفظ السلم والأمن الدولي

 ريق المفاوضة والتحقيق والوساطة والتوفيقبط بادئ ذي بد حله  يلتمسواأن  للخطر

يرها إلى الوكالات والتنظيمات الإقليمية أو غ يلجأواوالتسوية القضائية، أو أن  والتحكيم

 .يقد عليها اختيارها السلمية التي الوسائل من

المترجم بتصريف الفعلين التمس ولجأ في زمن المضارعة  لغوي وصرفي: قام خطأ وجود

المضمرة وعلامة نصبه حذف النون لأنهما من الأفعال الخمسة، إلا أن الفاعل المنصوب بأن 

"أطراف" هو جمع تكسير، على وزن أفعال، وعلى الأفعال في هذه الحالة أن تصرف بنفس 

وأن تلجأ. كما أنه يجوز  ….الطريقة مع الضمير "هي" فنقول يجب على الأطراف أن تلتمس 

أن يكون الفاعل  جمعَ تكسير لمؤنث أو الات من بينها تأنيث أو تذكير الفعل في تسع ح

والتأنيث مع المؤنث والتذكير  ه ". والأفضل  لمذكر، نحو "جاء، أو جاءت الفواطم ، او الرجال  

المذكر. وتصريف الفعل في صيغة الجمع كما فعل المترجم خاطئ. تدارك المترجم بعد مع 

ضمير المتصل "ها" في الكلمة "اختيارها" ذلك أن الفاعل أطراف مؤنث ويلاحظ ذلك من ال
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الذي يعود على الأطراف، بيد أن تداركه للخطأ صعب من جديد الفهم على القارئ الذي 

 يستحيل له أن يعرف على ماذا يعود الضمير المتصل. 

 المقترحة: الترجمة

 بحثتأن  الدوليينالأمن حفظ السلم و  عملية استمراره يهددالذي  نزاععلى أطراف أي  يجب

عن حل سلمي سواء بالتفاوض أو بالتحقيق أو بالوساطة، أو بالصلح أو  ،قبل كل شيء ،له

وسائل سلمية  بواسطة حله لى الهيئات الجهوية أوإ تلجأ وأن بالتحكيم، أو بالتسوية القضائية،

 . اختارتهاأخرى 

 

 (3 الفقرة - 36 المادة -السادس الفصل)

 In making recommendations under this Article the Security Council should 

also take into consideration that legal disputes should as a general rule be 

referred by the parties to the International Court of Justice in accordance 

with the provisions of the Statute of the Court. 

  نازعات المعلى مجلس الأمن وهو يقدم توصياته وفقاً لهذه المادة أن يراعي أيضاً أن
يعرضوها على محكمة العدل  أن-عامة  بصفة- القانونية يجب على أطراف النزاع

 الدولية وفقاً لأحكام النظام الأساسي لهذه المحكمة.
 

تراضية عنهما بجملة اعالآخر وفصله  في الفعل وترك الفاعل سرد ثم به المفعول تقديم

  لجملة العربية، مما يخلق جملة مشوهة معنا وتركيبا.ليب اللغوي يتنافى والترك

 : المقترحة الترجمة

 على جبي أنه الإعتبار بعين يأخذ أن المادة لهذه وفقا توصياته يقدم وهو، الأمن مجلس على

 لأحكام اوفق، الدولية العدل محكمة على القانونيةالمنازعات  عرض، عامة بصفة، النزاع أطراف

 الأساسي لهذه المحكمة.  النظام
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 (2 الفقرة – 37 المادة -)الفصل السادس

 If the Security Council deems that the continuance of the dispute is in fact 

likely to endanger the maintenance of international peace and security, it 

shall decide whether to take action under Article 36 or to recommend such 

terms of settlement as it may consider appropriate. 

  مجلس الأمن أن استمرار هذا النزاع من شأنه في الواقع، أن يعرِّض للخطر  رأ إذا

بما  يوصيأو  36وفقاً للمادة يقوم بعم  إذا كان  ما قرر الدوليالسلم والأمن  حفظ

  شروط حل النزاع. ملائماً من يراه

ب"يقوم بعمل" هي ترجمة خاطئة معنا وكذلك تركيبا  take actionإن ترجمة التعبير 

 toجاء بمعنى   take actionلأنها لا تتوافق والتركيب العام للجملة ككل. فالتعبير 

acte, to behave  والفعل "قام" في هذه الحالة لا تحمل معنى التصرف والإقدام على

 المبادرة لفعل الشيء أو اتخاذ القرار أو الأخذ بزمام الأمور. 

ثان الأخطاء المرتكبة لترجمة هذه المادة هو التصريف الخاطئ للأفعال: فقد قام المترجم 

في  الفعل الثاني فصرفهبتصريف فعل جملة جواب الشرط الأول في الماضي "قرر" أما 

المضارع "يوصي"، في حين كان عليه اتباع نفس الزمن لأن مجلس الأمن لم يقرر ومن 

نما له الإختيار بين الإثنين في حال ما إذا اعتبر أن النزاع يخل بالسلم  ثم قام بالتوصية وا 

 والأمن الدوليين.  

 الترجمة المقترحة:

النزاع من شأنه، في الواقع، أن يعرض عملية حفظ  ن استمرار هذاإذا اعتبر مجلس الأمن أ

السلم والأمن الدوليين للخطر، له أن يقرر ما إذا كان عليه أن يتصرف بموجب أحكام 

 أو ما إذا كان عليه أن يوصي بالشروط الملائمة لحل النزاع.   36المادة 
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 (  38 المادة - )الفصل السادس

 Without prejudice to the provisions of Articles 33 to 37, the Security 

Council may, if all the parties to any dispute so request, make 

recommendations to the parties with a view to a pacific settlement of the 

dispute.   

  م إليهم توصياته بقص -طلب إليه جميع المتنازعين ذلك إذا-لمجلس الأمن د أن يقدِّ

  .37إلى  33إخلال بأحكام المواد من  بدون حل النزاع حلًا سلمياً، وذلك 

 ."باء" الجر حرف دون " دون "استعمالا هو  والأصح شائع خطأ" بدون " كلمة العربية اللغة في

 (39 المادة-السابع الفصل)

 The Security Council shall determine the existence of any 

threat to the peace, breach of the peace, or act of 

aggression and shall make recommendations, or decide 

what measures shall be taken in accordance with Articles 

41 and 42, to maintain or restore international peace and 

security. 
 ر مج ن مــــا كــــاوقــــع تهديــــد للســــلم أو إخــــلال بــــه أو لــــس الأمــــن مــــا إذا كــــان قــــد يقــــرِّ

ر مــــا يجــــب  أعمــــال العــــدوانامــــن وقــــد عمــــلا   م فــــي ذلــــك توصــــياته أو يقــــرِّ ويقــــدِّ
ـــــــاً  ـــــــظ الســـــــلم والأمـــــــن  42و 41المـــــــادتين لأحكـــــــام اتخـــــــاذه مـــــــن التـــــــدابير طبق لحف
  الدولي أو إعادته إلى نصابه.

ــــى  ــــدل كــــان عل ــــدة. الفاصــــلة، لأالمتــــرجم وضــــع نقطــــة ب ــــى فكــــرة جدي نــــه انتقــــل مــــن فكــــرة إل

ــــــي  ــــــس الأمــــــن ف ــــــة مجل ــــــى وظيف ــــــد عل ــــــه التأكي ــــــى مبهمــــــة فكــــــان علي ــــــة الأول كمــــــا أن الجمل

مـــا وقـــع داخـــل  أن اتخـــاذه للقـــرار والتفرقـــة بـــين مـــا هـــو إخـــلال بالســـلم ومـــا هـــو تهديـــد لـــه أو

 في نطاق عمل عدواني.  

 الترجمة المقترحة: 
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لا بــــه قــــد وقــــع يعتبــــر تهديــــدا للســــلم أو إخــــلا مــــا يقــــرر إذا كــــانإن مجلــــس الأمــــن هــــو مــــن 

ر مـــــا يجـــــب اتخـــــاذه مـــــن  أو عمـــــلا مـــــن أعمـــــال العـــــدوان م فـــــي ذلـــــك توصـــــياته أو يقـــــرِّ ويقـــــدِّ

 مـــــــاإعادته أو الـــــــدوليينلحفـــــــظ الســـــــلم والأمـــــــن  42و 41التـــــــدابير طبقـــــــاً لأحكـــــــام المـــــــادتين 

  إلى نصابه.

 (40 المادة-السابع)الفصل 

 In order to prevent an aggravation of the situation, the Security 

Council may, before making the recommendations or deciding 

upon the measures provided for in Article 39, call upon the parties 

concerned to comply with such provisional measures as it deems 

necessary or desirable. Such provisional measures shall be without 

prejudice to the rights, claims, or position of the parties concerned. 

The Security Council shall duly take account of failure to comply 

with such provisional measures. 

  ًم توصـــــياته أو يتخـــــذ التـــــد لتفـــــاقممنعـــــا ابير المنصـــــوص الموقـــــف، لمجلـــــس الأمـــــن، قبـــــل أن يقـــــدِّ

، أن يـــــــدعو المتنـــــــازعين للأخـــــــذ بمـــــــا يـــــــراه ضـــــــرورياً أو مستحســـــــناً مـــــــن 39عليهـــــــا فـــــــي المـــــــادة 

ـــــدابير ـــــة ت ـــــة ، ولا تخـــــلّ هـــــذه م قت ـــــدابير الم قت بحقـــــوق المتنـــــازعين ومطـــــالبهم أو بمركـــــزهم، الت

 أخذ المتنازعين بهذه التدابير المؤقتة حسابه. لعدميحسب وعلى مجلس الأمن أن 

 ترجمـــــــة المصـــــــطلحيبـــــــدو علـــــــى هـــــــذه الترجمـــــــة لمســـــــة الحرفيـــــــة، إذ قـــــــام المتـــــــرجم بإعـــــــادة 

نجليــــزي فــــي حــــين كــــان عليــــه اســــتعمال ضــــمير التــــدابير المؤقتــــة" كمــــا جــــاء فــــي الــــنص الإ"

ـــــى هـــــذا المصـــــطلح دون  ـــــل إل ـــــإ يحي ـــــة، وهـــــذا الخطـــــأ يت ـــــس الجمل ـــــي نف ـــــه ف داعى عـــــادة كتابت

 جملة مما يزيد من ثقلها أثناء القراءة. للأثره على اللحمة النسقية 

  (3الفقرة -43المادة -السابع)الفصل 

 The agreement or agreements shall be negotiated as soon as possible on the 

initiative of the Security Council. They shall be concluded between the 

Security Council and Members or between the Security Council and groups 
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of Members and shall be subject to ratification by the signatory states in 

accordance with their respective constitutional processes. 

  رع مــــا يمكــــن بنــــاءً علــــى تفاقــــات المــــذكورة بأســــتفــــاق أو الإالمفاوضــــة فــــي الإتجــــري
” الأمـــــم المتحـــــدة“وت بـــــرم بـــــين مجلـــــس الأمـــــن وبـــــين أعضـــــاء  طلـــــب مجلـــــس الأمـــــن،

ق عليهـــــا الـــــدول ”المتحـــــدة الأمـــــم“أو بينـــــه وبـــــين مجموعـــــات مـــــن أعضـــــاء  ، وتصـــــدِّ
  الموقّعة وفق مقتضيات أوضاعها الدستورية.

ــــرجم إضــــافة حــــرف الجــــر  ــــى المت ــــن"كــــان عل ــــان مصــــد "م ــــب" لتبي ــــى الفعــــل "طل ر الفعــــل إل

نــــه كــــان مــــن المستحســــن أن الطلــــب جــــاء مــــن طــــرف مجلــــس الأمــــن. كمــــا أوللتوكيــــد علــــى 

ســـــناده إلــــى "إبـــــرام" كــــي يتضـــــح المعنـــــى أ ن يقــــوم المتـــــرجم بإعــــادة المصـــــطلح مفاوضــــات وا 

 كثر وكي يلتحم نسيج الجملة.  أ

 الترجمة المقترحة:   
تفاقـــــات المــــذكورة بأســــرع مـــــا يمكــــن بنـــــاءً علــــى طلـــــب تفــــاق أو الإالمفاوضــــة فـــــي الإتجــــري 

الأمــــم “بــــين مجلــــس الأمــــن وبــــين أعضــــاء  هــــذ  المفاوضــــات وت بــــرم مجلــــس الأمــــن، مــــن

ــــين مجموعــــات مــــن أعضــــاء ” المتحــــدة ــــه وب ــــدول ”المتحــــدة الأمــــم“أو بين ق عليهــــا ال ، وتصــــدِّ

 الموقّعة وفق مقتضيات أوضاعها الدستورية.

 (1قرة الف-48المادة -السابعالفصل )
 The action required to carry out the decisions of the Security 

Council for the maintenance of international peace and security 

shall be taken by all the Members of the United Nations or by 

some of them, as the Security Council may determine. 

 

 ــــوم الأعمــــا ــــدولي يق ــــس الأمــــن لحفــــظ الســــلم والأمــــن ال ــــذ قــــرارات مجل ل اللازمــــة لتنفي
أو بعـــــض هــــــؤلاء الأعضـــــاء وذلـــــك حســــــبما ” الأمــــــم المتحـــــدة“ بهـــــا جميـــــع أعضـــــاء

  يقرره المجلس.
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لـــــــم يراعـــــــي المتـــــــرجم قواعـــــــد النحـــــــو العربـــــــي، مـــــــن حيـــــــث ابتـــــــداء الجملـــــــة بالفعـــــــل. واتبـــــــع 
  الترجمة الحرفية.
 الترجمة المقترحة:

ـــــــبعض مـــــــن هـــــــؤلاء الأعضـــــــاء بـــــــالإجراءات اللازمـــــــة  يقـــــــوم أعضـــــــاء الأمـــــــم المتحـــــــدة أو ال
ــــــس  ــــــديرات مجل ــــــدوليين، حســــــب تق ــــــظ الســــــلم والأمــــــن ال ــــــس الأمــــــن لحف ــــــرارات مجل ــــــذ ق لتنفي

   الأمن. 
 (50المادة -)الفصل السابع

 If preventive or enforcement measures against any state are taken by the 

Security Council, any other state, whether a Member of the United Nations 

or not, which finds itself confronted with special economic problems arising 

from the carrying out of those measures shall have the right to consult the 

Security Council with regard to a solution of those problems. 

 
  ـــدابير منـــع أو قمـــع فـــإن لكـــل دولـــة أخـــرى إذا اتخـــذ مجلـــس الأمـــن ضـــد أيـــة دولـــة ت

مشــــــــاكل  تواجــــــــه-أم لــــــــم تكــــــــن ” الأمــــــــم المتحــــــــدة“أعضــــــــاء  أكانــــــــت مــــــــن ســــــــواء-
ــــــذاكرالحــــــق فــــــي أن  إقتصــــــادية خاصــــــة تنشــــــأ عــــــن تنفيــــــذ هــــــذه التــــــدابير، مــــــع  تت

  مجلس الأمن بصدد حل هذه المشاكل.
 

هـــــي ترجمـــــة خاطئـــــة وكـــــان  consultاســـــتعمال الفعـــــل "تتـــــذاكر" لترجمـــــة الفعـــــل الانجليـــــزي 

ـــــــنص  حليـــــــا بـــــــالمترجم اســـــــتخدام فعـــــــلا آخـــــــر أشـــــــد وقعـــــــا وتأديـــــــة للمعنـــــــى المرجـــــــو فـــــــي ال

 .ستشارة واللجوء إلى مجلس الأمنالأصلي، والذي يأخذ معنى الإ

 ( 55المادة -)الفص  التاسد 

 With a view to the creation of conditions of stability and well-

being which are necessary for peaceful and friendly relations 

among nations based on respect for the principle of equal rights 

and self-determination of peoples, the United Nations shall 

promote: 
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 ية بينرغبة في تهيئة دواعي الإ  ستقرار والرفاهية الضروريين لقيام علاقات سليمة ودِّ
على احترام المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب وبأن  م سسةالأمم 

   ، تعمل الأمم المتحدة على:تقرير مصيرهايكون لكل منها 
ملائمة والتركيب العام للجملة وكان حليا غير  basedن استعمال الكلمة "مؤسسة" لترجمة إ

 مبنية" أو أساسها. “به استعمال عبارة أخرى ك 

ــــــام  ــــــظنســــــي المتــــــرجم القي ــــــر المصــــــير حــــــين قــــــام  بإضــــــافة اللف ــــــى العبــــــارة تقري " الحــــــق" إل

ـــو لـــم يكـــن الخطـــأ self-determination of peoplesبترجمـــة المصـــطلح  ـــى ل . حت

  مصيرها" تعبير ناقص وخاطئ. سهوا فالتعبير "يكون لكل منها تقرير

 الترجمة المقترحة:

ستقرار والرفاهية الضروريين لضمان علاقات بين الأمم هادئة وودية من أجل خلق شروط الإ

تعمل  رها،مصيحق في تقرير الحترام والمساواة في الحقوق بين الشعوب و مبنية على مبدأ الإ

 على؛الأمم المتحدة 

فيها أخطاء، يمكن تصنيف هذه الأخيرة إلى  تلمواد التي وجدومن خلال نقد أهم المقاطع وا

خمسة أخطاء وهي: أخطاء على المستوى النحوي، أخطاء على المستوى الصرفي وأخطاء 

على المستوى علامات التنقيط وأخطاء على المستوى استعمال المصطلح بشكل صحيح 

   حد ذاتها. يتناسب والسياق القانوني كما هنالك أخطاء تمس الترجمة في 
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 إلخاتمة
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تعتبر ترجمة القانون الدولي من أهم أشكال وأنواع الترجمة الحديثة والنفعية التي اتخذت العولمة 

 وطابع الشمولية  ومبدأ المساواة بين الدول والأفراد منهاجا وشعلة تحملها لا ينبغي أن تنخمد. 

فمن خصائص لغة القانون بشكل عام والقانون الدولي بشكل خاص الثبات في التركيب والدقة 

في المعنى. كما تتميز بغنى وثراء قاموسها اللغوي لما لها من مصطلحات عديدة وخاصة 

بالسياق القانوني والتشريعي. لذا بحكم هذا التميز في التركيب اللغوي والدقة على المستوى 

تتجلى بلاغة وروح النص القانوني، فإن الترجمة بالنسخ غير كفيلة بالنقل السليم  المعنوي، أين

والصحيح للجمل المكتوبة باللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية بحكم أن خصوصيات وميزات 

 كل لغة تختلف من حيث البنية والنسق والنحو والصرف.   

-لحيمستوى النحوي والتركيبي والمصطعلى ال-وتكمن أهمية معرفة تلك الخصوصيات اللغوية

لميثاق هيئة الأمم المتحدة فيما أتاحه هذا البحث من معارف نظرية ملخصة وأدوات تحليلية 

ولغوية وأسلوبية للمترجم والناقد الترجمي التي تمكنهما من الترجمة السليمة والنقد السديد 

جمة فقد كان منطلق بحثنا عن تر  لمصطلحات وتعابير القانون الدولي إلى اللغات الأخرى. لذا

ونقد تراكيب ومصطلحات القانون الدولي في ميثاق الأمم المتحدة من اللغة الإنجليزية إلى 

اللغة العربية هو تساؤلاتنا حول مدى تقيد المترجم بروح النص الأصلي وفي آن واحد مدى 

 ة.  ئ اللغة العربيمراعاته للخصائص اللغوية والقواعد النحوية التي تمليها عليه مباد

بالعودة إلى خصوصيات لغة القانون ومميزاته، قد قمنا بتسليط الضوء على أهم التحديات 

والعقبات التي تواجه المترجم المتخصص في هذا الميدان أثناء أدائه لمهامه. ومن ثمرة جهودنا 

 وبحوثنا حول هذا الموضوع تم استخلاص النقاط التالية:    

رفة جميع خبايا هذا الميدان والإلمام بمختلف القضايا الدولية والقانونية واتباع على المترجم مع-

مستجدات هذا الحقل المعرفي حتى يتسنى له الفهم الجيد والدقيق لمثل هذه النصوص 



174 
 

المتخصصة واستخلاص المعنى العام مضمرا كان أو واضحا. وعلى المترجم القانوني الجيد 

وع والتمكن من الأداة اللغوية والمعاجم المصطلحية المتخصصة الإحاطة بجميع جوانب الموض

 الثنائية منها والأحادية التي تؤدي دورا لا يستهان به في إنماء وتطوير رصيده المعرفي واللغوي.

يجب أن يكون كذلك على دراية تامة بمدى خطورة وصعوبة المهمة التي هو بصدد مواجهتها، 

رجمة القانونية، تتراوح بين المقومات الثقافية واختلاف الأنظمة وهذا راجع إلى تعدد مشاكل الت

التشريعية واستعمال للغات ميتة كاللغة اللاتينية، لذا على المترجم معرفة هذه المشاكل وكيفية 

التعامل معها حين تواجهه. بهذا الصدد قام كل من المنظرين كلود بوكيه وفريديريك هوبار 

ثل هذه العوائق واقتراح حلول تساعد المترجمين وتمهد لهم بسرد مفصل وتحليل معمق لم

الطريق نحو اقتراح ترجمة أمثل تقترب من المعنى المجمل ومن الإيحاءات الموجودة في النص 

 الأصلي.    

هان به في لا يست ،فيما يخص دائرة الترجمة لدى هيئة الأمم المتحدة والتي تلعب دورا فعالا -

دولة  193أعمال المنظمة خاصة خلال الندوات والمؤتمرات الدولية، وفي جمع تحريك عجلة 

ئة الأمم فلهذا السبب أولت هيفي جو من الشفافية والحياد بفضل جهود مترجميها ومراجعيها. 

رط خلال يشت. ومؤهلين أكفاءالمتحدة جل اهتمامها لتنشيط دائرة الترجمة واختيار مترجمين 

في مسابقة هامة وجد تنافسية تضم مرشحين من جميع أرجاء المعمورة، توظيفهم، بعد النجاح 

وأن تكون لهم قاعدة عريضة من مفردات ومصطلحات اللغة التي  إتقان لغتين على الأقل

هي  كذلك ،بين المؤهلات التي يجب أن تتوافر في المترجم الدولي نوم .إليها ومنها ون يترجم

مصطلحات النظام القانوني في اللغتين وأن يكون بطبيعة الدراسة المتعمقة للقواعد والنحو و 

 لمنظومةدائرة الترجمة في هذه ا تلزمهم وبالتالي،. في نقل الأفكار اأمين ،الحال ذا ثقافة واسعة

بنقل نصوصها وقراراتها بحيث يعكس النص المنتج المعنى بوضوح وأن ينقل روح وأسلوب 
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عي وسلس بتعبير طبي المترجمن يصاغ النص النص الأصلي وتحرص في الوقت عينه على أ

 يولد استجابة متشابهة لدى جميع القراء، وهذا حماية لشمولية وعالمية نصوص الهيئة. 

شيء والواقع شيء آخر تماما، لأن التضارب بين  ما يمكن قوله هو أن القواعد النظريةلكن 

الات المترجم في بعض الحالمحتوى والشكل أي بين المعنى والأسلوب هو تضارب حاد، وعلى 

على الأسلوب أن يفسح المجال للمعنى في بعض الأحيان. إذ  يفضل أحدهما على الآخرأن 

عا فإن م من الصعب على المترجم أن يجد خليطا فعالا يمزج بين المعنى والأسلوبكما أنه 

ل خلاما لاحظناه من  بيد أنوجده وعدل الجرعات جيدا يكون بذلك قد أدى مهمته بنجاح. 

ترجمة ميثاق الأمم المتحدة هو أن المترجم فقد في بعض الأحيان الأسلوب على حساب 

المعنى، وفي أحيان أخرى فقد المعنى على حساب الأسلوب. ونادرة هي المواد التي كانت فيها 

 الترجمة تشمل الإثنين. 

ملة راكيب الجقام مترجم نصوص ميثاق هيئة الأمم المتحدة  بأخطاء فادحة مست كلا من ت -

والمصطلحات المتخصصة إذ لاحظنا عدم وجود علامات ترقيم تفصل الجمل الأساسية عن 

الجمل الاعتراضية وتكررت هذه الظاهرة كثيرا. ومن بين الأخطاء التي تكررت كذلك دون 

بكل من المنعوتين "الأمن" و"السلم" فبدل ترجمة  "دوليأدنى تدارك لها هو عدم وصل الصفة "

international peace and Security  المترجم بإحالة الدولي  بالسلم والأمن الدوليين قام

على السلم دون الأمن فترجمها بالأمن والسلم الدولي. ما يعيب ترجمة هذا الميثاق كذلك هو 

الإطالة في الجمل واستعمال عبارات كثيرة يمكن تلخيصها في كلمة واحدة وهذا يتنافى 

رجم إلى توخصائص النص القانوني الذي يتسم بالإيجاز والدقة في التعبير، ويميل هذا الم

 استخدام عبارات غريبة بعيدة كل البعد عن الاستعمال المتداول كاللفظتين "اعتزم" و"تسترعي".    
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إذ لم يأخذ  »  le calque grammatical  « لقد وقع المترجم كذلك في فخ  النسخ التركيبي

بتدأ( ثم المسند مبعين الإعتبار التركيبة القواعدية للجملة العربية التي تبتدئ بالمسند )الفعل/

لجملة الخ وقام باتباع تراكيب ا…إليه )الفاعل/الخبر( لتأتي في الأخير المفاعيل فالنعوت 

 الإنجليزية التي تبتدئ بالفاعل ومن ثم يأتي الفعل فالمفاعيل.  

يرى بعض المنظرين على غرار الديداوي وعلي القاسمي أنه يجب أن نعذر مترجمي هيئة  -

ما يواجهوه من مشاكل وعراقيل من حيث النقص في عدد المترجمين وضيق الأمم  المتحدة ل

مما  ،الوقت المحدد لإرجاع الترجمات وأهمها هو التركيب الخاطئ أو الغامض للنص الأصلي

يصعب على المترجم مهمة استخلاص مقاصده ومعانيه. في هذه النقطة، تجدر الإشارة إلى 

موض فمبدأ عدم التدخل وسيادة الدولة يتعارضان وسلطة أن مصادر القانون الدولي يشوبها الغ

مجلس الأمن الذي له الحق في المرور وفي التدخل إن قرر أنه يستلزم ذلك. كما أن أسباب 

ق هنالك انتهاك لحقو الدخول غامضة وغير محددة، والهيئة هي الوحيدة التي تقرر ما إن كان 

وائب والطلاسم التي تعتري هذا المجال وعليه فإن هذا الغموض والش الإنسان من عدمه.

 تصعِّب على مترجم الأمم المتحدة عملية الفهم الدقيق والواضح. 

ـــــــاق الأمـــــــم المتحـــــــدة بالمصـــــــداقية التامـــــــة،  - ـــــــي الختـــــــام لكـــــــي يتمتـــــــع نـــــــص ميث يمكـــــــن ف

وثــــــائق ذات صــــــلة بالقــــــانون  إليــــــه فــــــي حــــــالات اللــــــبس والغمــــــوض عنــــــد ترجمــــــةالاحتكــــــام 

مــــم المتحــــدة أن توحــــد جهودهــــا مــــع الــــدول العربيــــة بشــــكل خــــاص علــــى منظمــــة الأالــــدولي، 

والــــــدول التــــــي اعتمــــــدت لغاتهــــــا كلغــــــات أساســــــية بشــــــكل عــــــام، كــــــي تحســــــن مــــــن ترجمــــــات 

ــــد العــــالم  قراراتهــــا ومناشــــيرها وهــــذا مــــن أجــــل ضــــمان وتحقيــــق أهــــدافها ومســــاعيها فــــي توحي

ـــين شـــعوب المعمـــورة ـــة الســـلم والمســـاواة ب جهـــة أخـــرى مـــن ومـــن .  ، هـــذا مـــن جهـــةتحـــت راي

الحلـــــي بالـــــدول العربيـــــة أن تنمـــــي مشـــــاريع مشـــــتركة عـــــل مســـــتويين، مســـــتوى لغـــــوي يتمثـــــل 
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ــــى أســــس ســــليمة نابعــــة  ــــي القــــائم عل ــــي توحيــــد المصــــطلح العربــــي ولمــــا لا الخطــــاب العرب ف

مــــــن صــــــلب علــــــوم النحــــــو والقواعــــــد المتأصــــــلة، لأنــــــه شــــــئنا أم أبينــــــا تعــــــد اللغــــــة مــــــن أهــــــم 

المســــــتوى الثــــــاني   أمــــــا عــــــن د فقــــــدانا لهويــــــة الجماعــــــة. مقومــــــات الشخصــــــية وفقــــــدانها يعــــــ

ــــــل  ــــــي اللغــــــات فيتمث ــــــدرات اللســــــانية، ف ــــــل الجانــــــب الترجمــــــي وتنميــــــة الق ــــــي تنشــــــيط وتفعي ف

  منذ الصغر.   وذلك الأكثر شيوعا أي الانجليزية والفرنسية، عند الطلاب 
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كن ة في مسرد. يضم الكثير ولالدولي، مرتبهذا الجدول يتضمن قائمة من مصطلحات القانون 

كل المصطلحات المتداولة في النص العربي لميثاق الأمم المتحدة. أغلب تلك ت ليس

المصطلحات هي مصطلحات قانونية، عبارات شائعة أو مفردات متكررة في عدة مواد من 

عديد من ترم الالميثاق المعروض للبحث. تجدر الإشارة إلى أن النص العربي للميثاق لم يح

وا علاميا بشكل عام، مما قد يمس تلك المصطلحات أو الصيغ الشائعة قانونيا بشكل خاص، 

لك ما أسلفنا ذكره في الفقرات السابقة اد من خلال نص مواد الميثاق، وذيجرح المعنى المر و 

  لهذا البحث في العديد من المناسبات وخلال نقدنا للكثير من المواد.

 لح المصط  الترجمة
Right of passage حق المرور 
Decision taking اتخاذ القرار 
Agreement  الاتفاق 
Host State Agreement المقر اتفاق 
Intergovernmemtal agreement  اتفاق بين الحكومات 
Special agreement   اتفاق خاص 
Peace agreements  اتفاقيات السلام 
Convention   اتفاقية 
Periodic meeting  اجتماعات دورية 
Amendment procedures  التعديل إجراءات 
provisional measures مؤقتة /احتياطية إجراءات 
General Provisions أحكام عامة 
Miscellaneous Provisions متنوعة أحكام 
Prejudice to the provisions الإخلال بالأحكام 
Breach of the peace الإخلال بالسلم 
Use force   استخدام القوة 
Sustainability الاستدامة 
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Mass Destruction Weapons الشامل الدمار أسلحة  
Make decisions  إصدار القرارات 
Parties  الأطراف 
Original members of the United Nations  المتحدةللأمم  الأعضاء الأصليون 
permanent members  ن أعضاء دائمو 
Non-permanent members أعضاء غير دائمين 
Fundater members  أعضاء مؤسسون 
Bill Of Human Rights الإنسان حقوق  إعلان  
Written statement  إفادة خطية 
Assumptions الافتراضات 
Mechanisms facilitating international 

cooperation 
 الدولي التعاون  تسهّل آليات

Secretariat  الأمانة العامة 
Nation  الأمة 
Secretary-General of the UN المتحدة للأمم العام الأمين 
elect انتخب 
Violation of the provisions  انتهاك الأحكام 
Achievements of the ad hoc tribunals الخاصة المحاكم إنجازات 
State liability  تبعة الدولة 
Under auspices of the UN  تحت مظلة الأمم المتحدة 
Enquiry تحقيق 
Self-determination of peoples تحقيق الشعوب لمصيرها 
Arbitration تحكيم 
enforcement measures  التدابير القسرية 
Military measures  تدابير حربية 
Transitional Security Arrangements الانتقال فترة في الأمن حفظ تدابير 
Preventive measures تدابير منع 
Intervention  التدخل 
Facilities تسهيلات 
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Equal rights    تسوية الحقوق 
peaceful adjustment  التسوية السلمية 
Dispute settlement  المنازعات تسوية 
Judicial settlement تسوية قضائية 
Ratify the charter  ق على الميثاق  تصدِّ
The United Nations declaration  المتحدة الأمم تصريح 
Declaration regarding non-self-governing 

territories 
 لذاتيا بالحكم المتمتعة غير بالأقاليم يتعلق تصريح

International cooperation  التعاون الدولي 
International economic and social co-

operation 
 تعاون دولي اقتصادي واجتماعي  

Amendments of the charter   تعديل الميثاق 
endanger international peace and security  تعريض السلم والأمن الدوليين للخطر 
Suspend membership  تعليق عضوية 
Prescription   تقادم 
United Nations annual reports   تقارير هيئة الأمم المتحدة السنوية 
Empowering women تمكين المرأة 
Coordination within UN system  المتحدة الأمم منظومة ضمن التنسيق 
regulation of armaments تنظيم عملية التسليح 
Regional arrangements   التنظيمات الإقليمية 
Carry obligations   تنفيذ الالتزامات 
Strategic direction of armed forces   التوجيه الاستراتيجي للقوات المسلحة 
Recommendations  توصيات 
Country programme recommendation  توصية ببرنامج قطري 
Consensus recommencation  توصية بتوافق الآراء 
Conciliation  توفيق 
Sign the charter  توقيع على الميثاق 
War crimes  الحرب جرائم 
General Assembly   الجمعية العامة 
Arming device  جهاز تسليح لغم 
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World War II/ Second World War  الحرب العالمية الثانية 
Fundamental Freedoms  حريات الأساسية 
Good neighbours حسن الجوار 
Blockade حصار 
Maintain international peace and security   حفظ السلم والأمن الدوليين 
Right of self-defense النفس عن الدفاع حق 
Human rights   حقوق الانسان 
rights and privileges of membership  حقوق ومزايا العضوية 
Pacific settlement of disputes  حل المنازعات سلميا 
Conflict resolution   حل النزاعات 
Breach law   خرق القانون 
convoke  دعا 
Written evidence خطي دليل 
Special session   دورة استثنائية 
Annual session   دورة سنوية 
regular annual session  دورة سنوية منتظمة 
Regular session   دورة منتظمة 
Enemy state  أعداءدول 
States parties   الدول الأطراف 
peace-loving states دول محبة للسلام 
State not party to the convention  طرف غير دولة 
Foreword  الديباجة 
Alleviate sufferance رفع المعاناة 
Domestic jurisdiction  الوطنية السلطة 
Aggressive policy  سياسة العدوان 
General welfare  الصالح العام 
Arms industry   صناعة الأسلحة 
Decision making صنع القرارات 
Vote   صوت 



183 
 

Affirmative vote صوت مؤيد 
party to a dispute طرف في النزاع 
Peaceful means  الطرق السلمية 
Place no restriction  عدم فرض قيود 
Aggression   عدوان 
The League of Nations  عصبة الأمم 
Membership in the United Nations المتحدة الأمم في العضوية 
Public relations  العلاقات العامة 
Friendly relations among  states  الدول بين الودية العلاقات 
Act of aggression عمل عدواني 
Peacekeeping Operations  السلام حفظ عمليات 
Armament  عملية التسليح 
International Covenant on Civil and 

Political Rights 
 العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

International criminal law   الدولي الجنائي القانون 
International law   القانون الدولي 
Private international law   القانون الدولي الخاص 
Public international law   القانون الدولي العام 
Contentious cases   قضايا المنازعات 
Severance of diplomatic relations   قطع العلاقات الدبلوماسية 
Armed forces   القوات المسلحة 
International commissions  لجان دولية 
Military Staff Committee الحرب أركان لجنة 
Management committee  الإدارة لجنة 
United Nations Human Rights Committee الإنسان بحقوق  المعنية اللجنة 
Victim متضرر 
International collaborators  الدوليون  المتعاونون 
Economic and Social Council  المجلس الاقتصادي الاجتماعي 
Security Council   مجلس الأمن 
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Trusteeship Council  مجلس الوصاية 
International courts   المحاكم الدولية 
International Court of Justice  محكمة العدل 
Tribunal of an international character محكمة ذات طابع دولي 
Warrant مذكرة 
Introductory note   مذكرة تمهيدية 
Charter review  الميثاق مراجعة 
Assistance مساعدات 
Procedural matters   مسائل إجرائية 
Standards of living  مستوى المعيشة 
interests مصالح 
Legitimate interests of States and 

international organizations 
 مصالح مشروعة للدول والمنظمات الدولية

Claims مطالب 
Demonstrations مظاهرات 
Treaties  معاهدات 
Peace treaties  السلام معاهدات 
Negotiations  مفاوضات 
Purposes and principles of UN  مقاصد ومبادئ هيئة الأمم المتحدة 
legal disputes  المنازعات القانونية 
Local disputes  منازعات محلية 
United Nations protected areas المتحدة الأمم بحماية المشمولة المناطق 
discussion  مناقشة 
representative مندوب 
NGOs (Non-governmental organizations) حكومية غير منظمات 
Resources  موارد 
Human resources البشرية الموارد 
San Francisco Conference  مؤتمر سان فرانسيسكو 
International conferences  مؤتمرات دولية 
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Atlantic Charter طلنطي الميثاق الأ 
United Nations charter   ميثاق الأمم المتحدة 
Spokesman الناطق /المتحدث الرسمي 
disarmament نزع السلاح 
Nuclear disarmament  النووي  السلاح نزع 
General scope  نطاق عام 
Statute of the International Court of 

Justice 
 النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية 
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Résumé  

« Le  Droit international entre traduction technique et traduction littérale : 

l’exemple de la charte des Nations Unies »  

La traduction a toujours été un pont de traversée pour toutes les 

langues, un pont de savoir, de culture, de richesse et  d’ouverture sur l’autre, 

tout en acceptant  sa différence. Traduire n’est pas seulement trahir comme 

le définit  le fameux adage « traduttore traditore » c’est aussi une brèche sur 

le nouveau monde, un monde devenu un petit village grâce à l’effet de la 

mondialisation et de la technologie.  

Durant le boom du savoir des années soixante-dix, la traduction s’est 

élevée au rang des sciences, ce qui a fait d’elle une science à part entière, 

autonome, basée sur des principes théoriques comme sur des aspects 

pratiques. En effet, beaucoup d’écoles apparaissent, avec des idées et des 

perspectives différentes sur la traduction. L’école interprétative, avec ses 

pionniers tels que  Danica Seleskovitch, cherche à déceler le sens du texte 

sans faire fi des autres considérations linguistiques et langagières. Tout ce 

qui compte, dans ce courant de pensée, c’est d’avoir le bon sens qui coïncide 

avec le contexte en question. Le courant littérale, ou bermanien, avec ses 

douze tendances déformantes, vise  une traduction ouverte sur l’autre, une 

traduction qui ne se gêne pas à recourir aux procédures de transcription et 

d’emprunt  pour transmettre les termes  étrangers, car la traduction et avant 

tout une ouverture sur la nouveauté. Pour cela, Berman réfutait la traduction 

ethnocentrique qui se base sur la sanction et la filtration de l’étranger pour 

qu’il soit assimilé. Cette traduction  prônait dans la culture romaine et 

constituait une base indéniable de la littérature latine qui puisait 

continuellement dans les textes grecs. La traduction ethnocentrique  se fait 

par annexion des textes, formes et termes grecs et crée un mélange latinisé et 

méconnaissable. Ce processus est appelé  syncrétisme; l’une des 

caractéristiques de la traduction ethnocentrique et hypertextuelle. Pour sa 

part,  Meschonnic, dans son livre Poétique du traduire, soigne la réputation 
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du traducteur qui a été souvent entachée de trahison et de non créativité. Il 

lui procure le statut de créateur artistique. D’après lui, tout traducteur doit 

sublimer son texte, et en engendrer un autre qui égal, voire surpasse le texte 

d’origine. 

Face à cette multitude de perspectives et de courants traductifs, la présente 

recherche  aborde  la problématique de la traduction juridique, ses méthodes 

ainsi que ses principales techniques. Etant donné que la traduction juridique 

voit un essor fulgurant grâce à l’effet de la mondialisation et le 

chevauchement des cultures et des frontières mondiales.    

Il est certain que chaque domaine, chaque spécialité a son propre 

langage et sa propre terminologie qui le caractérise. La langue de spécialité 

est une piste de recherche indéniable pour le traducteur juridique, car ce 

dernier doit connaitre les spécificités du jargon juridique de la langue cible 

et de la langue source. N’empêche qu’il doit aussi avoir des connaissances 

cognitives et approfondies des deux systèmes juridiques des deux langues en 

question.  En effet, traduire le Droit n’est pas une tâche facile. Cela requiert 

précision, savoir et grand sens de l’observation éveillée et productive.   

 L’histoire de la traduction juridique est jalonnée depuis l’antiquité gréco-

romaine. Et cette richesse semble plus prometteuse grâce aux  nouvelles 

normes  mondiales, essentiellement après la seconde  Guerre Mondiale et 

l’établissement d’un Droit international qui guide et régit les Etats,  voire le 

peuple du monde entier.    

En effet, la présente recherche, ayant comme outil méthodologique 

principal l’analytique et la critique de la traduction,  s’adresse aux traducteurs 

spécialisés  dans le Droit international et plus précisément,  elle démontre les 

challenges et les défis du traducteur des Nations Unies. Ce travail aspire 

également à dissiper la brume et lever le voile sur les différents procédés 

requis et employés, pour assurer au mieux un texte bien traduit de l’anglais 

vers la langue arabe, que ce soit  sur le plan terminologique ou bien 
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morphologique et stylistique. Pour ce faire, en se basant sur la traduction des 

textes de la charte des Nations Unies, nous avons élaboré un plan de travail 

autour de la question suivante : Est-ce que le traducteur a réussi à transmettre  

les principes et les buts de la charte des Nations Unies vers la langue arabe,  

tout en respectant les caractéristiques de cette langue sur l’axe syntagmatique 

et paradigmatique?   

Le choix du sujet a été vivement motivé par le contexte socio-politique 

dans lequel vit le monde arabe depuis 2011, ainsi que la position  de 

l’organisation des Nations Unies dans ce qu’on appelle le printemps arabe. 

C’est pourquoi, nous étions intrigués par  le rôle du traducteur des Nations 

Unies tout en cherchant à savoir quel était son sentiment et son défi lors de 

la traduction des textes qui ne sont pas en faveur et dans l’intérêt du monde 

arabe.    

Le présent mémoire se divise en deux  parties :  

Une partie théorique, qui se subdivise en trois sections : la première section 

consacrée à la langue du droit en tant que langue de spécialité et à sa 

terminologie. Nous avons commencé par définir ce qu’est une langue de 

spécialité, pour introduire par la suite la langue juridique en tant que langue 

de spécialité, qui se caractérise selon Gérard Cornu, par son opacité, sa 

polysémie et son archaïsme, d’où sa difficulté lors de la traduction. Cette 

section aborde également, les différents types de la langue juridique et la 

spécificité et les caractéristiques de chaque type.  

La seconde section quant à elle, donne une vision globale sur le Droit 

international, ses différents principes, à qui il s’adresse et enfin  les 

principaux organismes qui veillent à établir et maintenir la paix et la sécurité 

internationales, tels que l’ONU et l’OMS. Il n’en demeure pas moins que la 

charte des Nations Unies reste une piste indéniable pour les premières  

recherches concernant le Droit international, car elle explique les fonctions, 

les pouvoirs et le fondement  intérieur des organes de l’organisation des 
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Nations Unies, tels que le conseil de sécurité, l’assemblée générale, le 

secrétariat et la cour internationale de justice.  

La troisième section traite de la traduction juridique, ses différents 

procédés et techniques. Il est à noter que le texte juridique est très abstrait et 

rigide en sa forme, ce qui  nécessite un double effort, de la précision et du 

tact   afin de transmettre le sens exact voulu par le texte d’origine.  C’est 

pourquoi les théoriciens tels que Frédéric Houbert et Claude Bocquet ont mis 

en exergue les différentes caractéristiques de la traduction juridique. En effet, 

pour traduire un texte juridique, le traducteur  sera confronté  à de multiples 

problèmes et obstacles d’ordre linguistique et pratique. Selon F.Houbert, 

pour transporter un terme juridique d’une langue « A » à une langue « B » le 

traducteur doit prendre en considération l’entité et le système juridique 

entiers des deux textes en question. Ceci dis un texte de la Common Law est 

différent de celui inspiré du système romano-germanique. Il doit faire 

attention quand il s’agit de traduire les termes et les expressions issus du latin, 

cette langue morte méconnue par les spécialistes juridiques eux-mêmes. 

Ensuite, le transporteur de signe linguistique doit, également faire face au 

jargon juridique qui utilise beaucoup d’archaïsme. Enfin, notre partie 

théorique s’achève sur les différents rôles qu’assure le traducteur des Nations 

Unies, ainsi que le réviseur et le terminologue. En ce qui concerne ce dernier, 

il doit préparer des fiches terminologiques sur un thème d’un domaine précis, 

regrouper les unités terminologiques simples et complexes puis les traduire 

dans les six langues utilisées à l’ONU. Le réviseur pour sa part,  veille  à la 

qualité globale des traductions effectuées par des traducteurs relativement 

peu expérimentés et sa tâche comprend un aspect linguistique, 

morphologique et un aspect didactique. Selon M. Daidaoui et A. al kacimi, 

nous devons prendre en compte les différents obstacles auxquels les 

traducteurs de l’ONU sont confrontés et non pas les juger sur leurs erreurs, 

car ils sont limités par le temps et ils doivent traduire, selon les statistiques 7 

pages par jour.  
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Le deuxième chapitre est réservé à la partie pratique comportant 

deux sections. La première section est consacrée à la présentation du 

corpus, et la deuxième section est réservée à l’analyse critique et 

comparée de la traduction des articles et des paragraphes 

sélectionnés de la charte des Nations Unies. Ainsi, la présentation 

du corpus s’annonce par un bref aperçu historique et contextuel sur 

la création de l’organisation des Nations Unies. Au fait, pour mieux 

comprendre la nature de notre corpus « la charte des Nations 

Unies », nous l’avons analysé de prime  abord sur le plan juridique,  

puis sur le plan linguistique et discursif. Ceci, en vue de mieux 

comprendre notre texte, pour consolider nos concepts et consensus, 

et concrétiser la théorie dans un cas pratique. Ceci à travers la 

critique, l’analyse et la comparaison entre la charte écrite en anglais 

et sa traduction en arabe.   

Ainsi, lors de l’analyse de la traduction de la charte vers l’arabe,  

nous avons constaté que le traducteur a été peu expérimenté et a 

commis beaucoup d’erreurs d’ordre grammatical, syntaxique et 

orthographique. Il a beaucoup recouru à la technique du calque 

grammatical et il a privilégié la traduction littérale et le mot à mot, 

en faisant fi des exigences et du génie de la langue arabe.  

Enfin, la conclusion répond aux questions initiales  de  notre recherche : 

La traduction des termes issus du Droit international nécessite une 

connaissance doublement spécialisée, à savoir : le droit et les procédés et 

techniques de traduction. Le traducteur  doit également croire qu’une 

connaissance parfaite de la langue lui permet de mieux  cerner le sens propre 

et la signification des termes dans le domaine spécifique qui les abrite. 

Mots clés :  

Traduction du Droit international, la charte des Nations Unies, techniques de 

traduction, traducteur des Nations Unies, Droit, langue de spécialité, 

problèmes liés à la traduction du Droit  
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Summary: 

 

It is evident that each field and each specialty has its own language and 

terminology which characterizes it. The Language for Specific Purposes is a 

worthwhile subject of research for a legal translator since he/she must know 

about the characteristics of the legalese of both the target language and the 

source language. Yet, this does not deny the fact that the translator must be 

aware of the cognitive and extensive knowledge of the two legal systems 

mapping the two languages. Indeed, the translation of Law is by no means a 

simple task; it requires accuracy, background and a high sense of 

observation.  

The history of legal translation traced back to Greco-Roman ancient times. 

Moreover, the occurrence of the new global standards after the World War II 

and the foundation of the international law that rules and governs states and 

people around the globe seem to have significant contribution to enrich legal 

translation enterprise. 

The present research offers an analytical and critical perspective of 

translation. It addresses international law translators in general and the 

challenges encountered by UN translators in particular. This work casts the 

light on the different procedures required to ensure better translation of texts 

from English to Arabic on the terminological, morphological and stylistic 

levels. To this end, texts of United Nations Charter would be taken as a 

starting point to develop a work plan surround the question: does the legal 

translator succeed to convey the principles and purposes of UN charter into 

Arabic respecting the syntagmatic and paradigmatic axis of this language? 

 The choice of the topic has been enhanced by the sociopolitical context of 

the Arab world since the 2011 and the important position occupied by the 

UN in the Arab Spring. In this respect, we are interested to show the role of 

the UN translator and his/her feeling and challenges when translating texts 

that do not serve the Arabic community.  
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This dissertation consists of two parts: a theoretical part composed of three 

sections. The first section is devoted to the language of Law as a Language 

for Specific Purposes and its terminology. It begins by a definition of LSP 

then the legal language as a type of LSP introduced by Gérard Cornu, its 

opacity, polysemy and archaism regarding their difficulty in translation. This 

section also discusses the different types of legal language and the 

characteristics of each type. 

The second section gives an insightful view into international law, its 

principles and main bodies responsible for the maintenance and promotion 

of international peace and security such as the UN and the WHO. However, 

it is obvious that the UN Charter remains an important area of research for 

earlier works on international Law since it explains the functions, powers and 

internal foundation of United Nations bodies, including the Security Council, 

the General Assembly, the Secretariat and the International Court of Justice. 

The third section deals with legal translation, its different processes and 

techniques. It is important to cite that legal texts are abstract and rigid in 

terms of form. This necessitates accuracy and tact to transmit the intended 

meaning of the original text.  For this reason, theorists working in the field 

such as, Frédéric Houbert and Claude Bocquet highlighted the different 

characteristics of legal translation. 

 As a matter of fact, to translate a legal text, the translator will be faced with 

various problems and obstacles especially those related to linguistics and 

practical. According to F.Houbert, to convey a legal term from a language 

"A" into language "B", the translator has to take into consideration the whole 

entity and the legal system of the two concerned texts. This means that a 

Common Law text is different from a text inspired by the Romano-Germanic 

legal system. The translator has to be careful when it comes to translate Latin 

terms and expressions since the latter is considered as a dead language that 

is unknown to legal specialists themselves. Then, the translator of the 

linguistic sign should carefully deal with legalese that is full of archaism.  
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  Finally, our theoretical part ends up with the different roles carried out by 

the United Nations translator, the reviser as well as the terminologist. This 

latter should pay special attention to terminological records on a theme of a 

particular domain by grouping simple and complex terminological units and 

then translate them into the six languages of the United Nations. In return, 

the reviser should ensure the overall quality of translations carried out by 

relatively inexperienced translators and his task is limited in the linguistic, 

morphological and didactic aspects.  

According to G. Daidaoui and A. al Kacimi, we must take into account the 

different obstacles that UN translators encountered, without a serious 

judgment to their mistakes. Because they are limited by time, they must 

translate, according to statistics 7 pages per day. 

The second chapter is devoted to the practical part and it splits into two 

sections. The first section offers a presentation of the corpus. The second 

section is devoted to the analysis, critics and comparison of the translation of 

some selected articles and paragraphs extracted from UN Charter. Also, 

corpus presentation begins with a brief historical and contextual overview on 

the foundation of UN organization. In fact, understanding the nature of the 

corpus requires first a legal analysis of UN Charter in addition to the 

linguistic and discursive analysis. This seems vital to better understand our 

text and consolidate our concepts and consensus and put theory into practice 

through criticizing, analyzing and comparing the written charter in English 

and Arabic translation. 

 The analysis of the translation of the charter into Arabic showed that the 

translator lacks experience in translation that leads to several mistakes at the 

grammatical, syntactic and spelling level.  It was apparent that the translator 

resorts to the grammatical calque technique which prevails the literal and 

word by word translation neglecting the requirements of the Arabic language 

and its genius. 

Finally, the conclusion gives logical answers to the research questions 

addressed earlier in the dissertation: the translation of terms belonging to 
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Legal International Law necessitates a dual specialized knowledge: the 

knowledge of law and the producers and techniques of translation. The 

translator needs to be equipped with a perfect knowledge of language which 

permits him to understand the proper meaning and the significance of terms 

in a specific domain they belong to.  

Key words:  

International Law translation, United Nations charter, techniques of 

translation, translation Law issues, the UN translator, Law, language for 

specefic purposes. 
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 ملخص:

يتناول هذا البحث الذي عنوناه "بترجمة القانون الدولي بين الحرفية وتقنيات الترجمة" أهم 

المظاهر والإجراءات الترجمية المستعملة في نقل خطاب ومصطلحات القانون الدولي، الذي 

سة كان ميثاق هذه الدرايتسم بشموليته في مخاطبة شعوب العالم والتأثير فيهم. لذا ولتعميق 

 المتحدة النموذج الأمثل لتطبيق المفاهيم والنظريات المجردة على أرض الواقع.الأمم 

ولقد تمحورت هذه الدراسة حول سؤال جوهري يتعلق بكيفية نقل مصطلحات القانون الدولي 

وخطابه من لغة لأخرى دون إخلال بمقاصد النص الأصلي ولا بميزات اللغة الهدف اللسانية 

للإجابة على هذه التساؤلات والاشكالات المطروحة تم تقسيم البحث  والمصطلحية. ومحاولة منا

 إلى فصلين، فصل نظري وفصل تطبيقي. 

م يتضمن المبحث الأول مجموعة من المفاهيل النظري بدوره إلى ثلاث مباحث. ولقد قسم الفص

غة لتبين من خلالها أن لكل ميدان معرفي ميزاته المنفردة و  والتيوالتعاريف الاصطلاحية 

لانفراد لى تطوير معارفه واوفي ظل سعي كل علم إاختصاص تثنيه عن باقي العلوم الأخرى. 

ة بعد خاص ،بخصوصيته واستقلاله بذاته، ظهر ما يعرف بعلم الاصطلاح والمصطلحية

ه العالم خلال القرنين الماضيين. فما القانون إلا واحد من الانفجار العلمي والمعرفي الذي شهد

لات التي تطورت بشكل كبير. فقد تغيرت ملامح القانون وخاصة القانون الدولي بعد هذه المجا

فلغة القانون  .، واكتسب هذا المجال لغة اختصاص ينفرد بهاالحربين العالميتين الأولى والثانية

لغة جد معقدة وسهلة في نفس الوقت تتميز بالدقة والاختصار في   حسب جيرار كورني

ترجمين الأكفاء معرفة خبايا وأسرار لغة اختصاص هذا الميدان قبل أن أسلوبها. وعلى الم

 ترجمة نصوصه. يخوضوا غمار 
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بالقانون الدولي مع التعريج على أهم مبادئه  اتعريفيتضمن  أما عن المبحث الثاني، فهو

"أشخاص القانون  أو ما يعرفون باسم والأشخاص الذين تطبق عليهم أحكامه ونصوصه 

، مجالالقانونية التي تعتري هذا الأهم الإختلافات الفقهية و رض هذا البحث كذلك يع. الدولي"

أولها تلك الإختلافات القائمة حول مبدأ عدم التدخل وكذا تلك المتعلقة باختصاصات المنظمة 

في حال وقوع نزاع دولي مع الوقوف على أهم الدوافع التي تجعل الأمم المتحدة تقرر التدخل 

نت والمتعلقة بما إن كا ،القانون ثانيها فتخص الإحتدامات الواقعة بين فقهاء  من عدمه. أما

يضم  ، آخرا وليس أخيرا توصيات وقرارات هيئة الأمم المتحدة ملزمة وذات  طبيعة آمرة أم لا.

دان عن في هذا المي المبحث الثالث المفاهيم التي تعنى بترجمة القانون. وقد أسفر البحث

مميزات الترجمة القانونية وأهم المشاكل والمحاور التي تواجه المترجم ل استخلاص معمق

لأمم مهام مترجم هيئة اتطرق البحث في ختام هذا الفصل إلى  المتخصص في الميدان. لقد 

ة لمهامه، والتي تجسدت في أخطاء لغوية ونحويالمتحدة والعقبات التي تواجهه أثناء تأديته 

سيتعرض الفصل الثاني من هذا البحث، بشكل  و .مم المتحدةجسيمة خلال ترجمة ميثاق الأ

 دقيق، لأمثلة عديدة تبرز أهم الأخطاء التي وقع فيها المترجم.

 ، وينقسم إلى مبحثين: تطبيقيالثاني من هذه الدراسة  والفصل

 أي ميثــــــــــاق الأمــــــــــم  المتحــــــــــدةالمعتمــــــــــدة؛   بالمدونــــــــــة االأول تعريفــــــــــ المبحــــــــــث يتضــــــــــمن 

 الثـــــاني دراســـــة بينمـــــا يعـــــد المبحـــــث . نشـــــأة وتطـــــور هيئـــــة الأمـــــم المتحـــــدةل شـــــاملا اوعرضـــــ

 المســـــتعملةالمختـــــارة وكـــــذا تقنيـــــة الترجمـــــة المـــــواد والفقـــــرات  نقديـــــة مقارنـــــة لترجمـــــة  تحليليـــــة

 علـــــى وجـــــهلترجمـــــة بعـــــض المصـــــطلحات النابعـــــة مـــــن صـــــميم اختصـــــاص القـــــانون الـــــدولي 
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"المــــنهج  البحــــث علــــى فــــي هــــذا  واعتمــــد .وميثــــاق الأمــــم المتحــــدة علــــى وجــــه خــــاص ،عــــام

 البحث. ومتطلبات طبيعة الموضوعلتلاءمه و التحليلي النقدي المقارن" 

لـــــــنخلص فـــــــي الأخيـــــــر إلـــــــى القـــــــول أن ترجمـــــــة خطـــــــاب ونـــــــص الميثـــــــاق يتطلـــــــب الدقـــــــة 

والوضـــــوح فـــــي التركيبـــــة اللغويـــــة حتـــــى يســـــتقيم المعنـــــى، وهـــــذا لا يتـــــأتى إلا بـــــاحترام قواعـــــد 

ــــــى الــــــنص  غــــــة العربيــــــة.النحــــــو والصــــــرف لل ــــــرض أحكامــــــه وقواعــــــده عل ــــــرجم ف ــــــى المت وعل

 الذي يترجمه وأن يروضه لا أن ينساق له. 

 : الكلمات المفتاحية

ترجمـــــة القـــــانون الـــــدولي، تقنيـــــات الترجمـــــة، ميثـــــاق الأمـــــم المتحـــــدة، القـــــانون، متـــــرجم هيئـــــة 

 الأمم المتحدة، مشاكل الترجمة القانونية، لغة الاختصاص.

 

 


